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الطيكة الأول 


.ااه ١960م‏ 


© شارع غيط النوبى ‏ القاحرة 
ت لالءو” 


اكتات القواعد التورانية 


الأصل الأول : الصلاة 

١‏ - الطبارة والنحاسة 
وين - 
الذاهنا ف خائك الأطية 
والأشربة 
مذهب أهل المدينة 

« « الكوفة 

1 نا د 
درء المفاسد بحر .م لراش 
مقذار نقصض اهن ااستكيل يعض 
الحرمات 
السنة فى إزالة ضرر بعض المباحات 
الوضوء من أ كل لموم الابل 
السنة فى نجنب الخحبائث الروحانية 
والتطور منها 
الاستنشاق وغسل اليد عقب القيام 
من نوم الليل 
النهى عن الصلاة فى أغطان الإبل 
والمقبرة والجام 


14 
|| 
| 
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تأول من ل ينه عن ذلك من الفقهاء 
وهم من نقل خلاف هذه السئن 


قَطْم الصلاة الكلب الأسلار 5 


لمع 
والمرأة والجار 

قطع الشيطان المنى للصلاة 

وصعة ترك هذه السخن 

ل الكو ا 
الضحك فى الصلاة 

ضعف حجج الخالفين لأحاديث 
قطم الضلاة 

المذاهب فى العفو عن النحاسة : 
نخنفيف الحكوفيين » تشديك 
الشافى » وط مالك وأعفن 
المذاهب فى مر يل النحاسة 

تخنيف أبى حنيفة » تشديك الشافهى 
تو ماعن 

الاعتدال من مقاصد الإسلام 
اللذاهب فى اختلاط الخلال بالحوام 
تشديد الكوفيين » تخفيف مالك » 


تو سط أحد 


الاختلاف فى طهارة أحزاء الميتة 
الحافة 
ارنخصة في إطيارة الأبسداث ': 
الوصو ؛ الكل 

م : مفية الت 
الص يح ف كه لتقيمم 
السنن الواردة: فى المس_تّحاضة 
ومذاهب الفقباء 

» - المواقيت 
الى اواردة فى أؤقات الطوار 
والاختئار للصاوات امجس 
تددم الوؤت وك للجمع بين 
الصلاتين 
وقتا الاختيار والاضطرار 
الاراء فى أوقات الاستحباب 
لادان 

أذان بلال وأبى محذورة وإقامتهما 
مذهب أجد فيا ورد من صفات 
الناءات 
اختلاف الفقهاء فى كيفية الأذان 

1 صفة الصلاة 
المذاهب فى قرانية البسملة 


« فى تلاوة 


« والجور بها 


9 ل 


ترك المستحبات اتأليف القاوب 

الجبر لبيان السنة 

الاعقدال فى متابعة الآثار 

السنة الثابتة فى مقدار الصلاة 

ماخالف فيه بعض الفقهاء السنة 
6م النصوص المببئة 

لواحبات الصلاة 

آيات الكتاتب 

السنن والاثار 

وحه الاستدلال بالنصوص 

الأمس المطلق يقتفى الوجوب 

النهى عن الصلاة في الليكالن 


نسمع النداء 


دبر التطوع للمتروك من الواجب 


إاب الاعتدال في لكوع 


والسحود 

النهى عن التشبه بالبهاتم فى الصلاة 
صفة صلاة المنافق 

الصلاة القامة قوت القاوب 

نافر الصلاة كالجائع بأ كل تمرة 


و كرتين فلا شيع 


قول حذيفة لناقر الصلاة ه لو مات 
مات على غير الفطرة 6 


فيد زعم القائلين بأن أقل 
الهبوط : ركوع » ومرورالسيف بين 
الناحد والأرض : اطيئكنان 


معنى « الفطرة 6 و « السنة » 

١‏ حقيقة إقامة الصلاة . والدليل عليه 
معنى قوله تعالى « موقرتا.» 

أثثال الضاذ: مقدرة محرذة 


القانم : المستقي المعتدل . ؛ 


معق 
إقامة الركوع والسجود سقوجب 
إتمامهها والسكون فههما 

فى فرك نال ( وفوموا لله 
قانتين ) . 

قراءة القرآن فى القلذة تذاكر 
بآيات الله » وقد أوجب خرورمم 
سحدا واسبيحهم محمد ربهم . 
فاقتِضى هذا وجوب الطمانينة 
فساد قول من زعم أن التسبيح 
ليس بواجب فى الصلاة 

نسمية الله الطلاة سبينا وقيانا 
وقرا نا : دليل على أن هذه الأفعال 
لازمة للصلاة ‏ _ 

ذم الله الانسان كله . ولم يسيئن 
الا الذين هم على صلاتهم دائمون . 
ومعنى الدوام هنا 


ذم المستكبرين غير الخاشعين 
يفتضى وحوب الأشوع فى الصلاة 
لقوله تعالى ( إنها لسكبيرة إلاعلى 
االحاشعين ( 
االخشوع 
رفم الايدى عند الركوع والرفم 
منه 
الأ بالسكينة فى المثى إلى الصلاة 
ِقَتَضى وجوب السكينة فى الصلاة 
قد فرض الله الركوع والسجود . 
والنى صلى الله عليه وسل هو 
لمبين للناس ماأنزل إلمهم » وسنته 
7 الحم 
قوله صلى الله عليه وسلٍ « صاوا 
5 رشو أصبى «( 
3 0 

إجماع الصحابة على أنهم كانوا 
يطمئنون 

حقيقة الركوع والسجود فى لنة 
العرب 3 ورد الخفض والرهع 
سم 8 عا ولا سحودا 

القدر الشروع ف الصّلآة 
قدر القراءة فى القيام 


مقياس التحفيف 


مقدار بقية الاركان مع القيام 


رايت الصوفية حدرث اه أحق 
ماقال العبد » نحذف « ما » 
خفاء السنة المشروعة على طائفة 
من الفمهاء 

حؤر الاإمام بالشكبير ف المكتو ب 
والناذلة 

التكبير دبر الصلاة أيام العيد 
ال كبر 

الكبير من سئن الصلاة 

ترك الجهر بالشكبير 

جهل أسراء العراق بالسنة 

دك ان سرد الم ررق أدنا 
التسبييح 

تقديم م مضت به السئنة 

التخفيف لا ينافى التطويل 

دن أشكر عل ان مهرد اتباعه لاسئة 


السلام من الصلاة 


٠‏ فصل 
صلاة الجاعة : 
حكهاء صفة الإمام . 


سين إقامة الصفوف . 


االخلاف فى صلاة النفرد خافم 

الصف 

سقوط الواحبات بالعذر 

ةوسلا بين الأعيال 

والأسراف 

اقتداء الممترض بالمتنفل 

مفارقة المأموم إمامه قبل السلام 

إمامة المرأة للرجال 

متابعة الاإمام فى صلاته قاعدا 
فصل 

انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإومام 


0 


اقيداء المأموم عن مخالف اعتقاده 
فصل 
القنوت #له » شرعه فى الفجر 
ثبوت قنوت النى لانازلة 
ترك القنوت ازوال السيب 
عدم نقل القنوت الراتب 
بوت ااو<دوب والاس_تحياب 
المارض 
فصل 
القراءة خلف الامام 
فصل 


الساوات ولا الا وال الفارضة 


اتباع فقهاء الحديث اعامة الثابت 
عن النى 0 اللهعليه وسلم 

تجو بز هي 
اختيارهم لقصر الصلاة فى السفر 


يع أنواع صلاة المأوف 


استحوابهم ترك المع بين الصلاتين 
إلا لحاحة 

تجويزهم جميم أنواع صسلاة 
اللكدوفة 

صفة صلاة الكسوف فى أصح 
الروايات وأشهرها 

تجويزهم الوارد فى الاممتسقاء 
اختيار 2 فى صلاة الجنازة 


كناك السكن) ردى الاعنه 
فى أوقاص الإإبل 

مذهت أغل الدراق والمجان 
لكا 

مذهب أحمد وغيره من فقهاء 
الجديك فمها 

إيجاب الركاة في الععسل 

المع بين العشر والخراج 

مقدار الصاع والمد 


04 توسمع أأى حنيفة فى إيحاب الركاة 


2 


الركاة فى عروض التحارة 


الشرط فى الزكاة 
شرط الملك فى الزكاة 
الاختلاف فى ركاة ماليس دحت 
اليد 
| راج القء م فى الإكاج 
زا الفقها 3 ف 0 
المأنخصوص كك ال عل 
الأقوال درءا للمشقة 
الاصل الثالث : الصيام 
تببيت النية 
واب القطوع المنوى أثناء النهار 
المذاهب ف تعيين الصوم 


صوم .بوث الغيم 


المذاهمب ف وحجوب ضّومه 5 


بوم الك » والمبى عن صومه 

البكراهة العائدة إلى حا لالفاعل 
الأصل الرابع : اليج 

هدى 3 فى مئاسك المج 

حالفة امن :قال باستتحباب اميمة 

وتجويز الافراد والقران 

غلط من قال بتمتع النى صلى الله 


عليه وسلم وحله | رامه 4 أوا أنه / 


يعتمر فى ححته 5 اعتمر بعك ححته 


نحر الهدى المسوق فى القران 
خفاء السنة لغلية العادا تالمستحدثة 
المع بين الظبر والعصر بعرفة 
و بين المغرب والعشاء عزذافة 
القعر لأحل اليك 
طلاة العيد يمنى 
حطل لن تر عه ال كد 
الحرام كسائر المساجد 
دعة صلزة ركيين يذ الس 
على المروة 
الترك الراتب وااترك لعدم مقتض 
أو فوات شرط ع« و وحود مانع 
غابة التلبية 
أكل الحرم لخم صيد الحلال 
' المعاملات 

مذاهب الفقهاء فى صفة العقود 
اغتراط الصيعة أو ما يقوم مقامها 
جوازالعقد بدون الشرط إِذا مست 
الحاحة 
الانمتاد بالأفعال الدالةعلى مقتِضى 
العقد . 

د بالاصطلاح الدال على 


المقصو 5 


الخلم بالمعاطاة 


١١ /ا‎ 


١١م‎ 


٠١5 |‏ الفظ عفد النكاح 


خصوصية التكاح بغير مهو 
صراحة الكناية بدلالة الحال 
إقرار نكاح الكفار الجارى 
على عادتهم 
تمييز التكاح عن السفاح 
النصوص الدالة على ححة العقد 
عا دل على المقصود 
بيان وحوه دلالة هذه النصوص 
الع بالتراضى وطيب النفس بطرق 
د 
نتحديد العنى ةو شنرعا أو عرفا 
فرق ما بين تسرفات العباد 
دلالة السنة والاجساع على سحة 
العقد ما دل على المقصود 
لاذن العرف: والتصمرف بطريق 
الوكالة 

القاعدة الثانية 
فى العاقد خلاها وحرامها 
تمر يم أ كل أموال الناس بالباطل 
عن طر يق الربا والميسر 
الغُرر و من الميسر 
الربا ظلم حقق حتاج 
سد ااذرائم بتحريم ما يفضي إلى 
النباحا ات اليه 


0 أنواع الغرر 
« حك بيع الجبول النوع أو الصفة 
م١١‏ الترخيص فا تدعو إليه الحاحجة 
من الغرر 
د الترخيص فى بيع العرايا بالخرص 
9 الا<تيال لار با وكيفيته 
“1 مسألة المينة 
١‏ 5 « التورق » 
١‏ الشذه الشافى وأبو احتيقة فنا 
يدخله الغرر 1 
« بيع الحب فى سنبله 
٠٠١‏ « الاعيان الغانبة 
مو الاشتراط فى عقود التبرعات 
اك 
« مااختلف فيه الثافعى وأبو 
دنيعه 
د #وبزمالك جيع ما تدعو إليه 
الحاجة » أو يقل غرره 
٠7‏ التقارب بين نظرتى أحمد ومالك 
1 ٠بيع‏ المغيب فى الأرض 
4 « المقالى والمباطخ بأصوها 
« . « الشحر وعليه 0 يبل 
مجك رالا رين فنها زرع أذ 
شحر مثمر لم يبد صلاحه 
تجويز فقهاء الحديث بيع العرابا 


اخاحة 2 وإلء ان إذا بدأ 
صلاحها 

الاعتذار عن بيع المعدوم تبأ 
بيع بميع الحديقة إذا بدا فمها 
الصلاح 

صلاح النوع والجنس 

مخر ب الجتتهد إذا اختلف العالم 
فى عين المسألة أو نوعها 

الك فى حالة تناقض القولين 
الاختلاف فى لازم الذهب 
اعتقاد ما قام دليله وإن " يكن 
مطابقا 

الاجنها مركب على شببةوهوى 
أصح الأقوال فى الغرر 

أغاب ما أوقع الناس فى اليل 
إيقاع الميسر العداوة والبغضاء 
تقديم المصلحة إذا عارضت 
المفسدة 

اللبيع التااف قبل الفكن من 


قيصه 


٠‏ إفساد من طرد القياس دون نظر 
للمصلاحة 
« اسشسلاف.ما سوي الكيل 


والموزون 
« المعتير فى معرفة المعقود عليه 


ومو ل الديون إلى الحصاد 
والجداد 
”3 العوض عما ليس عمال 
الأرض الزراعية 
المشتجلة عل غراس أو مسناءاكآن 
م١‏ الأقوال فى إحارتها 
184 الغهى عن بيع السذين والمر حى 
يبدو مل 
ححة اءن عقيل فى إحار ة الشحر 
نيعا للاأرض 
المزارعة تبعا للمساقاة 
حيلة القبرع باعارة 
بالحاباة فى المساقاة 
النبى عن امم بين المءاوضة 
والتير حّ 
اختيار ابن:عقيل عنع «ارتكاب 
احرم أوضمل الرن 
الترخيص للاضطر ومن فى معناه 
الإجماع على فعل عمر فى قصة 
سيدا الحصين رضى الل العدبذا 
إيثار عمر الخراج على القاسمة 
فءل للصحابة بأموالهمكا فمل 
عمر بعال سكل 
« ريا القبالات 
045 الإكتراء لشي منفعة 


معاملة ال صلى 3 عليه وس 

لأحل خيير على ا 
١1 --‏ 5" 

إباحة أوازم المباح 

الججع فى المعاوضة دزءا لطترر 

الهفر بى 

البيع أو اللوجارة 0 الشريك 
جا -_- 

لتعذر القسمة 

الفوائد العينية ال تخلفة لمم ايقاء 
. 0 

الاصول 

النسمية ف إيك الغار د 

إحارة الظثر 

ششية؟ الماايك العندية1 للد اقم 
ات 3 23 
والاعيان الحضتين 

تساوى الفوائد بالمنافم فى المعاوضة 

فياسا 

امود ف ١‏ اختراء , الارطك 


والشحر 


ا : 
الفرق بين الا ثراء والبيع لي 


عن4 
إكراء البباتم للانتفاع بدرها 

ونشلها 

استكجار الغنر للإرضاع 
ادل 

انع بين منفعة السكنى م 


يس 


ل" 


ر 


0016 رافك النهيق عن بممع المر 


إلى النوع صوص المعهود 


النهبى عن البول فى الماء الداكم 


نف العموم اللففل في أكاديثك 
ام 


الى من امع كر 


تخيص العموم بالنص أو الإجماع 


التاسى الصداية لعامهم عفقاصد 

الكتاب والسنة 

الغورى عم فيه مفسدة راححة 
فصل 

داف النسك. فى الس اناد 

والمزارعة 

المزارعة أقرب ! 

إل كر 

أعاذيك لمر 2 ا ام الارض 

وجه من مهى عن المؤاجرة 

والمزارعف» ومن بر خض اف الثائئة 

دون الاولى 

دليل من جوز المؤاجرة دون 

المزارعة 

حو ااهل ديك الوالدرة 

والمزارعة اتباعا لأسنة 

الأثار المفيدة للإجماع على جواز 

المزارعة 


اول من أبطل المزارعة 

اقتضاء 'القياس جواز المزارعة 
لزاع لمشاراكة قد سكا 
ما يتولد مز, اجتاع المنفءتين 
التصرفات العدلية والفضلية 

در م الغرر فى المعاوضة لاالمعادلة 
بعد المزاعة من الحذور ) وشمبة 
من حرمما 
المزارعة 0 

الجائزة 

العكار به المروية 0 
رضى الله عنه ١‏ 

2 المتحر عال غيره بغير إذنه 
مثل الدراه بحري بحرى عينها 
فى المضار بة 

الرارعة (أشيه ١‏ المسار نه ما 
بالمؤاجرة 

العموم وا الخصوص في لفظ الاإجارة 
السافاة,والرارعة. والمضار به : 


إحارة عامة 

دليل قياس الأصول وقياس 
العكس على نى نرم المذارعة 
تزعهالبى عن اكراء الأرض 
فى حديث رافمبن خديح وغيره 


تقييد المطاق | 


اللأمس بالإمساك إن يزرع 1 يعنح 

إبجاب الشريعة الهبرع عند الحاحة 
فصل 

الفرق بين اللخابرة والمزارعة 

اشتراط كو ن البذر من المالك فى 

الماارعة 

أدلة جواز المزارعة والبذر من 

العامل 

اجتباب التكلم فى النقه للتأويل 


والقياس المعنوى والشبعى 


العقود والشروط فيها 

الول لأن . الاضمازا ,ف السقوة 
والشروط : الحظر 
عد ول لك حنيفة فى تصحيح 
الشروط 

الشروط الثّاطلة عنده لعدم إمكان 
فسخ العقد 

بطلان الشرط الخالنف للعقد 
عند الشاففى والشرط المنطبق 


عليه هذا الوصف 


1/86 


/ام 1 


41م 


اتلك الشافى ك2 

بالشرع 5 وراه ف سخ عقد 
النكاح وانفساخه 

بطلان الشرط المنافى للعقد اغير 
مصلحة عند طائفة من أصداب أحجد 
دليل بطلان الشرط من قصة 
- 

وجه الاحتجاج بحديث بريرة 
حديث «النهى عن بهم وشرط» 
الول بن الأصكال فى المقود 
والشروط : الجواز والصحة 
مذهب أجد في تصحيح العقود 
والشروط 

تحوبز أحمد الزيادة على مقتضى 
العقد والنقص منه مالم يتضمن 
تخالفة للشرع 

اسهئناء بعض المنافم 

الشروط فى التكاح 

تشديد أحهد فى القول بفسخ 
اسئئناء بعص التصرفات 

اللحذور : اشتراط ما يناى مقصود 
العقد 


"0. 


الأدلة على أن الأصل حمة العقود | 


والك روط : تشتوض اللكياب 
نصوص السنة 

وحه الاستدلال بالنتصحوص 
مقصود اشر 5 

منشأ وهم من اعتقد أن الأصل 
كك لكر 

رفم العقد والشمرط لموجب 
الادتمالة 

أدلة الاعتبار : استتصحاب الأصل 
وانتفاء الدليل الشرعى 

أ 0 الأفعال مع الأعيان فى 

عم عن حم الأصل 

شرع الأحكام الجزئية 10 
فنك الح المعين بإدخاله فى 
الحم المطلق 

إحاب الشرع والعقل. الوفاء 

بالعتود 1 
إيجحاب العقود بتراضى المتعاقدين 

وطوب نفسيهما 

الشرط اإناق لْقتضى العقد أو 

متتصوده أو مقصود الشارع 

حل الشرط الذى لاينافى مقصود 


القد أو الشرع 


6 حة العقود والقبوض الواقعة فى 


حال الكفر 

الفرق بين ما عقد بير شرع 
وما عقد مم حر يم .الشرع 

عدم اشتراط القبض فى التكاح 
تصحيح العقود التى لا يعتقد 
المتعاقدون تحر بمبا 

رد القول بضرورة الدلالة على 
الحل بدليل شرعى 

إبطال دليل القائلين بقحر .م 
الشروط فى العقود 

زوم الأحكام بااعقود والشروط 
الحرمة 

العقّد حرم لا يكون سيبا لاباحة 
إجاب الوفاء بالعقود والشروط 


الشرط الجائز بسنة أو بإجماع : 
فى كبا 
خروج شرط الولاء من عسوم 
الجائز بدليل شرعى 

طريقة استخدام الأدلة الشرعية 
أو العقلية فى الاستدلال 


ب الله باعتبار 


5 الخلاف فى وجوب العتق على 


ع 
المشترى إذا شرط 


1١ جواز شرط كل تصرف فيه|‎ 5١١ 


ولك 


"1 


2 


2 


"16 


مقصود 0 

للمتعاقدين اث_تراط الزيادة على 
مقتضى العقّد والنقص منه 

حواز استئتاء الجءء الشائم والمعيد 
جواز أسيثناء الجن كل انحن 
الاخقلاف فى استئناء بعض المتفعة 
انتقال الك فى الأمة المزوجة 
لا يزيل زوجيتها 

قاف فقباء الطذيت عل أن ين 
باع شجرأ قد بدا ره فثمره للبائع 
إلى كال صلاحه وعلى جواز استئناء 
بعض منفعة العقد فى البيسمع 
والاجارة والتكاح 

إذا اختاف الزوجان فى الوطء 
الصحيح 3 ًا 
الكل من الزوجين مرجعه إلى 


العرف 


بو حب4ه العقد 


العقد المطلقيوحبسلامة الزوجين 
من موانع العقد 

95 ما شرط أحد الزوجين صفة 
مقصودة 

لو شرط أحد الزوجين بعض الصفة 


الستحقة بالمقد صح الشرط , 


"2 


2 


رط ها نفس اللي لكي تاو 
زنك غله 4ه خاي فا لم عنم منكة 
1 86 

اله 

لتارع 

الماك هو القدرة الشرعية على 
التصرف عنزلة القدرة المسية 
ختلاف الفقهاء فى زوال الملك عما 
ستحقى صرفه إلى قر به 


ا ب مر ا 


لعاقدين فسخه 

لا يمتنع أن كون توك املك 
مفوضا إلى الانسان<سب مصلحته 
القاعدة الرابعة : الشرط المتقدم 
على العقد عيزلة المقارن له 

القاعدة الخامسة : فى الأبمان 
والنذور 

المقدمة الأولى : الئين تشتمل على 
مقس به ومقسم عله ؟ والأعان 
التقى محلف بها الناس ستة . 
لاخلاف فى أن الهين بالخاوقات 
منهى عنهأ 

أبمان البيعة أحدثها الحجاج 
إن توت 

المقدمة الثانية فى الأعان 


قول الحالف : الطلاق يازمني 
لأف[ ووه ١‏ أوقوله "أ نفلت 
اكذاركى كذا 
لليمين صيفتان : 


صينة الفسم 
| 


ظ 
ظ 


وصيخة الحزاء والكلام على كل 


مهما 
صيةتا الحزاء والقم 


التعليق والحزم ؤ 
الضرب الأو ل من 


7 
فى عقو د الأدميين 
ا 


واع صيغة 
التعليق وشعهه بالمعاوضة ف البيع 
والاجارة 
الغيرب الثانى : التوقيت الْحض 
فى التعايق 
التعليق الدال عل 
ىو 

0 النم 
الضضرب الثالكث 

« الرابع :معنى المين والتوقيت 
فى التعليق 
المرب الخامس 

« السادس: نذر اللجاج 
والغضب. واللف بالطلاق والمتّاق 
على خض أو ع 1 صانق 


ظ 


اتحاد نذر اللحاج يغذر التبرر فى 
اللنظ ومبايئته له فى المعى 

د حك الحالف بلله من اكاب 

0 008 ملاظ الضنة 
الرخصة فى كفهارات المين والظهار 
والاريلاء 

حم الحالف على الطاعة أوالعصية 


أو المباح 


آراء الفقهاء فى 5 الحالف بنذر 


اللجاج 
الأذلة على ووب الشكفارة ف 
نذر اللجاج 

قياس نذر اللحاج على المين فى 
الك لاشترا كهما فى المءنى 
انحاد 2 نذر اللجاجوالمين لمائل 


فو حو سدم صيفمهما 


؟ المذاهب فى 5 عين الطلاق 


والعقاق فى الاجاج والغضب 
اعتذار مد غ. ن كلام الصحابة 
فى كان ة العتق 

تفريق أحماب أبى حنيفة بين 
الطلاق والعتاق و بين غيرها 

افقاء غعسى ولى عبد اللمبدى عا 
خرحءن 


أعانه 


ومم رأى ألى ثور فى العتق المعلق على 


وحه المين 

د قياس الطلاق علىالمتاق فى الحم 
اختلاف التابعين ومن بعدمم فى 
طلاق اللجاج 

رأى أهل الظاهر فى الطلاق الؤجل 


التسوية بين الحلف بالنذر| و بين | , 


الحلف بالءتق والطلاق 

وج هتسمية الطلاق العلق طلاقا بصفة 
قياس الطلاق الموصوف بالنذر 
على المعلق بشرط 

دلالة الكتاب على اعتبار العقق 
والطلاق الخحاوف مهما عينين 
شرع التتحلة بالكفارة عامة لكل 
عين لالتخفيف 

مغفرة الله ور “مه لكل من حرم 
ما أحل الله 

شمول عموم النبى عن تحر .م 
الملال أمين” الطلاق وغيرها 


وعموم الكفارة 


وفيا 


2 


حل مار بط بالمعظ نقيض لعظعهه 
تعمد العقد ,لله لما لا ينعقد به 
نقض للصلة به 

الوفاء بهد الله تابع لما فى القلب 
من إجلال له 

انعدام الإعان لانعدام الفعل 
المنعقد به* 

وقوع المعاق به في المين الغموس 
نذرا أو طلاقا أو عتاقا 

النبى عن جعل الحاف الله مائعا 
من البر والتقوى 

دلالةالسنة علىعموم. شرع الكفارة 
فهم الصحابة دخول الحاف بالنذر 
فى اين 

دلالة حديث 2 لاعين ولا 


ذال ال 3 


٠6+‏ دخول الحلف بالنذر والطلاق 


والمقاق فى المين للاشتراك فى 
الاستثناء بالمشيثة 
تمائل العموم فى أحاديث الاستثناء 


و4 تحر يم الحلال مين 

« عحموم الحواب لعموم السبب 

5 الحلف النذر والطلاق ومحوما 
لات 1 


وأحاديث الكفارة وضعف قول 
من يفرق بينهما 

المذاهب فى دخول الطلاق 
والعتّاق أحاديث الاستثناء 


١‏ لكك 


165 تعاقب الاستثناء واليكفير لليمين | 56 سر تحديد صيغة الخيلة الرابعة 
+ه» التكفير للحلف بالطلاق والعقاق | +م؟0 الخيلة الخامسة . نكاح الملل 
لاءيقاعهما « الاحتيال تلاعب مضر وإفساد 


هل يعتبر التآخر يج على قول العالم 
مذهبا له ؟ 

دلالة الاعتبار على أن الحلف 
بالطلاق والعتاق عين 

عدم قصد الحكر ولا سببه لايازم 
الح 

اضطرار من اعتقد وقوع الطلاق 
بالحاف بهللاحتيال رفعاللاغلال 
ادل الأرل : شعن الكين 
بالتأوويل 

الميلة الثانية : الخلع وإعادة 
النكاح 

الخيلة الثائئة : البحث عن فساد 
النتكاح 


الحولة الرابعة : منع وقوع الطلاق 
سبدب الغلط ف الا<تيال بالخيلة 
الرابعة 


المالفت الطلاق لين ثلاثة 
أمور »كلها شر »يدفعهالكفارة 
النبى عرى الطلاق اضررة 
واختلاف العلماء فى حكه 

ها حلبة الطلادق من ضر االدنيا 


؟ تسسير الشمر يعة على مقترف الإثم 


اعتبار الطلاق بنذر اللحاج قف 
التكفير 

واب الفرق بين الطلاق ونذر 
اجاج 

موجحب نذر اللجاج والغضب 
تعين الخقار بالقول أو بالفعمل 

هل يقع اختار من حين الاختيار 


الجد لَه رب العالمين » الرحمن 3 » مالك بوم الدين ؛ المادى إلى الصراط 
المستقهم ؛ مهداية ا لفطر رة ة فيا خلق 0 م 4 ومو الي , الحكي »و مهداية 
الوحى فم أنزل من الكتاب وشرع من الشرع القو 0 ومنل الله وس وايارك 
على عيذه الكريم 7 ورسوله اارءوف بالمؤمئنين ام « مل إمام الموتدين 0 
وخاتم المرسلين » وعلى آله أجمعين . 


أما بعد > .فإلى أقدم لاخواى المؤمتين هذه الدرة النفيسة من مكنون كل 


شيخ الإسلام » عل الأعلام 5 الإمام الجتهد الجاهد الضابر الشا كر الحتسب 
5 ع / 3 ٠.‏ 8 : 1 


0 على رب العالمين » الباذل نفسه فى إنقاذ الناس من ظاءات الجاهلية وزيغ 
الموى ؛ وخرافات إبلس اللعين » ولا يبتغى بذاك 1" مرضاة الرحمن الرحيم » 
والمثو بة عنده فى دار كرامته للمؤمنين المتقين : هو العلامة أحمدءن تيمية الرابي » 
غفر أ نيا وله ( وركى عنا وعنه » ودعلنا وإيأه من وك أنه الذين له وف 
علمهم ولام مون 


و لطالما شي دن 


أستاذنا اميد عمد رشيك أرضا غفر أيه اننا وله لك ون 
غيره من صفوة إخواننا ومشاخنا السلفيين : 0 الشغف والتشوف إلى رونة 
هذه « القواعد النورانية » لما قرءوا عنها » ولا يعرفون من دقة شيخ الإسلام » 
وواسع تبحره في فقه الإسلام » وصفاء عقله وذكاء نفسه » وطبهارة روحه » 
ونا أزرية ذلك ك بفسل انك 0 قر 1 شر ا ار ره 


وقوة تمكن فى فهم روح الكتاب والسنة وامنزج بها » حتى صار الفقيه الذى 


للا يجارى ق كهمه وفقهه 0 والسلم الصادق الذي لاه سبارى ف حهاده وصيره ٠.‏ 
ذنت حريصا أغد ا رص على الحصول على هذه « الواعد النورانية » 
خ الارسلام 000 بطيعها تمر هاء لما دن :اله عل 
بقصله من الجدفة 0 ل الذى ملك على كل قلى السكتب شيخ الإإسلام 
ان تيمية رحمه الله ورضى عذه » لالى ومن دنا الإكان ؟ ا المفتام لهم 
0 2 اك 
الارسلام على حقيقته » والسبهيل للوصول ارد الكقاب والسنة » واعتقادى 
الجازم : أن من لم يتضلم من كقب شيخ الإسلام وتاميذه ابن القن رحمهما الله 


الدئة على و<هها 5 وَأن يعرف السلفية على معناها الصحييح 8 


. 1 
بعيد أن يهم 
واللّه سبحانه يعل منى هذا الحب لشيخ الإسلام » فهو من فضله بسر لى من حيث 
ا على طبعها» وتيسير الانتفاع 
مها » والاستضاءة بنورهانى ظلهمات الأوالك التى أحاطت بالناس الهوم من 
البدع 0 أخكر رافات وام نالا 5 فمهدى مها من الكاء » وهو الهادى إلى صراطه 


امستقم : 


فاما كنت فى البلاد القدسسة فى حيج العام الماضى : جاءلى الأخ الشييخ صالح 


ابن الشيخ سامان ب سحيان » وار أن عدء هذه الفواعل + 7 ردان 
أطبعها لت طن دن الفرح 2 وسألته 0 يعدل بإحضارها و أخبرنى ك0 
بالرياض . فرجوته أن يرسل فى طلمها بأسرع ما يمكن . فل ألبث إلا أياما قليلة 
عى ادن ٠١‏ اوقد جه ر تاق ال اجوى . فاخلس] مله وها 00 أصدق 
الك لاا فى بدى عين م ناقصة من ا رهاء فقال : إلى سارل 
رك قت إن نكا إن دن آل باش ولشكن اعت الأيام » ول يبعث إلى 
ل و له ل فصي اله علرية 2 لمك 


الصالم التق الشيخ تمد بن إراهي 0 الشيخ كل ناف يانه اكه 0 
فحدثته فى ذلك فيعث فى ددر كيان با إلى الرياض الستتحز الشخ صالح 


وعده ؛ ويطلب إلى ولده إبراهيم - بارك الله فيه و إلى تلاميذه من طلبة العم 
أن امخوااءن نسخة ويعجلوا بإرساله-ا » فاقدكان هوأيضا حر يصا أشد الحرص 
على طبعها اشدة شغفه مها و إعدابه: بما فيها من التحقيق العلمى البايغ . لخاء من 
الشييخ صالح بءعض أوراق مخطوطة .تن أعا لت كن 0 ؛ ولَامَن الله 
عل عرافقة الشيخ فى عودته إلى الرياض »كان من أول همى : البحث عن نسخة 
القواعد » واهتم إخوانى من آل الشيخ وغيرهم - بارك الله فنهم ‏ معى بالبحث » 
مك لزنا عليهاء و ينا تحن فى حالس الث يخ فى أحد الأيام ؛ إذ جاء الشيخ 
عبد الله بن الشيخ سليان بن سحمان » وهو فرح » فقال : إنى اليوم قد اشتريت 
من المزاد تموعة لشييخ الاسلام » وفيها ‏ محمد الله نسخة القواعد » ولسكامها 
ناقصة من أوها .. فأخذتها مسرورا ء لأنها تسكئل الأخري » وحين عدت إلى 
مصر بدأت معجلا بطبعها 

ال ار باس « القواعد الفقبية » والثانية باس « القواعد 
الذورانية » لمعت بين الاسمين فى عنوان الكتاب 

ورجعت إلى العقود الدربة من مناقب شيخ الإرسلام ابن تيمية » لتلبيذه 
الحانظ ان عبدالحادى رحمه الله » فوجدته قد ذكر من مؤلفات الشيخ « قاعدة 
كبيرة فى أصول الفقه » غالبها نقل أقوال الفقباء » غالب ظني أنها هذه . 

والله لمسئول" : أن بوفقنى لنشر كل آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وتاميذه 
الإمام ابن القب » » لغلى أن أ كون شريكا لما فى الدعوة الصادقة إلى إخلاص 
الدن : : توحيدا وعبادة وطاعة لله وأرجو أن يجممني الله بهما فى دار كرامته نحت 
لواء إمام المهتدين وخاتم المرسلين » وسيد الجاهدين الصابرين : عمد صلى الله عليه 


وعلى آله أجمعين . وجعلنى الله من آله وحز به الفلحين . 


1 الإ" رمضان سنة 11( هم وكتبه فقير عفو الله ور-مته 
لقاهرة فى 


أول يولو اسنة 1560م هرادا 2 وا الف 


ساء؟ ده 


مسن إلرترلاتيم 
ونه ثقتى . وهو حسبى . ونتم الوكيل 


3 هي ا 5 : © إل - 5 َ. 
قال الشيخ الإإمام العالم العامل القدوة ؛ ربالى الامة» ومحبى السنة » العلامة 


شيخ الإسلام » تق الدين أو العباس : أحمد بن عبد المليم بن عبد السلام - 
ع 
تيه 5 اف دن لقدارريكة . ونور ضرنحه: 


الجد لله رب العالمين . وصلى الله وس وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم 


الأرساين 8 وإمام الممتيدين 5 وعلى 1 له أجمعين : 


فصل 
أم. العبادات : فأعظلسها العتلاة . والتاس : .إما أن بيدلا بمسائلها' بالطبور 
لقوله صم لى الله عليه و سل 1 0 
بالموافيت الى حب نبا الصلاة » كا فدلك فالك وغيره ” 
فأما الطهارة والنجاسة فنوعان : من الخلال والخرام ‏ فى اللباس ونحوه ‏ 
تابعان للحلال والحرام فى الأطعمة والأششر 
ومذهب أهل, للدت فى هذا الأشيل م الجامع : وسط بين مذهب 
العراقيين والحجاز بين . فإن أهل المدينة ‏ مالكا وغيره ‏ بحرمون من الأشربة 
كر 2 | وين بذلك النصوص عن الى صلى ابه عليه وحم دن وجوه 
متعددة . ولَيْمُوا فى الأطءمة كذلك » بل الفالب عليهم فبها : عدم التحريم» 
)١(‏ رواه الإمام أحمد وأصحاب السكن إلا النسائى من حديث على بن أنى طالب 
وعامه و وتحرععها التكبير » وتحليلها التسلم » وقال الترمذى : هذا أصح 0ق 
هذا الباب وأحسن . والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الني ومن بعدهم . 


فيبيحون الطيور مطلقاً . و إنكانت من ذات الخالب » و يكرهون كل ذى ناب 

السباع . وفي تحر بمها عن مالك روايتان . وكذلك فى الحشرات عنه : هل 
فى 0 0 ومكروهة 5 روايتان 5 وكذلك اليغال ليرا وروىق عنة : أن 

مكروهة أشد 0 السباع . وروى عنه : أنها خرمة بالسئدة 6 دون م < 

1 
الجير» والحيل أيضاً يكرهها » 0 دون كراهة السباع . 
وأهل الكوفة فى باب الأشر بة مخالنون لأهل المدينة ولسائر الناس؛ لبست 
الجر عندهم إلاامن المسكء .ولا رون الفال السك )إلا أن كرون 2 ] 
0 الس ا أو أن كرون من د متا ل ا و يكون من مطبوخ 
عصير العنب إذا ( ذهب ثلثاه ٠.‏ وهم فًَ الأطعمة فى غابة التحر يم ؛ حتى حرهوا 
الديل والصّباب وقيل : إن أبا حتيفة يكره الضب والضباع ونحوها . 
فأخذ أهل الحديث فى الأشربة يقول أهل المدينة وسائر أهل الأمضار ؛ 

موافقة لاسنة المستفيضة عن الننى صلى الله عليه وس وأسحابه فى التحر م .. وزادوا 
علمهم فى متابعة السّنة . وصنف الإمام دا كايا كيرا فى الأشر.ة .ما عدت 
السلا متك ١‏ كر مله 2 واكتانا سفن ننه ١‏ رش وول اسل طم قلاف ع 
السنة » حتى إنة دخل بعضهم بغداد . فقال : هل فيها من بحرم النبيذ ؟ فقالوا : 
لا اعد بن حنبل دون غيره من الأئمة » وأخذ فيه بعامة السنة » حتى إنه 
حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث . وإن ل يقلور افيه شدة » امتابعة للشنة,المأثورة ىق 
ذلك » لأن الثلاث مظنة ظبور الشدة غالبا ٠‏ والمكة هنا : مما فى . فأفيمت 
لمظنة مقام الحسكة » حتى إنه كره اللخليطين » إما كراهة تنزبه أو نحريم » على 
اخقلاف الروايتين عنه » وحتى اختلف قوله فى الانتباذ فى الأوعية : هل هو مباح 


1 حرم 6 أو مكروه ١‏ لأن أحادرك الب اكتارة 1 6 اكد ث3 النسخ قليلة 5 
فاختلف اجتهاده : هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة عمثل هذه الأخبار 
لا ترج عن كو نها أخبار أحاد ولم يرج البخارى منها شيا ؟ . 


وأخذوا فى الأطعمة بقول أهل الكو فة ؛ لصحة السخن عن النبي صلى الله 
0 : 00 دلق 
عليه وسلم ادر 2 كل دى أب من السباع 4 وك 04( حلب دن الطير 
3 1 َك 3 ا د 
ونحر كم وم 1 لان النى صلى الله عليه وسلم أكر على هن عسك فى وذا 
: 71 5127 8 7 
الياب بعدم وح<ود نص التحر مم قل القران احَيك قال دلا ألفِين أحد ؟ كع 


على أ كته يأتله الأمص من أمرى مما ا به و بيت غنه فيقول : بيننا و ع 
هذا القران شا وحدنا فيه من حلال استحلاناه ؟ وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . 
1 و إف تيت ال كتاك ومثله سم إلا كرا رسول الله صل الله عليه وسل 
2 حرم الله ام وهذا المعنى محفوظ عن الننى صلى الله عليه وسل م ن غير وجه 


وعاموا ان ما <رمه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إعا هو زيادة 2 3 » لسن 
0 
5 اث ١‏ 


نس<اً للقران » لآن قران إعادل على أن الله لم يحرم إلا ليقة والدم وحم الحمز برع 


)١(‏ روى البخارى ومسل وأحمد وأاب السكن عن أنى تعلبة الحشنى « أن 
ر» ول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن كل ذى ناب م ن السباع »4 وروى الجاعة 
إلا اليخارى والترمذى - ن ابن عباس قال « نعى رسول الله صلى الله عايه 


وسلم 0 كل ذى ثاب 7 ن السباع ,» وكل ذى مخلب دن ن الطير 


نيب 

)0 روى اليخارى ومسلم عن أنى علية الحخشى قال ه« حرم رسول الله ضبى الله 
عليه وسلم لحوم ار الأغلة > ؤزاى أحمنا د و1 كلاد ان امنا السباع « 
وكذلك روى البخارى ومسل مثله عن البراء بن عازب وعن ابن عمر 

() رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة عن القدام بن معديكرب . وقال 
الخطابى فى مءالم السكن مع مختصير المنذرى (ج باص /ا حديث 5غ ( قوله : 
0 أو انيت اماك وه عله معه » محتحل معنيين َ أحدها 5 ل أن كون مُعناه : أنه أوق 
من الوحى الباطن غير المتلو مثاا أعطى هن الظاهر التلو . وبحتمل أن يكون 
معناه : أنه أونى |! كا وحياً إتلى وأونى من النيان »أى : أذن له أن سين ما فى 
السكتاب , ويعى وا أن يزيد عليه ؛ ىم ما ليس له.فى الكتان ذاكر 

0 خص © و شرع ف 

فيكون ذلك فى وجوب الح وازوم الفيل به كالظاهر 0 ان 


وعدم التحر م ليس نحليلا و إعاعى بناء للامراعل ماكان . وهذا قداذ كرة'الله 


ا التى هى مكية باتفاق العلماء » ليس كا ظنه أسماب مالك والشاففى 


أنها من آخر ال رآ ولد د عا رارة ااذه هق 0 وقد قال الله فمما 


(ه - 60 أ ل الطيبات ) فلم أ عدم الح 5 امل ق سوره ل 


ليس تحليلا 2( وإعا هو عفو . فتحر بكم ل الله راقع لاحفو 2 سخ | للقر أن 
لكن لم يوافق أهل الحديث السكوفيين على جميع ما حرموه » بل أحلوا 
اطيل لصححة السنن عن النى صلى اله عليه وسل بتحليلها و ا 
ذحوا على عهد رسول الله 0 الله عليته و ا ال اعنا 
العا لصحة لسن عن الد 0 الله عليه وسلٍ بأ أنه قال ولاأ حرمه » و ب نه 
ا كل على ما ندته-. وهو ينظر » وم 5 ر عن من كا 0 ذلك مما حاءت 


فيه الرخصة . 


(1) دوى البخاري ومسم والنساق وأيو داود عن حابر : أن النى. صلى الله 


عليه وسلم « نعى - يوم خبير ‏ عن لهحوم الجر الأهلية » وأذن فى لوم الخيل >» 
69 روى البخارى ومسم عن ا دلت أنى بكر رذى الله عمهها قالت « ذينا 
على عهد رسول الله صلى الله عله وسلم فرسا » وحن ٠‏ بالمدينة » ولفظ مد 7 كأنأه 
بحن وأهل ببته » 
زع روى الاعة _إلا اي ن عباس عن خالد بن الوليد :2 أخيره 
«آنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسل على مرمونة_وهى خالة خالد» و<الة ابن 
فوحد عندها ضما محذوذا 


اس 2 لاقت نه أحتاا عظيرة بنث الحرث من بد » 


فقدمت الضب ر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فأهوى يده إلى ااضب » فقالت 
ام راء من الندوة الحضور : أخيرن رسول الله 8 قدمكن له . قلن : هو الضب » 
نارسولالله : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بده . فقال خالد ' بن الوليد : أحرام 
الضب بارسول الله ؟ قال :لاء ولكن ن لريكن ن بأرض قوى « حجان آغانه . قال 


خالد : فا<تررته فأكاته » ورسول الله صلى الله عليه وسل ينظر ؟ فلم ينهم 5-0 


فقصر) ل مه اهز الكوفة دن الأطعية . كرادوا عل أهل الديئلة 
فى الأشر بة » لأن:النصوص الدالة على تحر بم الأشر بة المسكرة أ كثر .رن 
النصوص الدالة على تحر مم الأطعمة . 

الأخل اللساية سلما بر الضحابة والتاسين فى التخلزل ا ألو (٠‏ كثر 
من ل أهل الكوفة فى استحلال السك » والمفاسد الناشئة من اللكار : أعظم 
من مفاسد خيانث العامة" وهذا سميت اخجو 2 أم الياات 7 مماها عمان بن 


عفان رضى الله عنه وغيره » واعس النبى صلى الله عليه وسلٍ تحلد شار مها ٠‏ وفعله هو 

وخلفاو إن ) و 2 عا به العلماء »؛ دول قات دهن الاطعمة فإنه 1 بحد فمها َك 
0 الآ ماناء: ذأ 0 5 

من أهل العل إلا مابلغنا عن الحسن البصرى »؛ بل قد أمر صلىالله عليه روسل بقل 


شارب الجر فى الثالثة أو الرابعة”'". و إنكان الجهور على أنه «نسوخ . ونهى الننى 
ح وروى البخارى ومسلم عن أن عمر « أن رول اللّاسئل عن لضت ؟ فقال : 
لا 1 كله ولا ع مه » وفى رواءة عند أمد ومسلم د كلواء فإنه خلال , ولكنه 
ليس من طعاتى » . 

)١(‏ دوى الإمام أحمد وأبو داود والترهذى وابن ماجة عن معاوية : أن نى الله 
صلى الله عليه وسم قال « إذا شسربوا ار فاجلدوثم » ثم إذا شمر بوا فاجلدوهثم » ثم 
إذا شير بوا فى الرابعة فاقتلوهم » قال الترمذى : إعاكان هذا فى أول الأعس ثم أشخ 
عده . هكذا روى عد بن إسحاق عن غد بن لكان اه وانظر كلام النذرى 
عل هذا فى مختصره لسن أفى داود ( سن هم؟ حديث 120٠.‏ ) وكلام ل 
القم فى ( 3 1ص 1"م”» اورم؟ حديث ,غ45 ) وقد حدق ابن الهم عدم النسخ 
قال الى مسد اليل توأن الأمر فيل لطزاحيا» لاله مر ودين 
السلدة | فاذاءا اثثر الاي امن اذركء ول نر دروا يللد » فراى الإمام أن يمتل 
فه : قتل . ولهذا كان عمر ينفى فيه مرة . وححلق فيه 0 ودر ٠‏ وجلد فبه 
نمانين » وقد جلد فيه النى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين . فقتله فى الرابعة : 
ليس حدااء وإنها هو تعزبر» وعل هذا يتخرج حديث الأص بقتل السارق » 


إن صمح . 


شق ظروفها وك 


1 : 5 0 
صلى ألله عليه وسلم م فم عع عنه - عن مخليل 00 4 وأمر ادق ظروة 00 


/ دم 
ل ل 1 
دنانها . وإن كان قد اختلفت الرواية عن ٠‏ أحمد : هل هذا باف ؛ 


ولما كان الله سبحانه وتعالى إعا حرم الخبائث لا فمها من الفساد : إما فى العقول 


مو 4 
ا 


أو الأخلاق ؛ أو غيرها ‏ ظبر على الذين استحاوا بعض الحرمات,ءن الأطعمة أو 


الاثم بة من النقص بقدر مافيها من المفسدة . واولا التأو يل لاستحقوا العقو بة . 


3 إن الاإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوأ فى متابعة السنة 
بان أمروا عا امر اللّه به ورسوله تما يزيل ضرر بمطن المباحات» مل 


فإنها حلال بالسكتاب والسنة والإجماع » ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار 


0 0 : 30 ل 0 
إليه الننى صلى الله عليه وسيم بقوله 2 إنها دن ا دن حن « وفك قال صلى الله 


عليه وسل فيا رواه أو داود ‏ ااغضب من الشيطان » وإن الشيطان من النار » 


)١(‏ روى مسلم و واهو داود والترمذى عن انس هم ان النو ى صلى الله عليه وسلم 
سكل عن الخر تخد خلا ؟ فال : لا » وروى أحمد وأبو داود نا أ 
أنا طلحة ل الى صلى الله عليه وسم عن أيتام ورثوا خمرا ؟ قال : أهرقها قال: 
أفلا تحملها خلا ؟ قال : لا » ٠‏ 


68 روي الفدى انما فى نا سن عن أنى طلحة . أنه قال «نارسول الله 
إن اك ريت اغهر ا اتام فى حجرى » فقال : أهرق الخر واكببر الدنان » وروى 
أحمد عن اءن حمر قال مو درن النى صلى الله عليه وسم أن ائنه عدية ‏ وهى 
الشفرة ‏ فأرسل ٠‏ سهاء فأرهفت» فأعطانهاء فقال:اغد على مها ففعات » تقرح بأصحابه 
إلى أسواق الدينة » وفها زقاق ار قد حلبت من الشام فاكسل الدية منى ؛ فشق 
ما كان من :لاك الزقاق عضرته » ثم ثم أعطانها « لل الذين كانوا معان عضوا معى 
ويعاونوتي » وأمرى أن آفى الأسواق كلها ء فلا أجد فها زق خمر إلا شققته . 
فقملك . فل أأتزك ىاإواقها ؤعايإلا حقققه :: .. ١١...‏ 


)م أجد هذا الحدث . 


وإعا نطفاً النار بالماء : اغضب أحد؟ فليتوضا 00 © . فأمر يا بالتوضؤٌ 00 ن الام 


العارض من امار ٠‏ تأ كل لجها إورث قوة شيطانية » تزول ا أمر به النني 


صلى الله عليه وسلم من الوضوء م: نجاء . اصح ذلك عنه من غير وحجه من 


29 
جديث جاير بن ممرة » واليرا اء بن عار زب» وأسيد بن الحضيرء وذِي لمر ة وغيرم” 


فقال هرة 2 وضئوا ء لوم اللؤبل 4 ولا توضئوا من لحوم ض 4 رطلان 


.2 رابض الغي 0 ولا 000 الاويل « من توضاً م ن أو 1 اندقم عنه 


ما يصيب المدمئين لذْ كلها من غير وضوء كالأعرا ب من الحقد » وقسوة القاب 
التى أشار إلمها النى 7 الله عليه وس بقوله ارج عنه فىالصحيجين « إن الغلظة 
وقسوة القلوب فى الفدادين أحها ب الوبل , وإن إن السكينة فى أ هل الغم 

واخثلف عن أحهد : 1 يتوضأ من سائر اللحوم الخرمة 5 على روايتين » بناء 

)١(‏ دواه أبو داود ف(باب فيمنكظم غيظا)من أبواب الأدب _ع.. ن أن وائل 
القاص قال : دخلنا على عروة بن غل السعدى » فكلمه رجل فأغضبه 1 قل فتوضاً 
فال حد: ىلاف عن حدى عطية بن سعد السعدى قال : قال رسول الله صلى الله 

*عليه وسلم ؛ وساق الحديث . وقد سكت عنه النذرى . وانظر (جلاص ١٠.70‏ 
حديث 506 ). 

(2) دك كان أن عر داراناء امن ومسل . وحديث البراء نن عازب : رواه 
أحمد وأبو داود . وفيه « سئل رسول الله عن الوضوء م ن لوم الآبل ؟ فقال : 
توضئوا منها . وسئل عن وم الغنم ؟ ففال : لا توضْتئوا منها وسئل عن الصلاة فى 
مبارك الابلى ؟ فقال : لا تصلوا فبها » فإنهاء ن الشياطين . وسئل عن اصلاة فىمرا بض 
الغنم ؟ فقال : صاوا فمها ا 

وحديث ذى الغرة : روآه عبد الله بن أحد ميد أنه . وقال الهيثمى 
فى جع الزوائد : رجاله موثقون . وذو الغرة : غير البراء . واسمه يعيش . قال 
فى الخلاصة : صحابي له حديثان ٠‏ روى عنه عبد الرحمن بن أبى ليلى ٠‏ وقد حكى 
الأميرأبو نصر بن مأ كوله عن بعضهم : أن ذا الغرة . هو البراء بن عازب. وانظر 
النتق من أخبار المصط : الأحاديث رقم عام د ومس 


على أن الحم مختص بها ء أو مأولى بالتوضو منه من المباح الذى فيه ' تس 
0 

وسائر المصنفين من أصحا ب الشافعى وغيره وافقوا أم د على هذا ١‏ الأصل 
وعاموا أن من اعتقد أن هذا 1 ري 020 اننا افد 1 
لأنه فرق فى الحديث بين اللحمين » ليتبين أن العلة هى الفارقة بينهما لا الجامع . 

وكذلك قالوا ها اقتضاء الحدرث : من أنه يتوضأ منه _نيثا ومطبوخا» ولأن 
هذا الحدي ثكان بعد النسخ » ولهذا قال فى لمم الغن « وإن شت فلا تتوضأ » 
ولآن انع يبت إلا باتك من لحم غنم » فلاعموم له . وهذا معنى قول جابر 


ار 


«دكان 2 الاسن منه : ترلء” الوضو عا مساك اأئار » فإنه لذ يتوضا 7 أمراء 

1 عم و يتوضاً ؛و ينل عن النى صلى ا عليه وسلم صيغة عائة فى 
ذلك . واو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام ؛ الذى لم يبت ثموله لذلك اللخاص 
عينا كل لايقول , 06 الما! 1ه والشافعية والخنيلية . 


هذا مع أن أحاديث الوضوء تما مت النار لم يثبت أنها منسوخة » بل قد 
قيل :.إنها متأخرة ». ولكن أحد الوجبين فى مذهب أحمد : أن الوضوء منها 
مسحب ؛ ليس بواحب . والوجه الآأخر ك0 

فك ات السقهة 1 الات مسال لطر اكذلك الت 
الك اروامة الل 000 00 ' صلى الله عليه وس : «إذا قام 
أحدم من الليل فليستنشق عنخريه مرى الماء . فإن 'اشيطان يبيت على 
كه 0 وقال : « إذا قام أحدك من نوم الليل فلا يغمس يده فى الارناء 


عسل ثلثا .فإ انك ل يري أبن لأست ده 6 فعلل لاص الت ل 


. رواه أحمد واليخارى ومسم وأصحاب السئن من حديث اك هرارة‎ )١( 
ورواه الدارقطنى عن ابن عمر‎ 


(؟) رواه البخارى ومسل وغيرهما من حديث أبى هريرة . 


عبدت ١‏ لشطظان على حنشومه ٠‏ قعل 3 ذلك سيب للطها رة من غير النحاسة الظاهرة» 


< اسليعك أن يكون هوالسبب أ سل بل القائم 7 ن نوم الليل 


وكذلك يك عن الصلاة 3 أعطان الوبل : وقال ١17‏ إعها حن حادعت من 


حجن كك دلت عنه صلى أ عليه وس أنه قال : « الار ض كلها مسحل إلا المقيرة 
والجام :50 وقد روى عنه « 3 الجام بت الشيطان © وثت عنه : أنه لما ارحل 
عن الكان الذى ناموا فيه عن صلاة الفجر قال : « إنه مكان حضرنا فيه 
ار 

فعلل صل الله عليه وس_ل الأما كن بالأرو اح اللبيثة »كا يعلل بالأجسام 
الحبيثة . و .هذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث . ومذهبه الظاهر عنه : أن 
ماكان تأوى لاشياطين كالمساطن والجامات 0 حرمت الصلاة فيه 9 وما عرض 
الشيطان فيه كالمكان الذى ناموا فيه عن الصلاة كردت فيه الصلاة . 

والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلات : إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا 
تثبت به عنده » أو سمموها ولم.بعرفوا العلة . فاستبعدوا ذلا عن القياس فتأولوه . 

وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه اأسائل » 
وأنهم لم يكونوا يتوضئون من لوم الاوبل : فقد غلط عليهم . و إنما توه ذلك لما 
نقل عنهم « أنهم ل يكونوا يتوضكون بما.مست الثار » وإنما المراد : أن)! كل 
ما مس الككان لبس هو سبيا من أوجحوب الوضوء : والذى أم رابه الد نبى صلى اك 
عليه وسلم من الوضوء من لوم الإبل ليس سببه مس الذار 0 :كان فلان 
ٍِ يتوضا من مسن ار و كك يتوضأ منه إذا خرج من 0ل 1 

ومن نمام هزا : أنه قل ص عن النى صلى الله عليه وسل فى تي 0 وغيره 


)١ ١‏ روى البخارى ومسلم من حديث جابر د جعلت لى الأرض طهور ومسحدا 
ف با رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته » . 


(؟) رواه أبو داود من حديث مرو بن أمية الضمرى ٠.‏ 


ل ١و‏ 


من حديث أبى ذر وأبى هر برة رضى 8 عنهما . وجاء سن حددث غيرها : أنه 
« يقطم اا ا ا وفرق الننى صلى الله عليه وسم 
نك لاود والأحمر والارما بأن 2 اسرد ميطان ) وصح عنه 
صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن الشيطان تفلت على البارحة ليقطع صلاتى . 
اديه فد 1 بطه إلى شار بة من سوارى اأسحد - ل ولخي 
أن الشيطان أراد أن يقطم عله موت فنا سك فتمى أن 1 زر الشيطان 
شط الملاة. وإزلك أدذ بهد بذك فى 00 اسرد ٠‏ واحعلت فوله ف 
6 

الرأة واللجان ‏ الأأنة عارش هذا كدت در اغائشة 05111 الى عل الله 
عليه وس يصلى وهى فى قباته ؛ وحديث ابن عباس ركى الله عنما ذا احجتاز على 
انالك بين يذى اقش الفساك والذى ا صل الله عليه وسل يصلى بأحابه 00 5 
مع أن التوجه : أن الججيع يقطمع ؛ وأنه يفرق بين المار واللابث »كا فرق بينهما فى 
الرجل فى كراهة مروره ؛ دون لبثه فى القبلة إذا استديره المصلى ولم يكن متحدثا» 
وأن فرورء تفط ثوات الصاؤ: اذون للك ' 


واختلف المتقدمون من أصعاب أحمر فى الشيطان الإنى إذا عل عروره : هل 


يقطم الصلاة ؟ والاوحة :أله 0 بتعليل زماول “الله صل الله عليه وس 


و بظاهر قوله : « يقبطم صلانى » لان الآ 1ه تى جاءت 5 السنة فى الأرواح 
الكخيشة 5 اده ن وشياطين الدواب فى الطم | ره والص انق أمكمة و رهم 2( وو 


ذلك : قو د دَ فى الدليا 0 نض وفيام لعزا ذلك عدا با فقهاء الحد ث0 و[ ل ن مدرك 


)001 ورواه أحمد وابن ماجة عن أبى هريرة . وعيد الله بن مغفل » وزاد مسلم 
« وبق من ذلك : مثل مؤذرة الر<ل » 

(0) أخرجه البخارى فى باب الأسير والغرم يربط فى السجد ( فتح ١‏ :ميم ) 
وفى تفسير سورة صس . ورواه مسم فى المساحد ع ن أي هرارة 


29 روأه اليخارى ومم والإمام أحمد وأصحاب السئن 1 


علمها أثراً ثرا هو لأهل الحديرث 1 ٍ ا : هو فى باطن الشر بعة ورظاهر ها 
دون التفقه فى ظاهرها فقط . 
وأولم يكن فى الأمة من استعمل هذه السكن الصحيحة النافمة لكان وص 
على الآمة ترك مثل ذللك والأخذ عا ليس تمثله لا أثراً ولا رأيا . 
ولقد كان اله رحمه الله يعحب ثمن يدع حديث « الوضوء من + 
0 يا اسراف 9 أ 


الاجبا 


5 


2 ع الك واف ١1‏ أ ٠‏ 8 0 
كمع كته التي لاك فيها » وعدم المعارض له » و يتوضا من 


2و 


مع تعارض الاحاديث فيه » وأن أسانيدها ليس تكأحاديث الوضوء من لوم الإإيل 


ولذلك أعرض عنها الشيخان : البخارى ومسل . وإ نكان أسمد على المشهور عنه 
ا 


يرجح أحاديث الوضوء هن مس الذكر » لسكنغرضه: أن الوضوء من لوم الإإبل 
أفوى في الحجة من الوضوء من مس الذكر . 

وقد ذ كرت ما يبين أنه أظهر فى القياس منه فإن تأثير اللخالطة أعظم 
ا تين عرم الأ كل ولد كل رم 
الا كن نحا 


وكان أجل لفحب لك من ا 0 “>ن وم ا الارير ل و يتوضاً من ٠‏ الضعدك 
فى الصلاة )مع أنه ط عن القياس والأثر 2 در فيه مرسل قد ضعفه 0501 
الناس 8 وقد 0 عن الصحابة ها مخالفه 4 
والذين .خالفوا أحاديث القطم للصلاة لم يعار 7 إلا بتضعيف بعضهم » 
وهو تصضعيف دن م يعرف 0 5 ذكر أسما أزايان عارضوها بروايات 
0 
ضعيفة عن النى صلى الله عل سه وسلم : أنه قال « 6 الصلاة ثىء 0 


5 دماه أبو دأود عن أنى سعيد قال.: قال رسول الله صلى الله عليه‎ )١( 
د لا يقطع الصلاة شىء وادرًا ما استطءتم » فإنما هو شيطان » قال النذرى ( ج‎ 
ص .وم ( فى إسناده : مجالد بن سعيد بن عمير الحمدانى اليكوق » وقد تكلم فيه‎ 


غير واحد . وأخرج له مسللم د ون جماعة من أأصداب الشعى 


ا 


أو بما روى فى ذلك عن الصحابة . وقد كان الصحابة مختلفين فى هذه المألة » أو 
رأى صعيف 7 أو صح 1 , يقاوم هك المحة « خصوصا مذهب رن : 
فبذا أصل فى اليا المسمانية والروحانية : 
وأصل آخر : وهو أن التكوفيين قد عرف تخفيفهم فى العفو عن النجاسة 
فيعفون من المغلظة : عن قدر الدرهم البغلى » ومن الحففة : عن ر بع الل المتنجس 
والشافعى بإزائهم فى ذلك . فلا يدمو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنحاء 
ب الذباب ونحوه» ولا يءفو عن دم ولاعن ٠‏ غيره » إلا عره دم البراعيك واه وه 


6 


| 
5 0 ينحس أرواث الجهانم أنوالها غير ذلك . فقوله فى اانحاسات نوعا وقدرا 
6 انا 0 و و فى ا 


3 أقوال الأمة الأر بعة 


ومالك متوسط فى نوع النحاسة وفى قدرها . فإنه لايقول بنحاسة الآرواث 


والأنوال مما يؤكل لجه » ويعفو عن يسير الدم 0 

وأع د كذللك . فإله متبط فى النجادات لقلا ينس الأرواث والألوال > 
ويعفو عن اليسير من النحاسات ٠‏ التى شق الاحتراز عنها » <تى إنه فى إحدى 
الروايتين عنه يعفو عن ,سير روث البغل والجار وبول امخفاش وغير ذلك مما .شق 
الاحتراز عنه ؛ بل يعفوفى إحدى الروايتين عن السير من الروث والبول من 
كل حيوان طاهى . كا ذكر ذلك القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب ٠‏ وهو مع 
ذلك وجب اجتناب النحاسة فى الصلاة فى اجلة من غير خلاف عنه » لم #تلف 
قوله فى ذلك » ا اتا أصحاب مالك . ولو صلى بها جاهلا أو ناميا ل نب 
عليه الإعادة فى أصح الروايقين » كقول مالا 5 دل عليه حديث النى صل الله 
عليه ول لما خلع نعليه فى أثناء الص_للاة لأجل الأذى الذى فيهما » ولم يستقبل 
الصلاة”'" . وما صل الفحر فوجد فى ثو به نحاسة أمر بغسلها . ول يعد الصالاة : 


)0( روى أحمد وأنو داود عن ألى سعيك الخدرى عن النى صلى الله عليهوسل حت 


ا كم 


والرواءة الأخرى : تحب الإعادة » كقول أبى حنيفه والشانعئ 
رأعل 21 فى إزات ا ؛ فده أن سنيفة : وال كل عر يل فن الالعات 
كنات . والقان إلا رى | الي لا الات كى ها رسك إسفل الل 
والدداء والذيل :للا زىء فيه إلا الغسلى بالماء. وحتى اسة ارط 
ومذهب أحد فيه متوسط . فكل ما جاءت به السنة قال به . جوز فى 
الصحييح 00 مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه ع حاءت به ال 7 
يجوز السشرن يار الي لشي إل ار الرعفاء كشي للق 
الس إل سان ]اتات فى لكر النحاقة علا كل ما 
واختلف أحابه فى:أسفل الذ.ل : هل هو كأسفل أنلف. ؟ "ا جاءت به 
المنة راسد وا لادر فى ذلك والقياس 7 إرالتيا عن الارض بالشش وال 0 
يحب التوسط فيه . 
3 
فإن ااتَشُديد فى النحاسات حنسا وقدرا : هو دين المهود » والتساهل هو 
دين النصارى » ودين الإسلام هو الوسط . فكل قول اكون فيه ثشىء من هذا 


اليا ب 0 أ رب إلى دن الإسلام 5 


وأصل آذر : وهو اختلاط الخلال بالإرام » كاختلاط المائم الطاهر بالنحس 


فقول الكوفيين فيه من الشدة مالا <فاء به 


إلحاف الماء بسائر المائعات كاه ون التعداء س4 ة إذا وقعحت اف مائم 1 
| 


ح د أنه صلى فلع نعليه » تخلع الناس نعالهم .. فلما انصرف قال : لم خلعتم؟ قالوا : 
ا 


اناك حلت كلقا فقال : إن حبر لى أثاق فاخرى آل ها حما. وإذا حاء 


أحدك السحد فليقلب نعليه ولينظر فمما. فإن رأى حبثاً فلمسى 
ليصل مهما » . 
)١(‏ بياض بالأصل . 


لاخؤ د 


يمسكن استماله إلا باستمال اعحبث » فيحرم الهم مع أن لت لم غير الماء 
الاماررفيه قللة” 

و بازائهم مالك وغيره من أهل المدينة . فإنهم ‏ فى المشهور لا ينجدون 
الماء إلا بالتغير » ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره » مبالغة فى طبور ية الاء ؛ مع 
فرقهم ببنه و بين غيره من المائعات . 

ولأحمد قول كذهههم . لكن المشهور غنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره 
اكتول الك . 

جنات قوله فى لكات عر لل كر لكو الس ارك ل لكل كترل 
مالك والشانى ؟ أو فرق ين إلا" وغرر لا كج "الس 5١‏ عل تارك _واياك ' 

: وفى هذه الأفول من التوسط أثراً ونظاراً مالا خفاء بهب» مع أن قول أحمد 
الموافق لقول ماللك راحح فى الدليل . 

وأضل آخر : وهو أن للثائن فى أسحواء الميتة اأتى لا رطوابة فليا ل در 
والظفر والر يش - مذاهب : هل هو طاهر أو نجس ؟ ثلاثه أقول : 

أحدها : نجاستها مطلقا . كقول الشافعى وروابة عن أحمد » بناء على أنها 
حزء من لقف 

والثان ١‏ طرا رن مشللةاكء اكول إلى حيفة وول فى مده اقل 4 باء 
على أن الموجب للنحآسة هو الرطو بات [ وهى إنما تسكون فها يحرى فيه الام | 
رقا َ طن م عن ان لاه ري نك ول عاك فايزة 
مالا نفس له سائلة . 


والثاليث :: نحاسة ما كان فيه حس »كالمظم » إطاقاً له باللحم اليابس » وعدم 
نحاسة مالم يكن فيه إلا الماءكالشعر » إلكاقا له بالنبات . 


رتراك .رع طر »!الات اا ها ال ل وان انا 


ققهاء الحديث : استعملوا فيها من السخن مالا ,وجد اذيرهم » و يكنى المسح على. 


450 والو ٠.‏ افقل صدهن الا مام | مد 0 لم ع1 
2 ا - | "قد 


ما 


نه أله ٠‏ الم له عليه وس[ وأمابه فى ١‏ 
به من النصوص عن لنبى دلى أنه علية وم وأحابه فى المسء 


0 رن وعل العرامة : بل على 0 الما كانه أم سكلةه تم 
٠ 0‏ 5 
١‏ 1 : 
؛ وعلى الهلا نس 6 1 أن أبو موسى واس 
ل ١‏ 5 تأ ألملا 0 00 ' الح 0 1 1 ١‏ 
يفعلانه ‏ ما إذا تاعله لهام علم لع اهل الطدرك على غيرم : مع أن القياس 


ع 3 


ذلك اقتضاء ظاهرا وإعا توقف عنه من توقف من الفقهاء : لانم قالوا 


عا بلغهم من الأثر 5 وحبنوا عن القياس 8 65 
و ختلف قول أحجهد فيا حاء عن النى صلى اللّه غليه وسم كأحاديث المسعح 
على اليا > والأور بين 5 والتوقيت ف المسيح 5 وإعا العاف قوله فا حاء عن 
الصحابة » كام النساء » وكالقلانس الذ: 


ومعلوم أن ف هذا الياب من اأر خصة الى 4 أصول اشر بعة وتوافق الآثار 


الدابتة عن النى صبى الله عليه وسلم 3 


ِ 
واعم أن كل من تأول فى هذه الأخبار تأويلا - مثل” كون المسح على 


العامة مع بعض لأسن هو الخرىء وحو ذلك لم يف على جموع الخخار 2« 
وإلا ثفن وقف على مموعبا أفادته علا يقيناً مخلاف ذلك . 

وأصل آخر فى التيمم : فإن أصيح حديث فيه : حديث عمار بن ياسر رضىاللّه 
عنه المصرح بأنه >زىء ضر بة واحدة للوجه والكفين”'* وليس فى الباب حديث 


يعارضه من جنسه . وقد أخذ به فقهاء الحديث أهد وغيره . وهذا أصح من قول 


)١(‏ روي أحمد والبخارى ومسلم عن عمار إن ياسنر قال « أجندت فلم أصب 
الاء » فتمعكت فى الصعيد وصليت . فذكرت ذلك للنى صلى الله عليه وس ؛ فقال : 
إعا كان يكفيك هكذا » وضرب النى صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض #وعدانيا 
شم مسح بهما ويجهه ركه » وعند أحمد وأنى داود أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال « التيهم ضربة للوجه والكفين » . 


2 


0 قال : يحب ضربتان و إلى المرفقين . كول أبئ حنيفة والشافعى فى الجديد » 
أرض ان إل الكو ع7 

وأع آخر : فى انطيضن والاستحاضة , فإن مسائل الاستحاضة من أشكل 
أبواب الطيارة..' وى الباب عر الى صلل الله عليه 0 م ل 
المتادة : أ: م رجع إلى عادتها » وسنة فى المميزة : انها تعمل ليمز : وسنة فى 
المتحيرة التى ليست لا عادة ولا كييز : 1 مه تتحيّض غااب عادات النساء : ع 


2 


أو سبعاً ؛ وأن تحمم بين الصلاتين إن شاءت 

فأما السنقان الأولتان . فنى الصحيح . وأما الثالثة : فحديث حمنة بنت 
ححش رواه ه أهل السئن . وصمحه الترمذى . وكذلك قد.روى أو داود وغيره فى 
سهلة بنت سهيل بعض معنأه . 

وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث فى المعتادة المميزة والمتحيرة . فإن 
اجتمعت العادة والقييز قدم العادة فى أصح الزوانين 57 اد فى كرا 
الأحاديث : 

فأما أأوحنيفة فيعتبز العادة إن كانت » ولايعتبر القييز ولا الغااب » بل إن 
/ تسكن عادة إن كاز نت مبتدأة حيّضْها مدال أكنن والاشيضة الأقل ٠‏ 

ومالك يعتبر العيدز ل اناده ولا الاغللة ٠»‏ فإن لم يءتبر العادة 
ولا الأغك قلذ يعوا ييل تسل 01 إلا فى الشيرء الاول ٠١‏ قبل حنمن 
أ كثر الميض أو عادتها وتستظهر ثلاثة أيام ؟ على روايتين . 

والشافمى بستعمل الْمييز والعادة دون الأغلب . فإن اجتمع قدم المييز» و إن 
عدم صات أبداً ..واستعمل من الاحتياط فى الاويجاب والتحر يم واللاباحة ما فيه 


مسقة ة عظيمة عاما وعملا ٠.‏ 


فالسنن الثلاث التى جاءت عن النى صلى الله عليه وسلٍ فى هذه الحالات 


الفقبية : استعملها فقهاء الحديث . ووافقهم فى كل مما طائفة من الفقهاء . 


وأما إذا ابتدوًا الصلاة بالمواقيت ٠‏ ففقباء الحديث قد استعملوا فى هذا 
الياب ميم النصوص الواردة ع عن النى صلى لَه عليه وس في أوقات الجواز 
واوقات الاختيار 

قوفت الفحر 3 مابين طلوع الفحر الصادق إلى طلوع الشمس 3 ووقت الظور: 
من الزوال إلى مير 8 كو فيل اضرق ١‏ الإوال » ووقت العصر: 
إلى اصفراز الشمس » على ظاهر أمد» ووقت المغرب : إلى مغيب الشفق» 


ووقت العشاء : إلى منتصف الليل 14 : 0 مذهب أهد . 


وهذا بعينه قول رسول الله صبى الله عليه 0 فى الحديث الذى رواه م ف 


صدرحه عن عيد الله بن عمرو. وروي أ من حديث أ هريرة رضى الله عنه . 
وليس عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث من قوله فى المواقيت الخس أصح منه . 
وكدلك صح معناه من غير وجه من فعل النبى صل الله عليه وسلٍ فى المدينة » من 
دك أن در وله ردن الله عوعا,. وا مت فاق عه أحاديف ) 
وغاك الفقهاء إغا استعملوا غالب ذلك . 

فأهل العراق » المشهور عنهم : أن العصر لايدخل وقتباحتى يصير ظ لكل 


شىء مثليه : واهل المجاز للك وغيره م ليس لأمغرب عندهم إلا وت واحد ٠.‏ 
فصل 
كدلك شرل ا الت ل الس وار ن المع بين الصلاتين فى السفر 
والمطر وال مرض 14 6 ف حخدنث الستحاضة وغير ذلك من الأعذار 
ونقول بمادل عليه الكتاب والسنة والاثارمن أن الوقت وقتان : وقت اختيار 


وهر 0 بوافيت زوفت 1 وهو ثلاث مواقيت. وهذا أمرت الصحاية 


م ”# - القواعد النورانية 


0 0-7 


0 الرحمن بن عوف وابن عباس *وغيرها- الحائض إذا طور ت قبل الغروب 


1 علدت قن لمك 51 3 العشاء 
ور والعصر » وإذا طورت قبل القعدر أن تصلى امغر ب وال حفه 2 


أججد موافق فى هذه المسائل لمالك رحمه الله . وزائد عليه بما جاءت به الاثار 


0 0 ا 06 .: 
وه ء 0 3 511 2 >1٠‏ رع ” 1 
والشافى رحمه الله هو دون مالك فى ذاك ‏ وأابو حنيفه أصله فى 


وكذلك أوقات الاستحباب . فإن أهل الحديث ستحبون الصلاة فى أول 
الوقت فى الجلةِ » إلا حيث يكون فى التأخير مصلحة راجحة .”ا جاءت به 
اليئةا» فنستحيوق تأ خيز:الظير :فى لطر ملك سواءكانوا تسن أو متهرفين.. 
رسعو احر كك اا لش ” 

و بكل ذلك جاءت السأن الصحيحة التى لا دافم لا | وكل من ال 
م لالز للك 

وأبو حنيئة ؛ ستحب التأخير إلا فى المغرب » والشافعى : ستحب التقديم 
مطلقاً حتى فى العشاء » على أحد القولين » وحتى فى المر » إذا كانوا >تممين » 


0 


وحديث ألى در الصحيح فيه أمى النبى صلى اللّه عليه وسلم هم بالإبراد , وكانوا 
١‏ 
حتمعين7 0 
فصل 
وأما الأذان » الذى هو شعار الإسلام : فتد استعملفقهاء الحديث -كا جب 

0 رواهما سعيد بن منصور . وقال أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول 
إلا الحسن وحده . اه منتق 

(؟) رواه البخارى فى باب الأذان للمسافر-. ورواه مسلٍ » بلفظ « كنا مع 
النى صلى الله عليه وسلم 1 فأراد الؤذن ‏ وعند ابن أ شيبة وال مذى ون داود 
الطامى دبلال»' ‏ أن بوذن للظهر » ققال النى على الله عليه وسلم : أترد ء ثم أراد 
أن يؤذن » فقال له : أأرد . حق رأينا فىء التاول ؛ فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
إن شدة الخر من فيح حم . فإذا اشتد الحر قاردوا»” 


سس ب9ؤ لد 


فيه جميع سان رسول ل صلى عليه وسلِم » فاستحسن أذان بلال و إقامته . وأذان 
1 محذورة و إقامئه . وقد تلت فل الح مدل وغيره : أن ١‏ النى صلى الله عل يه وس 
ا 


- 
0 عم أيا محذورة الأذان در حما « وى يح مسم : الإقامة مشفوعة 5 اك ف 


الصحيحين : « أن يلذلا أن شفع الأذان ويوثر الإقامة » وفى السئن : 
« أنه ار جع «( 
(رجح أهد أذان بلال» ؛ لأنه الذى كان كل حضرة اا بىدلى الله عليهوسل 
0 قهل أ ذان ألى محذورة و بعده إلى د مات . واستحسن 00 الى محذورة 
وم 5 هه . وه_ذا أصل مستمر له فى جضيع صفات العبادات : أقوالهها وأفءالها 2 
يستحسن كل ماثبت عن النبى صلٍ الله عليه وسل من غير كر اهة أشىء منه. مع 
علمه بذلك » وا<تيازه للبعض » أو نسو يته بين اجبيع » 5 جوز القراءة بكل قراءة 


ثابتة ..وإن كان قد أختار بعض القراءة » مثل أنواع الاذان واللإقامة » وأنواع 


1 0 05 - 5 
اانشهدات لذ بته عن النى صلى الله عليه وسلم « دتشهد ان «سعود )2 والىمرسى» 


واءن عباس وغيرم . ا إليه : تشهد ابن مسعود» امات متعددة , 
ممه دكونة أحمها و مهرها . 
كر نه محفوظ الألفاظ » لم #تلف في حرف منه . 
ا رن غالبها يوافق ألفاظه , فيقتضى أنه هو الذىكان النى صلى الله 
وسلم يأمر نه غالبا 
وكذلك أنواع 0 الاستكاد: لاررة. ]إن اير لاا 
وكذلك مواضع رفع اليدين فى الصلاة . ويحل وضعهما بعد الرفم . وصفات 
التقحميد المشروع بعد 6 
ومنها : صفات الصلاة على النى صل الله عليه 7 أو إن اجتار فضي 
ومعها ٍ أنواع صلاة ١‏ كوف » 0 كَل مانمل ١‏ أنبى صلى اك عليه وس 


من غير كراهة . 


0 أنواع تكبيرات العيدين » جوز كل مأثور » وإن استخب بعضه . 
ومها : الشكبير على النائد » يجوز على الشهور - التر بيع والتخ.يس 
والتسبيع . وإن اختار الثر بيع : 


وأما بقية. الفقهاء فيختارون نعض ذلك و يكرهون بعضه هم ١‏ اكه 


5 ره نركه كالشافعي ٠‏ ومعهم من 


الرحيم ف الأذان كأى حنيفة 1 ومنهم من 
يكره شفع الارفامة » كالشافعى .وسسهم من يكره إفر ادها » <تّى صار 00 أ بأتباعهم 


إلى نوع جاهلية » فصاروا يقتةلون فى بعض بلاد المثمرق: على ذلك حميّة حاهلية . 


مع أن الى .م حسن “فد آم ر به رسول الله صلى اللّه عليه - : ا بلالا بإفراد 
الاقامة 7 0 أ ا با #ذورة به قحي اء وإعا الضلالة حقى 5 الضلالة أن ينهى 0 عرا 


أمر به النى صلى الله عليه وس . 
ل 
ذأما سفة القاذ: : ف اعقائرها ١‏ ماله الإسملة” 
فإن الئاس اضطر وا فمها نفياً وإثهانا:فى كومها آنة من القرآن . وفى قراءمها 
وضنفت من الطرفين مصنقات ؛ يظهر ى بنعض اكلامها عا نوع جهل وظل مع مع أن 
: 0" ! التعصب لهذ المسائل ونحوها فن شعائر الفرقة 
ذ الداعى اذلك هو , لجبح الشعائر المفرقة بين 


0 


4 10 
ل م لحف ميا ال االخلاف 8 ( لول ف بدعو 


الشوطان من | 


ُ 
> 6 


ما كرا 7 سَ 2 : فقالت طائفة - 


إلا ق سورة العمل : والتزموا أ الصحابة ود عت ألم 00 ماليس من كلام أنلّه 


على سبل الثير ك. 


وحكى طائفة م نأحاب أحد هذا روابةعنه. ور بما اعتقد بعضهمأنه مذهبه. 


وقالت طائفة» منهم الشافمي : ما كتبو هافى الصحف ,قل الصحف ‏ مع 
جر يدهم النصحف عما ليس من القرآن ‏ إلا وهي من السورة » مع أدلة أخرى . 

وتوسط 1 فقهاء الحديث 0 ومحاقق أصحاب أى حنيفة . فقالوا : 
كتابتها فى المصحف تقتضى أنها من القرآن » لاع بأمهم لم يكتبوا فيه ماليس بقرآن 
لشكن لايم ذلك اا قن الشررة . بل كرون آبة منرد و زلت ف أول كل 
سورة كأ كتبها الصحابة سطرأً مفصولا .كا قال ابنءباس «كان لايعرف فصل 
السورة حتِى ينزل ض الله الرحمن الرح- ' 6" 

فمند مؤلاء : 1 دن كنات ان فى أول كل سورة كنت فى أرحاه 
ولبست من السورة . وهذا هوالنضوص عن أحمد في غير موضع . ولم يوجد عنه 


ه قول عبك ابه بن الميارك وغيره » وهو اوسط 


١ 
090 


ع مخلاف ذلك 


1 ا 7 0 
ف تلاوما ق الصلاة : طائفة لاتقروها لا سر ولا <هرا 0 


0 ا 1 م ع 00 
كالاك او الى زاعى 5 وطائفة 5 تهروها <هرأ عكأكاب اءن حر يح وااشافعى ّ والطائفة 


الثالثة التوسطة : جماهير فتهاء الحديث مم فقهاء أهل الرأى » يقرءومها سسراً »كا نقل 


أحمد يستعمل ما روى عن الصحابة فى هذا الياب 


ل 


عن جاهير الضحاءة » مع أ: 
فستحب اللهر 8 الصلاكة راحجحة » حتى , إله نص على أ أن من دلى بالمدينة 
لض أخان . لاع كارو كرون عل 0 ور لضي 
لارحل أن يقصد إلى تا لع عذزه :القاوب ترك ه_ذه المستحيات © 0 مصاحة 
التأليت في الدين أعظرمن مصلحة فعز مثل هذاء كا ترك النبىصلى الله عليه وسلم 
موك نا لز ةا القاوب » وما أنكر ابن مسهود على 
عمان إتمام الصلاة فى السفر» ْم صلى خلفه مما . وقال: « الخلاف ثر» . 
وهذا وإ نكان وحهاً حستاً فقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لابقرءونها 
فيجهر ها ليبين أن قراءها سنة . كا جهر ابن عباس بقراءة أم السكتاب على 


ل بي سس 


الجمازة . وقال «لتعلموا أنها سنة » وكا جهر عمر بالاسةنتاح غير مرة » وكا كان 
النى صلى الله عليه وس جر الاية أحيانا ف صلاة !الور والتعر . وهذا نفل عن 
١‏ كر من روى عنه إل ٠‏ ل الصكاة) لخاضتة كا , | الإطار 
0 يقرءونها »كا جهر بعضهم بالاستعاذة أيضا . 


والاعتدال فى كل شىء استعا ل الأثار على وحهم, 0 ا لنى صلى الله 
عليه وسل كان جهر يا الصحائة ةل ينقلوا ذلكو! يفعلوه 0 ا 
وقد نت عن غير واحد ممم نفيه ع3 
كانت إلا زهوا ع ونون الل 0 كال 2 إن قات 2 ع 
تف ١د‏ وهو مم 0 عير ا ا حال ا : عار 


واحد من الصدابة ب السية للصحابة َك قعل المسكروه و إقر رم م أن الخهر ف 


صلاة اافقة يشرع لغارض كا تقدم» وكراهة قراءتهم ‏ مع مافى قراءنها هن الآثار 


القائقة ال ساة القع ]1 اط اسع 7 المخاه 

به صن صحدابه تردوع بقصها إلى نى صلى الله علم 4 وسلم . و فون صا به 
رهاق امسج لء” و كا 8 ت تعزل مع السورة.: فيه مافيه. مم أمها إذا قرت 
فأرل؟ ؤن ادك الله فى غانة المناسبة 


قتابعة الا ثار فها الاعتدال والاثتلاف 5 والتوسط الذى هو أفضل الامور : 


ثم مقدار الصلاة: يختار فيه فتهاء الحديثصلاة النى صل الله عليه وس التى 
كان يفعلها غالباً . وهى الصلاة المعتدلة المتقار بةء التى يفف فمها القيام والقعود» 
و يطيل فها الركوع والسحود » وسوى بين ارك وع والسحود » و بين الاءتدال 
مهنا 6ت ذلك عن الني صل الله عليه وس امع رداك فى الفحر عا بين 
الستين إلى المائة إلة. وى القلور بلحو الثلاتين انه وق قر وإإمشاء عل اانصفت 


من ذلك )مم أنه قد كان ن مف عن هذه الص_لاة لعارض 5 قا( قال ال 


عليه وس[ ذ إلى لأدخل فى ذٍ (صلاة 4 وإ في ريا ن7أطيلها ٠‏ تأسمع 5 الى 
0 


3 


150 لما أعل من وَجِد أمه , 7 15 نه قد يطيلها عن ذلك لعارض كا قرأ 
صل 5 عليه وسل فى الغرت بطولى الطوليّن » وهى الأعر اف. 
تك 1 1 00 الأول + أكل ضار عل الثاية ‏ و سعط 1 


فى الأخريين اا لراك وقاص عن ١‏ 


ومن الفقها باء من لاب .تحب أن بعليل ال عطاليءن الركوع 


6 خفيفا ؛ بناء على أنه يشر 


أ آم 


إل ' 
افق انكاق امن 


أ وما لكك أعا عامهم فإنهم غير ملومين » فن ابتعّى وراء ذلك فأولئك العادون 
والذين مم لأماناتهم وعبهدم راعون » والذين مم على صاواهم يمحاؤظون ) وقال 
ان : ) 15 واستعينوا بالصبر والصلاة 4 وإنها 5 إلا على اللخاشعين ) 
وقال تعالى ( 15 : .وه غخلف من بعدم َف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات 
فسوف يلقون غَيا ) وقال تعالى :  (‏ : م١٠٠‏ فإذا اطمأنتر فأقيموا الصلاة . إن 
الصلا كانت على المؤمنين كتابا موقونا ) . وقال تعاللى : ( ؟ : 58 حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قائتين) وسيأتى بيان الدلالة فى هذه الآيات 

وقد أخرج اليخارى ومسم ق الصحيحين وأخرج أصماب السخن ل داود 
والترمذى ٠‏ والنسكان 6( وان ماحة 2 وأصمات المسانيد 1 اهد وغير 


ذلك ؛ من أصول الإسلام عن أبى هرررة رضى ا عنه : « أن رول 


صلى إللّه عليه وس دخل المسحد 1 فدخل رحا 2 جاء فلم 0 ا 


رجلء م 

عليه وسل . فرد رسول الله صلى الله عليه وسل عليه السلام : 
ف لك 1 تصل . فرجم الر 

صبى اله عليه وملل : ليت السلام» ثم قال: ارجم فصل" 


0 
0 


فل ذلكثلاث مرات . فقال الرجل : والذى بعتك بالق ما أاحس: 
الملذة فكيرء > اؤرا ماتسي مملك م 


اركع <تى 2 


ساددأا 4 شم احالس 


00 ألم 


وفى روابة له : « ثم اركم حتى تطلمئن راكما » ثم ارفع حتى تستوى انها » 
وباقيه معله : وى رواية 2١:‏ وإذا فعلت هذا فل عت صلاتك وما دصت 
من هذا فإبما انتقصته من صلاتك »6 

وعن رفاعة بن رائع رضى الله عنه : «أن رجلا دخ المسجد فذكر المديث 


وقال الى صلى الله عليه وس : إنه لا لاتم ان ديق اناس 


8 


فى بقوضاً 2( فيضع الو وصوء #واصعه 2 00 و مد الله عر وجل و ب عليه » 


0 عا شاء دن اله را # ,.يقول : الله أ كبرء ثم 5 و" الطليق ١‏ 3 


3 يقول : أ 00 شر يدفم ع استوىق قاعاً م إستجد حتى يط.ءين 


2 4 سر . 

ساجدا, ثم يقول : ! ذبر. م برف رأسه حتى استوى قاعداً » 3 يول 
| أ أ ل 

لله | كبرء ْم ,لسحد حتى تا م 2 رفع رأسه فيحبر . فإذا فعل ذلاك. 


يمذاعت صلا نه 0 وفى روانة 20 إمها 0 صلاة 0 58 


و 1 0 | 
4 9 الله عر ٠‏ حل 4 فيغس ل واحدعك 0 يديه لك المرفةين 6و امب 2 وليه ورحليه 
ع 


1 
1 
نى إسبغ الوصوء 

ا 


إلى ال عر 2 0 ا 0 سدم 0 القران 


6 تلن 
2 : 7 
ود ١‏ 2 الافط لكر آن 


1 الو 5# 
| لالش عا تير 
35 


ل )ف : ه ورعا قال : 
٠.‏ هتما ؛ ثموبا وحم و0 قال 
14 


حممته . هن الأرض » حتى تطمكن مفاصله وتسترئخ ( فستوى قاعدأ 


5 5 6 ا 
على مقعدته ويم صلبه ‏ قوضف الصلاة هكذا 
| 1 


لان صلاة لأحدع حتى 


| 
5 


والنساى وابن ماحة والترمذى 


3 1 
ابة ثاامئة له : « قال 


الصلاة فاطمين وافترش فخذك 


فيه « وإن انتقصت منه شما انققصت من 


: 
الصلاة بالطمانشنةع 


ويد عم 


وأيضا فلو جاز .| 


١ 


3 0 
لكتاب والسنة فإعا هو لا نتفاء 


007 


3-7 


ركاه درك ا (2 : 8< فلا ور بك لا يؤمنون حتنى يحكوك فما 


با 


7 يه عا فضت وساءوا تتلا 60 وقوله 
تعدالى ( 47:54 ويةولون : نا بالله له وبالرسول وأعلكاء ثم يتولى 5 منهم 


من بعد ذلك : ما أواغك 0 ( وقوله تعالى ( وه : ١١‏ إعا المؤمنون الذبن 


- 0 


أمنوا بالله 8 م1 برنام لاه 0 وقوله ) م ا د إعا للؤْدنون الذين 
أمنوا باللّه ورسوله » ل ل اك عاك ل فار ع 5 
الآبة ) ونظائرذلك كثيرة . 
٠‏ ذاك : فوله صل الله عليه وس ١م‏ لا ]كنال 21 لإخاياية ل دك 
وهن دا 7 وو صلى لله عايه وسلم : ( إكأن ذن مأية له ) 
0 : م 

ودلا صلاة إلا بفانحة الكتاب » 0 ولاصلاة إلا بوضوه 2 1 

و أما قوله 7 للا صدلاة ا رالسحد إلا فى المسحد 6 فهذا اللذها قد قيل : 
إنه للا بحنظ ع ن النى صلى اك عاية ول 1 رعيد لكام الإشبولى له رواه 


باسناد كلهم ثقات » ويكن حال : فهوماً ثور عن على رضى الله عنه» وك كن نظيره 


ف السان عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ه« دن “يمع النداء م 1 جب 


من غير عدر ولا صلاةٌ له » : 


0 


لاه ب أن هذا من ان إجابة اللؤذن ال. نادي و ١‏ 


1 الكاء 
الصاده فى جماعة : 


الواحجات ا 5 سكاف الصحيح : أ ن ابن أم م توم قال : « يارسول ١‏ 
7 : 62 


رحل شاسعم الدار» ولى قائد لا يلاءنى ٠‏ قهل نحذ فى رخصة أن أصلى ف بدتى 1١‏ 
كح 


)١(‏ قال العحلؤاق : رداه ألثؤعلى والبمهق عن أنس مرفوعا . ورواه الطيراتى 
فى الوكلا عن ان عمر » بلفظ « لا إعان لمن لا أمانة له » ولا صلاة لمن لا طوور 
له » ولا دين ان لاصلاة له »م . 

(؟) رواء الإمام أحمد والبخارى ومسل و أصحاب السكن بلفظ «الا صلاة لمن 
١‏ درا شاعة الشكان 6 . : 


09 رواه مد وأو داود عن أى هرارة ملفظ. م لاصلاة ان لدوطرة الج 


لالم د 


قال : هل لسجع النداء ؟ قال 3 نعم قال 7 سالك حعة 308 

سكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه » وياب على ما فعله من 
الصلاة ؛ أم بقال : إن الصلاة باطلة » عليه إعادتهاكأنه لم يفعلها ؟ . 

هذا فيه زاع بين العاماء . 


وعلى هذا قوله صلى أللّه عليه م : « إذا فعلت هذا فقد عت صلاتك © 


وما انتقصت 3 هذا فإأم انتقصت من صلاتنك 06-. 
. 6 لم 
وقد 1 كل الذى فى هو هذا الا م الذى ذ (ره النى صلى بله 
عليه وكر !!فإن التارك لبعض ذلك قد انتقص من صلاته بءعض مأ أو<يه الله 
فنا . وكذلك قوله فى الحديث الأخر : « فإذا فمل هذا فقد ممت صلاته ». 


ويؤيد هذا 0 أنه أمره بان العوك الصللاة 5 ولوكان المتروك مبتحما 0 يادره 


بالاعادة . ولهدا دوه مدل هذا المسىء بالإعادة :“6 0 النى صلى الله غليه وسلم هذا 
ا 0 ٍ أ( 


لكن لولم يعد وفعلها ناقصة . فهل يقال : إن و<ودها 6 يالك علل 
تركها ؟ 1 يقال [- إنه باب على م قدله « ويعاقب 5 ع« حيث حبر 
ها تركه ف الواحبات عا فعله من القط طوع ؟ . هذا فيه تراع لوالا واه ار 


لما روى أبو داود وابن ماجة عن أنس بن حكم ا بى قال : « خاف رجل 


1 ا 5 5 
من زياد أوابن زياد- ل ل اع برة رضى الله عنه قال : فاسبقل 


فائتست له فقال :يا في . ألا أحدثك حديثا ؟ قال : قلت : بلى برحمك الله 
ال ونس : فأخسية ذ كرمع ن النى صلى الله عليه ول قال إن اول 
ما حاب الناس به يوم القيامة من أعماطم : الصلاة . قال : يقول ر بناعز وجل 
لملائكته » وهو أعلم : انظروا فى صسلاة عبدى » أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت 
تامة كتبت له تامة . و إن كان انتقص منها شيا قال : انظروا » هل لمبدى 
ن تطوع ؟ فإن كان 0 قال ؛ أتمؤها من تطوعه » ثم تؤخسذ الأعمال 


على ذلكم » وفى لفظ عر أبي هر برة رضي لك عند نال فاك ل آله 


2 0-2 


صلى عليه وس « إن أول ما حاسب به العبد بوم القيامة من عمله: صلاته . فإن 
صاحت فتد أفلح وأنحح » وإن فسدت فقد خاب وخسسر . فإن انتقص.من 
ؤر اضته شيثا قال ارب : انظروا 6 هل لعيدى من تظوع كفكل به ما انتقص 
من الفريضة . ثم يكورتف سائر أعناله على: هذا » رواه القرمذى وقال : 
حديث حسن . 

رار 5 أو داود وان ن ماحة عن عيم الدارى رع الله عنه عن الننى 


صلى اله عليه وس هذا المءنى قال : « ثم الزكاة مثل ذلك » ثم توخد ن الأعر كال 


على 0 


وأيضا فءن ألى مسغود البدرى رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم :ا رلا ىم حزىء صلاة الرجل <دتى م طرق لكر ع والسحود » رواه 


أهل الذن إل ربعة . وقال الترمذى : حديث حسن يح . 

فهذا صريح ف أنه لاا2دكاء الصثلاة حت عتدل الخل من ا ركوع 
وينتصب من السجود . فهذا يدل على اب الاعتدال فى | ركوع والسجود . 

هده السالة انان 0 تكن فى مسأل الطمأ ثينة : فهى تناس.ها وتلازمها 

0 0 هذا الح-ديث نص صريح في وجوب الاعتدال . فاذا وجب 
الاعتدال سام الركوع ادرف الطفارية فيا . 

1 : أن قوله ديقي ظهره فى الركوع والسجود » أي عند رفعه رأسه 
منهما . فإن إقامة الظهر تتكون من تمام الركوع, واادترة .لاله إذا ركم 0 
الركوع من حين ينحنى إلى أن يعود فيعتدل » و يكون السجود من حين اللخرور 
من القيام أ و القدود إن حين يعود فيعتدل . فالخفض والرفم : هيا ط رفا الركوع 
والسجود وتمامهما . فلهذا قال : « يقي صلبه فى الركوع والسحود »6 . 

ويبيّن ذلك أنّ وجوب هذا من الاعقدالين كوجوب إتهام الوكوع والسحود . 
وهذا كقوله فى الحديث المتقدم « ثم يكبر فبسجد » فيمكن وجهه حتى تطمئن 


لوث لدم 


مفاصله وتسترخى » ثم يكبر فيستوى قاعداً على مقعدته و يقم 1ك 4 فاك أن 
إقامة الصلب فى اارفع من السجود لا فى حال الخفض ٠.‏ 

سكن لفان ين تار رت سرك اللحظ لين رميرب النافيةه 
لك تال فى الركوع والسسوة والقدروة ذى نظيان 511 © وعى لان 
0 و<تّى تطمكن جالسا »© . وقال فى ١١‏ رفع م من ال ركوع «حتى تعءتدل تاها » 
و<تى نستوى قائما » لأن الام يعتدل و يستوى ٠‏ وذلك مستازم للغلماً نبئة 

ذا اليا 3 والساجد فلسا منتصبين . وذلك الجالس لا بوصف بتهام 
الاعتدال والاستواء . فإنه قد يكون فيه اتحناء إما إلى أحد الشقين : ولا سما 
عند التورك ؛ و إما إلى اناك التى يجلس علمها منحنية غير مس:ووبة 
ومعتدلة . مع أنه قد روى ابن ماجة : أنه صلى الله عليه وسل قال فى الرفم من 
الركو « <تى تطمكن اع 6 

وءن. على بن شيبان الحننى قال « خرحنا حتى قدمنا على رس_ول الله 
صل الله عليه وسل » فبايعتاه وصلينا خلفه » قلح بممؤخر عينه رجلا لا يقي م 
- يعنى صابه فى الركوع وااسجود ‏ فاماقضى النى صلى الله عليه وسلٍ الص_لاة 
قال: يا معشر المسلمين » لا صلاة أره 6ق علباى الركوع والسجود» رواه /١‏ الارمام 
أجد واءن ماجة » وفى روابة للإمام د : أن رسول الله صلى الله عليه ور قال 
« لاينظر الله إلى رحل لا فم صلبه بين ركوعه وسحوده »© . 

وهذا يبين أن إقامة الصلب : هي الاءقدال فى الركوع ٠‏ كا تيتاه 
كان طائفة من العلماء من أكها نا وغيرهم فسروا ذلك بنفس الدامأثبنة . وا-ت<وا 
مهذا الحديث على ذلك وحده » لا على الاعد تدالين . وعلى ما ذ ذكرناه : فإنه يدل, 
ع 


علبيقا: 


0 . 5 ٠ 
وَررى الارمام أحمد فى المسند عن أبى قتادة رذى الله عنه قال : قال رسول الله‎ 


صلل الله عليه وسم 2 أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صدلاته.. قالوا 


- ا 


بارسول الله » كعك رسترق كن طتلاته ؟ قال .لد 2 


رنوعها ولا سحودها » 
قال « لا يقنم صابه فى الر أوع 0 » وهذا التردد فى الانظ ظاهره 


أل نى المق.ود من اللففاين واحد عا 


- ٠ 
<2 


اسيم 3 وأن او طَ ارج 
2 8 ن 2 


اله 
( 


صااة ) 


صلاخ ٠‏ ع فيه 
نبب الز ه ير جائز» وأنه من قعل من 3 


خديث حبحة سة414 يتف مهأ .وهو مدر اديثك 


اس : 1ه :؛ ال ا ذا 1 
١1255‏ إن المنافقين خادعون لله وهو حادعوم ٠‏ وإدا 


كسالى؛ براءون الذاس ولا بذ كرون الله إلا تليلا ) وهذا 


3 


4ن فللا 2 ركو ومع<وده بالاعتدال والطماننة 5 


واأثل الذى ضر 4 الى صلى الل عليه وسلم من لحان الال ال لصلاة 
قوت القاوب'» كا أن الغذاء قوت المسد . فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من 
الك كل لقب الا رات تدر فى السكلرة ‏ ز ال 01 سار اله تت 
القاوب 

كك ما برويه طوائف من الدامة : أن عمر بن االخطاب رضى لله عنه 
« رأى رجلا بنقر فى صلاته فنهاه عن ذلك . ققال :. لو نقر الخطاب من هذه 
قْرة ل يدخل النار . فسكت عنه عمر » فهذا لا أصل له» ولم يذ كره أحد من أهل 
العم فها بلغنى » لا فى الصحيح ولا فى الصميت ١‏ والشكدب ظاه + 


الم نافقين قل نه ك2 “من ذلك . وه و فى الدر وك الفا ل هن النار 3 


وأيضأ : فمن أبى عبد الله الاشعرى"ااشانى قال : هم 5 ابلّه له صل اله 
عليه وسلٍ بأصحابه » ثم جلس فى طائفة منهم . ندخل رحل » فقاه 08 »شل 
بركم وينقر فى سحوده » ورسول الله صلى الله عليه وسل ينظر إليه . فى : 'رون 
02 اد ِ- 
هذا ؟ لو مات مات":عا لى غير مله 6 يقر صلاته 3 تقر الشراف [" 
الذى يلصلى ولا 9 رع ونم ر فى سحو 0 ع ليا 0 إلا ]1 و ع آين» 
لا تغئيان عنه شئًا 5 َأ سيغوأ و بل للإعا م 
والسحود » قال ل : فقلت لأبى عبد الله الث رك 


لدت 5 قال : أسراء الأحناد 5 حالك بن بن الوايد» وعمرو بن العاصر 


5 


1 


اا 0 : 5 0 
'وبريد بن ألى سفيان . كل هؤلاء يقولون : ءعت رسول الله صل الله 


عليه 1 1 ل ا ل 
لمم وس . رواهة بو بكر ان مو قَ تبحة دما ٠‏ وروى إن فاح لت 


ككميعم ال 
2 


بن العان رص 


1 


الِلّه عنه رأى رحلا لا - ركو 


وعاه 3 وقال له حذيفة _ 8 صَليت 4 وأوه 5-5-5 0 حَزُ غير اله 


عر 


ع د 


عليها تدا صل الله عليه وس 6 رافظ اف ران و سات سه فال : 
لومت مت على غير سنة #د صبلى الله غنيه وسلم 6. 

وهذا الذى لم يتر صلاته إنما ترك الطمأنينة » أو ترك الاعتدال » أو ترك 
كلذهًا.. .فإنه لا بد إن ايكون قدرترك بخص ذلك > إذ: تقر الغراب والفصل بين 
السجدتين بحد السيف » ولهبوط من الركوع إلى السجود » لا يمكن أن 
ينقص منه مع الإتيان بما قد يقال : إنه ر ركوع أو سجود . وهذا الرج لكان يأنى 
با قد يقال له ركوع وسحود» لكنه 0 ثقمه . ومع هذا قال له حذيفة «ماصايت» 
فننى عنه الصلاة » ثم قال : «لومت” مت على غير الفطرة التىفطر الله عليها تمداً 
صل الله عليه وسل» و « على غير السفة » وكلاها المرادبه هنا : الدين والشريعة . 


لم 


كار اد به فعل المستحبات . فإن هذا لا يودب هذا الذم والتبديد . فلا يكاد 


في 2 3 ب 1 01 10 

0 يوت على كل ما فءله النى صلى الله عليه وسلٍ من المستحبات . ولأن لنظ 
0 5 . لق | 5 .2 7 ]. 72 

2 الفطرة » والسنة » فى ميم :ا هو الدين والشر بعة ٠‏ وإن كان بعض الناس 

أن لفظ « السنة 6 براد به ما ليس بفرض ؛ إذ قد براد مها ذلك . 


فى الصحيح عن ان مسعود رضى الله عنه قال : « إن١‏ 


عليه وس سنن المدى . و إن هذه الصلوات فى جماعة من 


٠. 1‏ ا . 
زماء الر دين الج بين دن بعذى ), 
2 


سبعدانه وتعالى أمر ف كتابه 


م # ل القواعد النوزائية 


بإقامة الصلاة » وذم المصلين الساهين عنهاء المضيمين لها . فقال تعالى فى غير 
موضع ( وأقيموا الصلاة) وإقامتها : تقضمن اتمامها بحسب الامكان »كا سيأ 
في وكاس بن مالك رضى الله عنه قال : « أقيموا الركوع والس<ود » فإلى 
أرام تن كد طزرف 4 وق رواية ' وأأكوا الركوع والسدرد» وستالى تمر را 
دلالة ذلك . 

والدليل على ذلك من القرآن : أنه سبحانه وتعالى قال (4 ٠و‏ إذاضر بم 
فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصسلاة إن خفم أن يفتسك الذين 
كفروا ) فأباح الله القصر من عددها » والقصر من صفتها . ولهذا علقه بشرطين 


السفر واللكوف . فالسفر : يبيبح قصر العدد فقط .كا قال الننى صلى الله عليه وسلم 


إن الله وضع عن امسافر الصوم وشّطر الصلاة » لهذا كانت سنة رسول الله 


صلى الله عليه وس المتوائرة عنه» التى اتفقت الأمة على نقلها عنه م أنه كان يصلى 


2 


اال كه 1 الا اك ( 
الرباعية فى السفر ركعتين «( وم يصلها فى السفر أر بمأ قط ع ولا الو بكار و 


رضى الله عنهماء لافى المج ولا فى العمرة ؛ ولا فى الجاد . واعلكوف يبيح قصرصفتتها 
كا قال الله في تمام الكلام ( 4 : ٠١١‏ و إذاكنت فبهم فأقت ل الصلاة فلم 
لائفة منهم معك » وليأخذوا أسلحتهم . فإذا سجدوا فليكونوا من ورا الم ١‏ لنأت 
طائفة أخرى لم يصلوا فَْيسَنُوَا ممك » وليأخذا حدر وأسلحتهم ) فذكر صلاة 


2 
أخوف »© 


0 
2و 


م صلاة ذات الرقاع » د كان الغدو فى جبة القبلة . وكان فمها « أنيم 
كانوا يصلون خلفة . فإذا قام إلى الثانية فارقوه وأنموا لأنفسهم الركمة الثانية > 
5 ذهبوا إلى مصاف أسحعامم 6ك قال : ( فإذا سجدوا فليسكونوا من وراتكم ) 
مل السجود لم خاصة . فعل أنهم يفعلونه منفردين » ثم قال : ( ولتأت طائفة 
أخرق لم يتصلوا فليصاوا معنك ) فعلم أنهم يفعلونه. . 

وفى هذه الصلاة تفر يق المأمومين ومفارقة الأولين للامام . وقيام الأخربن 


قبل سلام الإمام » و يتمون لأنفسهم ركمة . ثم قال تعالى : ( 4 : ٠١١‏ فإذا 


دهم مد 


قضبتم الصلاة فاذ كروا الله قيساما وقموداً وعلى جنوبيم . فإذا اطلمأنتم فأقيموا 
الصلاة ) فأمرمم بعد الأمن بإقامة الصلاة . وذلك يتضمن الإتمام وتركالقضر منها 
الذى أباحه كوف والسفر . فعل أن الأمر بالإقامة يتضمن الأمر بإتمامها بحسب 
الإمكان . 

وأما قوله فى صلاة اللموف ( فأقت للم الصلاة ) فتللك إقامة و إتمام فى حال 
طرف أن الاكن في السفر إقامة و إتمام . كا ثبت فى الصحيح عن عر 
بن الخطاب ررغى الله عنه قال : « صلاة السفر ركمتان » وصلاة اللجمة ركمتان » 
وصلاة الفطر ركمتان » نمام غير قدسر» على لسان- نبيكم صلى الله عليه وسل » . 
وهذا يبين مارواه مسلم وأهل السّنن عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن اللاطاب 


رضى الله عنه : « إقصار الناس الصلاة اليوم » و إنما قال الله عز وجل : ( إن خف 


أن ينتت؟ الذين كفرو |) وقد ذهب ذلك اليوم ؟ فقال : تحبتث ما تحرت منه » 
يفتدم الذ», :. 

فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس فقال : صدقة تصدق الله بها علي » 
فاقباوا صدقته » فإن المتعحب ظان أن القصر مطلقاً مشروط بعدم الأمن . فبينت 
السنة أن القممر نوعان كل نوع له شرط . 

وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة فى السفر تامة . لأنه بذلك أمر الناس » 
لسك مقدورة فى لاخر والثواب . وإنكانت مقصورة فى الصفة والعمل » إذ 
المصلى يؤمر بالإإطلة نأرة » ويؤعر بالاقتصار نارة . 

وأيضا : فإن الله تعالى قال : ( 4 : ٠١‏ فإذا الم أنقم فافيءوا الصلاة . إن 
الصلاة كانت على الؤمنين كتابا .وقونا ). والموقوت : قد فسره الساف بالمفروض 
وفسروه بماله وقت . والمفروض : هو المقدر الحدد . فإن التوقيت والتقدير 
والتحديد والفرض : ألفاظ متقار بة . وذلك «وجب أن الصلاة مقدرة محددة 
مفروضة موقوتة . وذلك فى زمانها وأفعالها . وكا أن زمائها محدود . فأفءالها أولى 


0 تكون حدودة موقوتة ٠‏ وهو يتناول تقدبر عددها : بأن حدله م ؛ وجعل 


_- ىا لدم 


اا ره لمر واثثتين في السفر ؛ و بعضها ثلانا » و بعضها اثثتين فى الحضر 
ردم سرعلا أيضا . ولهذا يجوز عند العذرالجع المتضمن لنوع من التقديم 
والتأخير فى الزمان »كا وز أيضاً التتصر من عددها ومن صفتهاء بحسب ماجاءت 
به الشريعة . وذلك أيضاً مقدر عند العذرء 5! هو مقدر عند 7 م 
فليس للجامع بين الصلاتين أن بكر صلاة النهار إلى الليل » أو ضلإة الليل إلى 
النبار؛ وصلاتى النهار : الظابر والعصر» وصلانى الليل : الغرب وك 
أماب الأعذار الذين ينقصون 00 ناأوصئتبا» وهو موقوت دود )2 ولاابك 
نأن تكون الأفمال #دودة الابتداء والانتهاء . فالقيام محدود 0 
راكم باختهاره 


"لمعك إلى حل ل الرأ 


9 كن ول 
الذى هو 1 وات أنضلة 
ل من ملا قيام : وهذا دن 

3 بنفسه : 0 نصح ف تشسرءة / بوحه من الوجود » وغير ذلك دن الأدلة 
لذ كورة فى غير هذا اللوضع 

وإذاكان كذلك كن المءلوم 8 أن هذه |/ فعال مقدر رة مكدودة بشدر اليك 
1 8 0 العم ا 
ممه 4 فالساحدد - عليه أن يصل إلى الآرض / وهو غاية المسكن 6 ليسله غايه دون 
ذلاك ل اعذر » وهو هن دين ناته لحل ف اأس<ود ع« سواء ب دك من قيام 0 
من فعود ٠‏ فيتبئى أن يكون ١‏ بك اء الستحود مقدر ا ذلك 0 حيث ااسعدك ف ن قيام 
أو قعود 5 ايكون سحوده من ايحناء .. فإن ذلك يمع كونه 0 تحدرداً بحسب 
الإنكان 9 ومنى وجب ذلك وحب الاعتدال ف لكر وبين السحدتين 3 

أيضاً : ذة ذلك إتمام الركوع وال 

وابص : فنى ذات. وعام أ عاد سعحود . 

وأيضاً : فأفمال الصلاة إذاكانت مقدرة وجب أن يكون لا قدر 


“حو الطمأئينة . فإن من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلاً . فإن قدر الثىء 


بومقداره فيه زيادة على أضز وحرى : ولمذا تال لعىء الذا > اليس اله قر > 


إئا 


فإن القذر لايكون الادق شركة » بل طركة ذات متلا 
وأيضاً : فإن الله عز وجل أمرنا بإقامتها » والاقامة : أن تحمل قائمة » والشىء 
, المتذل » فار بدن تشكون أفال الصلاة ,مستثرة ممتيلة + 


وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها واستقرارها . وهذا يتضمن الطمأنينة . فإن من 


القام : هو المسية 


نر الغراب يم السحود : 0 2 سحدوده إذا 0 شت و السقفر 6 
الر كم 


دين ذلك ؛ ما جاء ف الصحيدين عن ٠‏ قتادة »عن 1 اس بن مالك ركذي 


٠‏ عمهم اقال . قال رسولكان صلى ل عليه وسلم 2 سووا 6 فإن السوبة 
الصف دن كام الصلاة «( وأخرجاه من حدذيث عيد العز بز بن صهيب عن كن 
بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول اه صلى اللّه عليه 5 2 أئموا الصفوف 
فإلى أرا 1 2 حلت لور 4 وق لفظ ( اقدرا لالضذوف © وروى التخارى 
من حديث ميد عن أن » قال :2 كك الصلاة » فأقبل علاننا رسول الله 
صلى الله عليه وسل » ققال : أقيموا صفوة-ك وتراصوا » فإنى أرا كم من وراء 
ظطررق : وكان و0 يلصق متكيةه 5 صاحيه ) و بدنة ببذنه 6 . 

فإذا كان تقوم الصف وتعديله م: 0 وإقامتها » نحيث لو خرجوا عن 
الاستواء والا عد ل ب|/ | ب دق يكون ر أس ه النصم الاأسفل دن هذا 
م يكونوا مصطفين 4 ولكانوا يؤمرون بالإعادة »وم ذلك َل من لا دق صلل 
حلت الصدنك وحده ) فأضرء الى صل الله عليه وس إن شد الصسادة 4 فشكيرك 
بتقويم أفءالها وتعديلهاء حيث لا يقم صلبه فى الر ركوع ع والشحوه . 

وبدل على ذلك وهو دليل 0 ف المسألة كك فالات رجاه ف الصحيحين 


ن شعبة عن قتادة عن 0 رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلء قال + 


ظهرى 5 ارك وسيحدثم «( وف روابة للبعخ خارى 0 0107 ن قتادة عن ألم سس 


سس رم الس 


رضي الله عنه : أنه عع النبى صلى الله عليه وس يقول: « أتموا الركوع والسجود 4 
فوالذى قسي. بيه إني لأرا'م من بعد ظهرى إذا مار كت وإذا ما سجدتم » 


ورواه مسلم من حديث هشام الدسةوابى وابن ألى عروبة عن قتادة عن أن 


رَى الله عنه 3 نى الله صلى 5 عليه عم قال : « أتموا ااركوع والسحود - 


ولفظ ابن أبى عزو بة : أقيموا الركوع والسجود» فإلى أرا 5 - وذكره » . 


فهذا يبين أن إقامة الركوع الى ار كات ]570 (االلفظ الاحرة 

وأيضا : فأمء لهم بإقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيهما » إذهدن 
المعلوم أنهمكا نوا يأتون بالاتحناء فى الجلة » بل الأمر بالإقامة يقتضى أيضا الاعتدال 
فيهما » و إعام طرفبهما » وفى هذا رد على من زعم أنه لايحب الرفع فيهماء وذلك 

وأيضا : فقوله تعآلى ( ١+4 : ١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الو سْعى 
١ ١ ٠١ 7‏ 
ير نه فانتين ) الم بالقنوت فى القيام لله » والقنوت : دوام الطاعة لله 
عد وجل » سواء كان فى <ال الانتتص_اب » أو فى حال السجود » كا قال تعالى 
(وع:ة أم من هو قانت آناء اللي ل مناجداً وقائماء بحذر الآخرة و برجو رحمة ربه ؟) 
وقال تعالى ( 5 : 4" فالصالحات قانتات حافظات للغيب عا حفظ الله ) وقال 
(عم: "١‏ ومن يقنت كن ثُّ ورسوله ) فال 5 )0 ١15‏ اولك مر 
فى السموات والأر ض كل" له قانتون ) 

فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالى (وقوموا لله قانتين) إِمَا أن يكون أءرا بإقامة 
الصلاة مطلقاءكا فى قوله ( ؛ : ١١5‏ كونوا قوامين بالقسط ) فيعم أفعالها » 
و يقت الدوام فى أفعالها » و إما أن يكون اراد به : القيام الخالف لاقءود » فهذا 
يعم ما قبل الركوع ومااِعذه » وإيقتضى الطول » وهو القنوت المتضمن لادعاء » 


كمرك الور سرف فقيو ل امريد 
7 و 1 رك نلن- َ و 5 


وإذا ست وحوب هذا نت وحواب الطمانبنة ف 0 الافعال بطر يق الاولى 
5 1 4 3 
ويقوى الوحه الآول : حديث زيد إن ارقم , الذى فى الصحيحين ع 4- قال 
«كان أحدناأ يكل الرجل إلى جنبه فى الصلاة » فرت ( وقوموا نش قانين ) 
الهم 
قامر نا بالسكلو ث2 ونهينا عن الكلام ؛) حيث لخر 0 م كانوا , : كد رن 
فى الصسلاة . ومعلوم أن السكوت عن خطاب الآدميين واجب فى جهيم. الصلاة 
كك 
فاقتضى ذلك” الا مر بالقنوت فى جميع الصسلاة ؛ ودل الأمر بالقنوت عبل السكوت 
- | 

عن مخاطية الناس » لان القنوت هو دوام الطاعة 3 والمثةنا 6 خاطية العياد تارك 


للاشتغال بالص لاة التى هى عبادة الله وطاعته » فلا يون مداوما على طاعيّه » 


وهذا قال النى صل الله عليه وس لما سم 0 عرد > يعن أن كان نر« إن 


فى الصسلاة لشغلدن 20 رن فى الصلاة ما يشغل المصلى عن مخاطية الناس » 
وهز أهو القنوت فها »وهو دوام الطاعة. وطذا جاز عند جممهور العاماء تنبيه النامى 
لك هو مبشروع فأ من القراءة والتسبيح ؛ ارت اذلك لز ككل عنها . 
ولا ينافى القنوت فا . 

وأيضا فإنه سبحانه قال : ( »م : ١٠١‏ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذْ كروا مها 
0 3 
حر وا ستحدا » وسبحوا حمد رهم » وم لاستكبرون ( وأخبر 0 لايكون مؤمنا 
ادن سعد إذاد ادر بالآيات وسبج محمد ر به . 

ومعاوم أن قراءة القران فى الصلاة هى تذ كير بالآيات » ولذاك وجب 
السجوذ مع ذلك . وقد أوجب خرورم سجدا » وأوجب لسبيحوم محمد ريهم » 
وذلك يقتضى وحوب التسبييح ف السحود 0 وهذا يشتضفى وحوب الظمانينة. وهذ1 

)00( رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ؛ ولفظه : قال دكنا 
نسل على ال:ء ى صلى الله عليه وسلم » وهو فى الصلاة » فيرد علينا . فامأ رجعنا من عند 
النحاثى سامنا عله ؛ فلى برد علدنا 6 فملنا : يارسول ال » كنا تسل عللك فترد 


علينا ؟ فقال : إن فى الصلاة لشغلا » . 


5-0-0000 


قال طائفة من العاناء ؛ من أصعاب أد وغيرم : إن مقدار الطءأنينة الواجبة 
مقدار التسبيح الواجب عندهم ٠‏ 

والثاني : أن امكرور هو السقوط والوقوع » وهذا إنما يقال فيا شت رسكن 
لا ذما لا وجد منه سكون على الأرض » لهذا قال الله ( 75 : 55 فإذا وجبت 
جنو .ها ) والوجوب فى الأصل : هو الدبوت والاسيقرار . 

وأبض] : قثن عقبةان عام ررضى الله عنة قال « ا نزلت (5085 سبح 
باسم ربك المظيم ) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجماوها فى ركوعم 
ولا نزات ؛ (8: ١‏ سبح اسم ر بك الأعلى ) قال : احماوها فى سجودك 8 
رواه أبو داود» وابن ماجه 04 

فأمر النى صلى الله عليه وسل بجعل هذين التسبيحين فى الركوع والسجود » 
وأمره على الوجوب . وذلك يقتضى وجوب ركوع وسدود تبما لهذا التسبيح . 
وذلك هو الطمأندنة : 

م إن من الفقهاء من قد يقول : التسبييح ابس بواجب وهذا القول يخالف 
كلاهى السكتاب والسنة . فإن ظاهرها يدل على وجوب الفعل والقول جميعا » 
فإذادل دليل على عدم وجوب القول :لم يمنع وجوب الفعل ٠‏ 

وأما من يقول نوجوب التسبييح : فستدل اذلك بقوله تعالى ( 6٠‏ :ة؟ 
وسبح تحمد ر بك قبل طلوع الششمس وقبل الغروب ) . وهذا أمر بالصلاة كلها » 
كا نل ف السحيدين عن حور بن عبد الله الببَجَى رضى الله عنه قال : « كنا 
جاوسا عند النى صل الله عليه وسل إذ نظلر إلى القدْرَ ليلة البدز"“:قفال : إنكم 


سترون رب كا ترون هذا القمر » لا تضارون فى رؤيته . فإن استطعم أن 

1 
لا تغابوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافماوا . ثم قرأ : ( وسبح 
و إذاكان الله عز وجل قد ممى الصلاة تسبيحا فد دل ذلك على وجوب 


التسبييح . كا أنه لم سماها قياما فى قوله تعالى : ( 7 : » قم اليل إلا قليلا ) . 
دل على وجوب القيام . وكذلك لما سماها قرآنا فى قوله تعالى : ١7(‏ : .م, وقرآن 
الفجر ) دل على وجوب القرآن فيها » ولا سماها ركوعا وسدودا فى مواضم دل على 
وجوب الركوع والسجود فيها . 
وذلك : أن تسنميتها مهذه الأفغال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لا . ذإذا 
وجدت الصلاة وحجدت هذه الأفعال ٠‏ فتكون من الأبعاض اللازمة ‏ 5 أنه 
يسمون الإنسان يأبعاضه اللازمة له . فيسمونه رقبة ورأسا ووجبا» ونحو ذلك . كا 
فى قوله تعالى (8ه : " فتحر 00 ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح 
ذدكان الأمر بالتسبييح لا يصلح أن يكون أمراً بالصلاة . فإرث اللفظ حينئذ 
لا يكون دالا على مغناه » ولا على ما يستتازم معناه . 
وأيضا : فإن الله عز وجل ذم عموم الإونسان واستئنى إلا المصلين الذين هم على 
صلائهم دامون ٠‏ قال تالى ( ١6 : 7١‏ ب 5 إن الإننان خاق مَلوعا . إذا مسه 
الث درا » وإذا مسه امير منوعا . إلا المصلين الذين هم على صلاتهم داثمون ) 


والسلف من الصحابة ومن بعدم قد فسروا الدائم على الصلاة بالحافظ على أوقاتها 
وبالداتم على أفعافا بالإقبال عليها . والآبة تعم هذا وهذا . فإنه قال ( على 
صلاتهم دامون ) والدالم ل الفعل 0 اللديم له. الذي يفعله دائما . فإذاكان هذا 
فيا يفعل فى الأوقات المتفرقة : هو أن يفع لكل نوم » حيث لا يفعله تارة ويتركه 
أخرى » وسمى ذلك ا عليه . فالدوام على الفعل الواحد المتصل أولى أن 5 يكون 
ذواما ؛ وان تتناول الآبة ذلك . وذلك ,يدل على وجوب إدامة أفعالهما ؛ لأن الله 


عز وجل ذم عموم الإونسان واستثنى المداوم على هذه الصفة . فتارك إدامة أفعالها 
يكون مذموما م ن الشارع » والشارع لا يذم إلا على ترك واجب » أو فل بحرم . 

وأيضاً : فإنه سبحانه وتعالى قال: ( إلا المصلين الذينم علوصلات. م دائمون) 
فدل ذلك على أن المصلى قد يكون دائما على صلاته . وقد لا يكون دائماً عليها » 


لا كك 


ا 0 1 ذم مله لا بد أفعاطا المت 
وأر : المصلى الذى ليس بداحم مذهوم . وهذا يوجب ذم من لا م اف مه 


اللفضلة . و إذا وح درام أفمالا فذلك هو نفس الطيا نينة . فإنه يدل على 


ا 
5 َ" 0 


2 5 : ا 6105| هارت 5 اكل 
وحجوب إدامة ال كوع والسحود وغيرها » ولوكان الحدىء أقل مما ذ ترمن أنخفه 


11 ١ 


5 وهو تقر الغراب د / يكن ذلك دوامأ 14 وم يحب الدوام عق الر (وع وال و 
وها أصل أفعال الصلاة . 


1 || 1 . ا 26 
فلم أنه 1 يجب الصلاة حب الدوام علمها 3 المتضمن للطيا يف4 والسثينة 


فى أفعالها . 

وأيض) : نقد قال الله تعالى : ( ؟ : 0غ واستعينوا بالصبر والصلاة ٠‏ و إنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين ) . 

وهذا يقتضى ذم غير الخاشعين . كقوله تعالى : ( +7 ١4":‏ وما جعلنا 
القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يقب الرسول ممن يثقاب على 0 وإن 
كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ) وقوله ته-الى : (+: ٠١:‏ كبر على 
لكين ما تدعوم إليه). 

نقد دل كتاب الله عز وجل على من كير عليه ما يحبه الله . وأنه مذموم 
بذلك فى الدين » مسخوط منه ذلك ء والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب» أو 
فعل حرم عو اذا كان غير |ملحاشعين مذمومين 0 دل ذلاكتك على وحوب الأشوع 8 

أ 4 

فن لاوم أن الأشوع المذكور فى قوله تعالى : ( و إنها. لسكبيرة إلا على 
اللماشمين ) لاد أن يتضمن المشوع فى الصلاة . فإنه لوكان المراد الأشوع 
خار - الضاؤة لفقل المشق » إذ اوقيل : إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع 

3 1 تمد أعاالا 7 اخددافا 
خارحها 4 و ع فها كارت يقتضي أنها لا ل ن 2 خ قم 6 
5 003 | ا لا ١‏ لآية. شت أ الغ ا 

وتكير غلى من سم فا : وقد انآنى مدالول الآية الم نَ وع وأاحب 
فى الصلاة . 


ل 
ويدل على وجوب المشوع فيها أيضا قو تعالى : ( 8” ١:‏ 11 قدا فلح 


المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون » والذينمم عن اللغو معرضون » والذين م 
لازكاة فاعلون ؛ والذينهم لفروجهم حانظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أعا عانهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك » فأوائك هم العادون . والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم على صلاتهم بحانظون . أوائك م الوارثون 
الذين يرثون الفردوس » هم فمها خالدون) أخير سبحانه وتعالى أن هؤلاء م الذين 
يدون فردوس اللنة . وذلك يِقتضى أنه لايرنها غيرهم. وقد دل هذا على وجوب 
هذه الخصال . إذ لوكان فيها ما هو مسحب لكانت جنة الفردوس تورث 
بدونهاء» لأن اللنة تغال بفعل الواجبات» دون المستحبات . ولهذا لم بذاك فاهذه 
عذه التصال إل كاعر راسك . وإذا كن المشوع فى الصلاة واجباً » فاللشوع 
تصن الك نة والتواضع 0 


ومنه حديث عمر رضى الله عنه : حوث رأى رجلا يغبث فى ضلانه . فقال 


2 أو خشع قلب هذا لاشعت جوارحه 6 أي اسكنت وخضعت . وقال تع الى : 


(5: : ذم ومن آيانه أنك ترى الأرض خامة . فإذا أتزلنا علمها الماء اهن 
ود بك) فاخترار | بعد 3 والاهتزا زحركة .وتربوء والربو ا 
فلم كا الشوع فيه سكون واتخفاض . ولهذا كان الننى صل الل عليه وس 
يقول فى حال ركوعه « الأهم لك ركيت 5 » ولك أسلمت . خشع 
لك ممى و بصري وى وعقلى وعصبى » . رواه مس فى صضيحه » فوصف نفسه 
بالشوع فى حال الركوع ؛ لأن الرا كم ساكن متواضع . و بذلاك فسبرت الآية. 
فق التفدبر الشهور ؛ الذى يقال له تفسير الوالبى عن على بن ألى طلحنة » عن 
ان عائن رجى اله عنهما - وقد رواه اللصتفون فى التفسي »كألى بكر بن المنذر » 
وحمد بن جر بر الطبرى » وغيرها عدرك 0 ص الح عيك الله بن صالح عن 
معاوية بن أبى صالم عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله تسالى ( فى 
صلائهم خاشءون ) يقول : « خائفون سا كنون » ورووا فى التفاسير السندة - 


كتفسير ابن المنذر وغيره هن ٠‏ حديرث سفيان الكُورى عن ماصور عن هاه كه 

١‏ خاشعون »© قال « السكون فيها » | » قال : وكذلاك قال الزهرى : : ومن ن حديث 
هشام عن مغيرة عل الاقم التنخعى . قال : اتأشوع في القاب « وقال : 

ساكنون. قال الضحاك : المشوع الزهبة له ٠‏ وروى عن الكسن ٠:‏ خائفون » 
وروى ان المنذر من حديث أبى عيد رمن ا مقبرى : حلاننا المسعودى حدثنا 
أو سئان : أنه قال في 2 ذه الأية : ( الذين هم ف 7 خاشعون) قال م 
اللشوع فى القلب » وأن يلين كتفه للمرء اسم ؛ وأن الاتلفت فى اصلاتك ‏ 
وق تفسير ابن الند ا 5 ماق تفسير إسحق 5 راعوبه عن روح حدثنا سدعوك 
عن قتادة : ) الذين مم ف صلاتهم كارن ( قال : اللشوع فى القاب واتأوفه 
وغض اليصر ف الصلاة . وعن ألى عييدة معور بن المثنى فى كتابه 2 #تار القران « 
/ ف صلاتهم خاشعون ( أى لاتطميح أبصارم ولا يلتفتون َ وقد روىق الامام مد 
كات الناس والنسوخ من حدردث ابن سير بن 03 ورواه إسحق بن راهو به 


ف التفسير 2« وان المنذرأيضا 3 التفسير الذى له رواه من حدث الُورى 5 حدثنى 


خالد عن ابن سير بن ؛ قال : «وكان الى صلى الله عليه وس رفم بدمره إلى السماء 


وأص بالشوع » فرمى ببصمره م مسحدذه » أى ل سحوده قال سفيان'؟ 
وحدثنى غيره عن ان سيربن « 3 هذه الأية ٠:‏ ترات ف ذلك ٠‏ قد أ 
المؤمنون الذين م فى صلاممهم خ خاشعون ) قال : هو سكون امرء فى صا 

قال معمر : وقال الحسين « خائقون » وقال قتادة : « الاشوع فى القلب »6 ومنه 
خشوع البصر وخنضه وسكونه عند تقليبه فى ا+هات »كوا سا 2ه 2517م 
فتول عنهم يوم يدع الداع إى ثىء 1 8 أبصارم يخرجون من 
الأجداث كأنهم جراد منتشر»ء م#طعين إلى الداع يقول الكافرون : هذا يوم 
عر ) وقوله تعالى : :7١(‏ 2# 44 يوم خرجون من نا 


0 إن ع يوفضون خاشعة أبصا رمم ) ركفم ذلة » ذلاك الوم الذي 


228 


كانوا يوعدون ) . وفى القراءة الأخرى ؛ ( حدما أبصارم ) وفى هاتيّن الآبتين 
وصف كي ادم بالمركة السر بعة» حيث م بيصف بالأشوع الا انا ارم 2« 
نخلاف ١‏ ابة الصلاة » فإنه وصف ب نوع جلة المصلين ٠‏ بقوله تعالى : ( الذين هم 
فى صلاتهم خاشعون ) وقوله تعالى : ( وإنها لكبيرة إلا على الماشعين ). 

وقال تعالى : (54 :245 بوم ل عن ساق ويدعون إلى السحود 


7 : وي 9 2 550 
فلا ستطيعون » خاشعة أبصارم ترهقيى ذله ) . 
0 كموق م 21 


0 تعالى ( ١‏ وت 
وقال تعالى : ( 0:44:42 وترى 
اه وتراهم -رذدون عامها 

قال تعالى : (هى 1:٠:‏ © وحوه 
لكر 


١ ١ 1 00‏ 1 - 1 قا و الة ال 5 
دوم العيامة . وهد هو الصو ب من الدواين بار دب ؛ 4أ فال ىق 2 2 <ر: 


لل ١-4‏ دحرة .وين ناعمة . لسعيها راضية » فى حنة عالية ) وقال تمالى 


/ انه ا ل ار 
5١١‏ :عاسب ووه فبنا له إسحق ويعقوب نافلة ودار حعلنا صالاكين » 


8 
4 


وه )| نهم أعة موك ون باهم رنا 0 وأوخينا لا لمم فعل | رات وإقام الص ره واشاء 


2 )26 
لزكاة . وكانوا لناعابدين” *). 


وإذا كان الخشوع فى الصلاة واحبا » وهو متضمن لاسكون واتاشوع . فن 
-_- 


7 ّ 
3 


1 11 01 4 ١ 
الغراب / ع اه سعدودد . و نداك دن مم ارقم رأسه من‎ 0 5 0 


اأر 
بل أن «تخفض / سكن 4 ل التكون )هو الما نيئة بعيمها 3 من ل يطمئن 


)١(‏ كانت فى الأصل « خاشعين » والآءة من سورة الانماء «عابدين» واعل 
الشيخ يقصد الآية الأخرى (١؟‏ : ٠‏ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا 
رغياً ورهبا وكانوا لنا خاشعين ) 


ن لم مخشم فى ر عه ولافى سحوده ٠.‏ ومن لم يخشمكان آما عاصيا م 

وهو الذي بشأه . 
ويدل على وجوب المشوع فى الصلاة : أن الننى على الله عليه وسلم توعد 
تاركي هكالذى رفم لدمره إلى السماء 6 فإنه كيه ورفقعه 6( وهو 5 حال الخاشع. 
فمن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى أنه عليه وس « مابال 
أقوام يرفمون أبضارم فى صلائهم ؟ فاشتد قوله فى ذلك . فقال : لينتون عن 
ذلك أو لتخطين أبصارم > وعى جار اين يمره قال +« دخل سول الله 


1 0 0 1 
صلى الله عليه وس المسحد » وفيه 'أس يصلون رافعى أبصارم إلى السماء . فقال : 


ليتتبين رجال يشخصون أبصارمم إلى السهاء» أو لاترجع إلمم أبصارهم » الاول : 


فى البخارى » والثالى : فى مسلم . وكلاها فى طن أن داود الباق وابن ماحة . 

وقال مد بن سير بن : كن درك الله صلى الله عايه وم : برقع بصره فى 
الصلاة . فلا تزلت هذه الآبة ( قد أفلح المؤمنون الذين هم فىصلاتهم خاشعون)م 
يكن يحاوز بصره موضع سجوده » رواه الإمام أحمد فى كتاب الناسخ والتسوخ . 

كلما كان رفم البصر إلى السماء ينافى اللمشوع حرمه اللنى صلى الله عليه وس 
وَتَوعد عليه . 

وأما الالتفات لغيرحاجة : فهو ينقص ادوع ولاينافيه . فاهذا كان ينقص 
العملا 0 وى النخارى وأزو داود والنساق عن عالشة زمر آله غناك فالك : 
« سألت رسول الله صلى الله عليه وس عن التفات الرجل فى الصلاة ؟ فقال : هو 
اختلاس ذتاسه الشيطان من صلاة العبد © . 

وروى .أبو داود ا عن أبى حرفن »عن ا ذر رضي ان عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لاءزال الله مقبلا على العبد » وهو فى 
صلانه » ما ل بلتفت . فإذا التنذت انصرف عنه» وأما لحاجة فلا بأس به . كا روى 


3 داود عن سول بن المنظلية قال :2 5 بالصلاة - يعنى صلاة الى.: - 


د باع دم 


خعل رسول الله صل الله عليه وسلم نصل » وهو يلتفت إلى الشعب »© قال أو داود 
وكا نسل ورم إلى الشب يلل الئل ترن. ‏ إردهدا ككل ,أماية بذعا 
0 العاص بن الر بيع “از ينب يلت رول اه ١‏ وابحواليات لعالقة , وراوله 
من النبر لما صب بهم يعاءهم » وتأخره فى صلاة التكسوف » وإمسا كه الشيطان 
وخنقة ل أرأذأن يقطم صلاته » وأمره يقتل الحية والعقرب فى الصلاة » وأمر 
بره امات بين بدي المصلى ومقاتلته » وأمرة النساء بالتصفوق » و إشارته فى الصلاة» 


وغير ذلاك من الافعال التى تفعل لماجة » ولوكانت لغير حاجة كانت من العبث 


المنافى للخشوع المنهي عنه فى الصلاة 

ولد عل نري الا ا ك 0 ن جاير بن مم تاردى اث عنه 
قال :2 دخل علينا رول لله صلى الله وا 4 والنامر 0 0 قال 
الزاوى ا وهو زهير بن معاوبة ‏ وأزاة ال فقال: مالى أرا ك] 
راف أيديم كانها داك بل - سكو افى الصلاة » . زواه مسلم 


ىف 


سر داود وَالساق »؛ وروز | أ ضا عن عبود الله بن القبها ة عن جاير بن معرة 
رضى لله عنه قال « كنا | إذا صلينا خلف رسول الله ا الله عايه ول 5 فم 
أحدا أشار بيده من عن عينه » ومن عن إساره . فلما صلى قال : ما بال أحدم 
يوىء بيده »كأنها أذناب خيل ثمس ؟ إنما يكنى أحدك - أ وألا يكنى أحد م - 


أن ِ 42 ؛: هكذا 2 وأشار بإصبعه سا القت ا 4 عيئه وم 
-2 نَ 0 عن 


شماله » وفى رواية قال 521 أما بك فى أحدكء | أو أحدم » أن لضع مع يده على خذه » 


“لزعل عاد عن عينه » ومن عن شماله » . ولفظ لي : « صلينا مع 
رسول 3 صلى النّه عا يه وس » و و إذا سامنا قلنا لا اا السلام عايكم ١‏ فنظر 
إلينا رسول الله صل الله عليه وس فتال: ماشأ نكم نشيرون يديم ادا 
خيل 0 ؟ إذا ا أحد فليا فلياتفت إلى صاحبه ولا يؤتى بيده » . 


8 


ققد لد را ل صلى ار با لسكون ف الصلاة . وه 


السكون فيها كلما . والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة . فن لم يطءكن لم يسكن 
8 وأمره بالشكرن انهاه افق لما أمر الله تعالى به من الخشوع فيها » وأحق 
لناس باتباع هذا : م أهل ادك" 

ومن ظن أن ” مبية عن رقع الأيدى هوالمى عن رف ا إلى كه حين ال ركوع 
وحين الرفع منه» وله على ذلك فقّد غاط . فإن الحديث جاء مفسمرا أ بأنهم كانوا 
إذا ساموا فىالصلاة سلام التحليل أشاروا بأ بأيدهم إلى الم علمهم من عن العين» 
ومن عن الثمال . 

ويبين ذلاك قوله : « مالى أراكم رافى أيديكم رن 


«والث 


سوس ) عم ووس وهو الذى تقول له 1 الشمعوص .! وهو الذى 7 


ذنبه ذات الهين وذات الخيال . وهى حركة لأ سكون فبها 
أن رفع الأأبدى عند ارك لوع وعنى ال رفع عمل رفعها | عند الاسَبّه تاح » فذلك 
0 ناتفاق المسامين 0 ن يكون الحديث 2 عنه 5 
« اسك وافى الصلاة » يتضمن ٠‏ ذلاك » ولهذا صلى بعض الأئة 0 
0 برون هذا الرفم إلى يحنب عبد لله ن البارك اه رفم ابن الها رك 
يديه » فقال له «أتريد د أن تطبر ؟ ».فقال م إن كه ت أطير ول رة » فأنا 


أطير فى الثانية » و إلا فلا » وهذا نض لما ذ كره من العنى . 


وأيضا : فقد توائرت السنن عن النى صلى الله عليه وسم وأحابه هذا الرفم 


لز كك ا عنه » ولا يكونذلك الحديثمعارضاً . بل لو قد تعارضا فأحاديث 
هذا الرفع كثيرة متواترة » يحب تقدما على الخبر الواحد لو عارضها » وهذا الرفع 
فيه سكون . فقوله « اسكنوا فى الصلاة »6 لاينافى هذا اارفم كرفم الاسيفة تناح 
وكائر أفمال الصلاة » بل قوله « اسكنوا » يقتضى السكون فى 0 0 
أبعاض الصلاة » وذلك يقَمَضى وجوب السكون فى!! ركوع وااسحود والاعتدالين 


. لعله أنو حنيفة‎ )١( 


فبين هذا أن السك ن مشروع فى جميع أفمال الصلاة حسب الإمكان . ولهذا 
سكن فيها فى الانتقالات التى منتهاها إلى المركة . فإن السكون فيها يكون بحركة 
ري كا النبى صل الله عليه وسل فى اللشى إلنها ...ؤهى حركة 
إلمهاء فكيف بالمركة فهها ؟ «قال : « إذا ننم الصلاة ٠‏ افلا تأنوها تسمون » 
كي ف أدركتم فصلواء وما فاتك فاقضوا © . 


وهذا أيضأ دليل مستقل فى المسألة . فمن ألى هر برة رضى اله عنه قال : 


معحك رسول صل أبله عليه وسم يقول : 89 إذا افنيوك الصلاة فلا تأنوها نسعون 


واثتوها تمشون » وعليك السكينة . فا أددكم فكوا و فانم فاقضوا »6 رواه 


البذارى ومس-1 وأو داود واان ماحة . قال أو دوك وكذلك قال الترمذى ‏ 
:وان أبى دَت202 واراهم بن سعد » ومعمر ؛ وشعيب ان أبى حمزة عن, الزهرى : 
« وما فا ذأتموا » وقال ان عينية عن الزهرى : « فاقضوا 6 . قال حمد بن عمر 
عن أبى له عن أبى هريرة رضى 3 عنة ؛ وجعفر بن أبى ربيعة عن الأعرج 
عن ألى هر برة « فأءوا © وابن مسعود عن النبي صل الله عليه وسل « فأتموا » . 
عار داود عن أبى هر يرة عن النى صلى الله عليه وس قال « انتوا الصلاة 
وعليك .السكينة . فصلوا ما أدركن ؛ واقضوا ماسبقكم » قال أبو داود : وكذا قال 
ان سيرين عن اق هر برة رضى الله عنه « وليقض »© . وكذلك قال أو رادم عن 
أبى هريرة ) وأبو ذر رضى الله عنه رُوي عنه 2 فأتموا » واقضوا » اختلف عنه . 

فإذاكان النى صل الله عليه وسل قد أمى بالسكينة حال الذهاب إلى الصلاة 
ونهى عن السعى الذى هو إسراع فى ذه سكونه سبها لاصلاة . فالصلاة أحق 
أن يوس فيها بالسكيية 6و ينهى فا عن الاستشجال: 

فل أن الرا كم وال د ادر ر بالتكينة » منهي عن الاستفحال بطريق 
رك ىا » لا سما وقد أمره بالسكينة بعد سماع الإفامة الذى بوجب عليه 
الذهاب إلمهاء ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوع » وإن أفضى ذلك إلى فوات 


ع 4 القواعد النورانية 


ب الصلاة » فأمره بااسكينة وأن يصلى ما فاته منفرداً بعد سلام الإمام » 


وجعل ذللك مقدما :لى الإسراع إلمها' . وهذا يقتضى شدة النبى عن الاستعحال 


لها» فكيف فيها ؟؟ 


يبين ذلك ماروى أو داود عن أبى عامة اللذاط اكت بن عد<رة قال 


2 إذا توضاأ 01 فاحسن وضوءه « م 
لم إلى الل المسحد فلا يشان ديه . فإنه فى صلاة » فقد نهاه صلى اللّه عليه 
0 قَْ مشيه إلى الصلاة عا مهاه عنه ف الصلاة من ال كلام و العمل له منفر ً 


كيت 1 كون حال المصلى نفسه4ه ف ذلاك المسى وغير ذلك ؟ 


السرعة والعحلة فى المثى » مأموراً بالسكينة » وإن فاته عض الصلاة مع اللإمام 


<تى «صلى قاضياأ له » فأولى أن يكون م با! سكيئة فمها : 


5 ا ا ل 
وبدل على ذلك : أن ابله ع وحل أمر قى ذتابه الس ح(ينه والقصد فى اعدر 42 


والشى مطاما 4 فقال ل ١‏ ال ١1‏ وافصد ل مشيك واغدخدض من صوتك ( وقال 
شال * ) 146 وعياد 0 الذن عشوز على الاآرض هو نا. وإذا خاطهم 


ات : « سكينة ووقار » فاخبر أن عباد 


ول 


ءِِ واء 5 أ 5 وال 
ل من م وؤلاء 8 فإذا كان ماران ينه ة والوقار قف الأفما( ل العادية الى ى دن 


جنس الحركة » فسكيف الافعال العبادية ؟ 7 كيف أعا اهو اقنها "من 

الككون » كالر كوع والسحود ؟ فإن هذه الادلة تقتضى السكيئة 2 

كالرفم وامافض والنهوض والامحطاط . وأما نفس الافعال التى هي القصود 
0 م . . ه | 3 51 0 2 

بالانتقال » كالر لوع نفسة ©) والسحود نقسة ) والقيام والقعود أ نفسمهما - وهده س0 
0 مه ليم ا ١‏ 020 

من تنقسممأ كرون شمن لم سكن همها لم يات مها » وإعا هو عنزلة من أهوى إلى 


26 


كل منه » أو وضعه على فيه 


8 2 ع‎ ٠. 
5 القعود و بات نه فن مد نكم إف الطعام 3 و‎ 


و بطعمة 3 


0 03 : 2 
ا فإن ابه بعال تس الل ركوع والسحود فى ال كتاتب والسنة ٠‏ وهو 


لوهم د 


واحب بالإجماع لقوله تعالى : ( ؟؟ : ”ا يا ا لذن مدر ا وا ادو ا( 
وقوله تعالى : ( 58 : 45 بوم 26 عن ساق دعن إلا السحود 


" - 


امم --- 68 الهم 


: ا ١‏ 0 2 
ولا لا إستطيعون . كداشيعه أبصارهم ترهقوم ذلة 4 1 ٠‏ كانوا 0 إلى 


هر سالءون ) وقوله تعالى ( 6م : »١ ١5٠١‏ فالم 1 يؤمنون » وإذ 


؟)وقوله تعالى : 0 : ١6‏ إها بودن 


ا خركوا نا حرا حون 0 0 و لا يستكيرون ) 
وقوله تعال :(51؟ : ١١‏ راسدن انار ) وقوله تعالى : ( 55 ١8:‏ ألم ترأن 


اه ام 00 ”0 9 3 3 
الله إسحد له من فى السءوات ومن فى الارض والشخس والقمر والنجوم والجبال 


“در حق عليه العن ان ( : 


: اس قل حقى عليه اأعذاب : وقوله‎ ١ 


(5:35؟ ومن الأمل فاسح لك شك ليلد طويلا ) وقوله تعالى / هاامهة 


السيعح 2 0 رك وَل 
حاط 3-4 ما 


و( 0 -00 
1 لا" بر هون ( وقوله عل 


ول 


لله 
حر م 2 0 4 رلا 1ل 00 
اهنوا الدين بموءون الصلاة ويوتونت الز 2 وهر راك و 30 

اسع 


د 


وإذا كان الله عز وجل قد فرض الر توع و وااسحود لله فى تابه ٠كا‏ فرض 

أصل الصلاة » فالنى صلى الله عليه وس هو مين لانأس ما 1 إلمهم » وسنته 

10 الكتاب وتببنه » وتدل عليه » وتعبر عنه » وفمله إذا خرج امتثالا ار 

ا ا 1 : ا 00 0 00 ل 

و تفسيرا حمل : كان حطه حل ما امتثل. وفسسره . وهذ!ا كا أنه صلى الّه علمه 
احدا لجر إنكان؟ كلها راي . وماد 
والحع ا وس عون انان" جر » وحم داق 

هذا امتثالا منه ا 1 الله به من الر نوع والسحود » وتفسيرا لان أجلن 6 هف 


, 
7ه 


إلى سنته فى كيفيةٌ الس<ود . وقدكان يصلى الفر يضة 


والنافلة والذ_اس يصلون عل بلى عهده » و تصل قط إلا بالاعتدال عن ار وع 
وااسحود » وبالطمأنينة فى أفعال الصلاة كلها . قد نقل ذلاك كل من نقل صلاة 


م 1ك 


الفر يضة والافلة ٠.‏ والناس يصاون عل ف عهذه 6 و 5 قط إلا بالاعتدال 


الركوع والس<ود و ١‏ عط نشة لكك قط صلاة أ أ انه على عهذده . وه_د لا 


يمتكى و<وب السكوة وال لطمأ ندئة ف هذه الأفعال 011 يقتكدى ووب عددها . 


وهو سحودان مع كل لوع . 
7 8 :. سب 2 ل 6 
و كد فإن مداومته على ذل“ قف كلل طاده كر بوم » مع ذئرة الصلوات» 
3 3 5 أ 
من أفوى الأدلة على وجوب ذلك . إذ لوكان غير واجب لتركه 
لخرار أولبين وال زتركه بقوله . فلما لم يبين - لا بقوله ولا بفعله ‏ جواز رك 
ذلك مع مداومته عليه 07 ذلك دايلا على وحونه . 
رك : وقد ثرت عنه صلى الله عليه وس فى ديح اليخارى : أنه 


ان الحو برث وص_احبه « إذا حضرت الصلاة ؤادنا واقما » وليؤمما 0 


راك ارت أصلى » فأمرم أن يصاوا كا رأوه يصى 
ن يصلى انان وكا كان النئ صلى أ 


5 
[| 
| 


وذلك يقتضي أنه يحب على الاإمام 
عليه وسل يصلى هم » ولا معارض لذلك ولا مخصص » فإن الارمام حب عليه 
مالا حب على المأموم والنفرد 

وفنا ثيك كن الى صل الله عليه وس ان ع ل لاه 
مات رك الله صلى اله عليه وس قام على السك رك النتن 
معه وراءه » وهو على المنبر» ثم رجع فنزل القهقرى <تى د فى اك المنير» ثم 
عاذ حتق فرغ يمن ار صلاته ء ثم أقب| ل على الناس فقال : يا أمها الناس » إنما 
صرفت اقذلاء أموا فى ولتءاموا اصلاتى » وف سئن داود رالناكك عن سام 
البراد قال : « « أتينا عتبة ن >رو ال نصارى » أنا مسعود » قةانا له :؛ حدثنا عن 
صاد: رول الله صل الله عليه وسلِ 'أفقام بين أيدينا فى المسحد» فكبر» فلما ركع 


وضع يدنه على رك 2 وجعل أصايعه أسفل من ٠‏ ذلك؛ وحاة ف بين مرفقيه ؛حتى 


استقركل شىء منه » ثم قال : مع الله لمن حمدهء فقام 2 تدر كل ثىء منه 


م ل 


2 ع .2 8 
نم كبر وسجد ورضم كفه على الأرض » ثم جافى بين مرفقيه حتى استقركل 
2 1 4 : ِ 0-0 3 1 0 ص 
شىء منه » كم رفع رةه خلس حَىَ استقر كل شىء مئه ؛ ففعل ذلك انضذا. 
ثم صلى أر بع ركءات مثل هذه ااركمة » فصل صلاته ٠‏ > قال :..هكذا رأينا 
رمسول الله صلى ايه عليه وسلم يصلى 4 
وهذا إجماع الصحابة رذى الله عنهم . فإنهم كانوا لا يصلون إلا مطمئنين . 
-| 
اذ ارا 27 2 لد لكان لكك عليه و كا ولو كر راسك م عل 
دو زاى الغطم من الطمان ادحذر عليه وميباه:.وة قار و مم 
اللذكر لذلك . وهذا إاع منبم على و<دوب السكون والطمانينة فى الصلاة » 
نولا قات ولوكان ذلك غير راح لكاروا تر ننه سانا كاك و| متركوان 
نا ليس بواحب : 
وأبض ا : فإن الركوع والسجود فى لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين 
الحناثه وحين وضع وجره على الأرضل . ؤأما رد الافض والرفع عنه : فلا سمى 
ذلك ركوعا 0 سحودا . ومن ماه ركوعا وسحودا فقد غاط على الاخة . فهو 
2 0 . 1 
مطالت 111 0 الأقةاعل أن هذا سدى لكا رسا0) , -ى لكون قاعلا 
ممتتلا للامر .وح 


انل إن هذا اد المكلالك له حك سال نه نكل 


1 
ما يتنارله الاسم . فإن هذا لا يصح حتى يع أن محرد هذا يسمى فى الاغة ركوعا 
وسحودا : وهذا كط لمم إليه 2 ا دايل عليه 5 نقائل ذلك قائل بعير ٍّ فى 
كتانب إن وقلااعة الراء و إوا سل الشك :قن هنا كر ارا 21ة؟ 
لم يكن ممتملا بالاتفاق . لان الودوب »علوم . وفعل الواحجب ليس معاوم . ان 

ينين ودوب صلاة أو 2 عليه » والشك ف فعلها 3 
وهذا أصل ينبغى معر فته . فإنه سم مادة النازع الذى يقول : إن هذا 


ل ل 2 لكل 


انقطم . وكانت المجة لمن يقول : ما نهل براءة ذمته إلا بالسجود والركوع 


المعر و فين . 


7 كه 


ثم يقال : لو وجد استعال افظ « ااركوع والسحود » فى لغة العرب عجرد 


5 3 7 
١ 1 20 . 5‏ 
مأزقاة الوحه للا رض بلا طمانيئة | كان المعقر خده ساحدا» و 


وهو الذى لصق أنفه بالرغعام ٠‏ وهو ااتراب سا<دا ا سيا 
: حصأ الس<ود بوضء الانم دون + 4 تَّ غير طما لله , 
0 9 0 


الا نف سحودا ومعلوم 4 هذا دس 
ل" ل يا 


ات 0 لغراب وعوها سحود » ولو أن ذلك 7 .حار 


وحبه على الأرض ء لص شيئًا على الأرض »ء أو يعضه أو ينقله ونمو 


١ :‏ 0 1 1 . . 
ن الله .حل الخاففلة و الاداء 1 صلاة » ودم إ 


١ 7‏ 1 0 
وره المء مذين / قل فاع امو مو ن الذنى 
ا 2 - 


3 
ج» 0 
| 


1 8 فاععاون 
و اك د لح دنا ميم 
وائك مم العادول ٠‏ والذين” 


4 ٠ 


م لامَانا انهم وم دم رَاعُونَ . والذين م َل 9 فظو ) وقد سبق 
أن هقر الم لور عمية .ل اكذالة و زر ٠‏ سات #الخلن لزن زالرياك 
خْلقَ هارع | 2ه القر وكا راذا 3 لالتعا ."إلا الملن 
الذين م عل صَلاهم د امون « واللذين ف اهو وك عق 0 

واغخروم . ودين يُسَدَهُونَ بم, 0 


ل عَذَات و 5 ع مَأمُونِ ا والَذين 35 ريه حَافظونَ 2 ذا عل أَرْوَاجهم 
أو" املكف أرعانيم ار 
فأوائك 7 3 0 إلأمَانا تم وعبدمم رَاعُونَ 

تجا أكون وان هم على ضَلا: تهم محَافْظُونَ ) فذم الإنسا نكله 


إلا ما استثناه 1 عا استثناه كان مذموما » كا فى قوله تعالى : 


( ١1م‏ والتصر 0 الإنسَان ا إل الذبنة المدرا ا وعملوا 
الصّالحات ١‏ وتو اضرا و اضر لكيه ل تعالى : ( 16 : 5ه مَخلفَ 
من دهم حَلف أَضَاءُوا الصّلاة وميم وا الشهو ات" قوف بلقن غيا).: 
وقال 0 ين ملي ونه مم عن صَلاهم سَاُون) 
وقال تعالى : (؟ : مع 6 و على الملو ات ا السك ٠‏ وقوموا لله 
0 

وهذه الأيات تقتضى ذم من ترك شيئا 3 واجبات الصلاة ؛ و إن كان فى الظاهر 
مصلا » مثل أن يترك الوقت الواجب » أو يترك تكيل الشرائط والأركان من 
الأعمال الظاهرة والباطنة . و بذلك فسرها السلف . ففى تفسيرعبد بن حميد ‏ 


رداك عن ابن المنذر فى تفسيره من حديث عبد حدثنا روح عن سعيد عن 


قتادة « والذين مم على صلواتهم بحافظون : على وضوثها ومواقيتها وركوعها » 
وروكق رك بن المنذر فى ع وان خليك أبى عبد الر-من عن عيد الله 
قال : 2 فيل لعيد الله ان كذ ذو الصلاة ف القرآن ) الذين م 
على صلاتهم دامون ) و ( الذين م فى صسلاتهم 0 و ( الذين مم علي 
صلاتهم يحافظون) فقال عبد الله : ذ ذلك على مواقيتها . ف . فقالوا : ما كنا برى ذللك 
يا أيا عبد الرحمن إلا الترك . قال ا ب 
أبو معاووبية حدئنا الأعمش عن مسلم عن مسروق «ف قول الله : ( والذين مم على 
صلاتهم يمحافظون ) قال : على مواقيتها » فقالوا : ما كنا ترى ذلك يا أبا عبد 
الرحمن » إلا الترك . قال : تركها كفر 4 وروى من حديث سعيد بن أبى مر م 
2 ) الذين م عن صسلاتهم ساهون ) بتصليم ميقاتها » ٠.‏ وروى عن أبى ثور عن 
بن جريح فى قوله : ( والذين مم على صلاتهم محافظون ) الملكتوبة » والتى فى 
اليعائل : التطوع . وهذا قول ضعيف . 


وأما القدر المشروع للامام : فهي صلاة رسول اله حل اللا عليه وسكا 
فى صمياح البخارى عن ألى قلابة عن مالك بن الحو برث أنه قال : « إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن ( َ أحدك » وليؤمك أ كبر ١‏ ثم صلواكا قوف أصلى 6 . 
وأما القيام : ففى يح مسل عن جابر بن ممرة : « أن النى صلى الله غايه 


دي 


وسل كان يقر أ ف الفح 


1 والقران الجيد ونحوها 6"وكانك صلانه 1 إلى 


0 مل صلانه بعد الفحر خفيفة 0 كا فى صحيح مسل 
قال : « كان رسول لله صلى الله عليه وس مر فى الظهر بالليل إذا 
العصر نحو ذلك »؛ وفى الصبح أطول من ذلك » وفى الصحيحين عن 

الأسامى قال : « كان زسول الله صلى الله عليه و-لم يصلى المحير ‏ التى تدعوم, 
الأولى ‏ لين تدحض الشمس ٠»‏ ويصلى الس م جع أ<دنا إلى رحله فى 
أقصى المدينة والشمس حية - قال الراوى : ونسيت ماقال فى الغرب - وكان 
يستحب أن يؤخر العشاء» التى تدعونها العتمة . وكان يكره النوم قبلها والحديث 
بعدها ؛ وكان ينفتل من صاذه التداة إن شرف الكل 417 , وكن نش| نا 
بالستين إلى المائة 4 وعن أبى سعيد التارى ار ى الله عنه قال : «حزرنا قيام 
رسولاه صلى الله عليه وس فى الظهر والعصر . خُرْرنا قيامه فى الركعتين الأولتين 
من الظور : قدر ثلاثين آبة» قدر م السحدة . و<زرنا قيامه فى الأولتين من 
العصر على قدر الأخرتين من الظهر . وحزرنا قيامه فى الأخرتين من العدمر على 
النصف من ذلك © . رواه مسلم وأنو ذاود والنسأقى . وفى الصحيحين وغيرها عن 
جابر بن مهرة قال : قال عمر لسعد بن ن وقاص « لقد شكاك الناس فى كل ثى 
حتى فى الصلاة . قال : أما أنا فَأمُدُ فى الأوليين وأحذف فى الأخر بين . ولا آلو 


. لعل الظاهر أن معناه : أمهم كانوا مع ذلك يعدون صلاته خفيفة‎ )١( 


ما اقتديت انه م ا 0 ل قال: ذاك الظلن بك يا أبا 


امدق » . وفى ديح مس ل عن ألى سعيد رضى الله عنه قال « لقد كانت 


صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ٠‏ فيقضى حاجته » ثم يتوضأ » 
ديول لله صلى الله عله مه وسلم ه ك5 لأولى مما يطيلها » . وق 
كحو مسل أيضاً عن أبى وائل قال 20 ليها عمار رت يام 6 2( أ؛ فأوحن وأبلغ, 
فقانا : يا أبا اليقظان : لقّد أبلعك لأردرث 2 فاوركنت تست فال ١‏ 8 
“معت رسول الله صل الله غليه و-1 يقول': إن طول صلاة الرجل وقصر'خطبته 


04 


من من فقهه . فأطيلوا الصلاة وأقصروا اللطبدةاء إن ما النهان شحراً » . 
وى يح مسلج عن حاير بن مع رة رضفى الله عنةاقال :م 3 أصلى مع 
النى صلى الله عليه وم[ االصلوات فتكانت علانه قصذا.» أى ودطلا' 
وفعله الذى سنه لأمته هو من التتخفيف الذى قر به الأعة ؛ إذ التحفيف من 
1 ر اللإضافية . فالمرجم فى «قداره إلى السنة . وذلك كا خرجاه فى الصحيحين 
ن جار رضى الله عنه قال : « كان معاذ يصلى مع الوك صل الله عليه وم ثم 
برجم فيؤمنا وقال مرة رة ثم برجع فيصلى بقومه ‏ فأخير الي صلى لله عليه وس 
- وقال مرة : العشاء » فصلى معاذ مع النى صلى الله عليه وسل ؛ ْم جاء يؤم قومه ‏ 
فقرأ البة, رة ٠.‏ فاعمزل رجل من القوم فصلى . فقيل : نافقت . فقال : ما نافقت . 
فأتى النى صلى الله عايه وس شال إن اذا يصلى مك » ثم يرجم فيؤمنا 
اروك ا إما تحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا » و إنه جاء يؤمنا» فقرأ سورة 
البقرة » فقال : أفتان أنت يامعاذ ؟ اقرأ بكذا » اقرأ بسكذا » قال أنو الز , 
( سبح ا ّم ربك الأعلى ( ( والليل إذ | يغثى ) . وفى رواية لابخارى عن جار 
رضى الله عنه قال « أقبل رحل بناضحين »؛ وقد جنيح الليل ؛ فوائق معاذا يدلى ‏ 
وذكر نحوه » فقال فى آخره: فلولا صليت بسبح اسم ر بك الأعلى كم 


وكاها » والليل إذا يغثى . فإنه يصلى وراءك الضعيف واللسكبير وذو الحاجة © . 


الدهيرة - 


وفى الضحيحين عن أن مسعود ركى الله عه قال : « جاء رجل إى رسول الله 
صلى الله عليه 8 » فقال : إنى لأتأخر عن صلاة الصبح فلن ا 
يظيل بنا» م وات ر سول ال ع فى موعظة ل أشن مك يومكذ : 
قال : كا الناس » إن م منفر بن . فأيكم أ الناس فليوحز . فإن وراءه 
الكبير والضعيف وذا الحاجة » . وفى رواية : « فإن فمهم المعرمم والكبير © 
وفى رواية » « فايخفف » فإن فمهم المر يض والضعيف وذا الحاحة » . 

وفى يح البخارى من حديث أبي قتادة عن النبى صل الله عليه نلا أنه قال 
2 إلى لأفوم إلى الماحة »وان ندا ن أطول فما 5 فأسمم 4 ء الصبى » فأمّز» 
كراهية أن أثق على أمه » . 

وأا تن سي ة الا لكان مع القيام : فقد أخرجا فىالصحيحين عن شمر يك بن 
عبد الله نأبى ع عن أس بن مالاك رغوالله عنه قال «ماصليت وراء إمام قط 
أخف صلاة ولا أتم صلاة من الت نبى صل الله عليه ول » و فارثاة ع فريك 
عنه « و إن كان ليسمع يكاء 0 فيذنف » محافة 3 تفئكن عه 6 

وأآخر جا ذديما من تعديك عبد الم سنن هيلب عن ]أ نش أبن مالك رى الل 
عنه قال «كان الننى صلى الله عليه وسل يوجز الصلاة ويكلها » وفى لنظ » 
« يوحن الصلاة ويم » 

وأخرجا أيضا عن أبى قتادة عن أنس رضى الله عنه » عن النى صلى الله 
عليه وس قال « إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلبها » فأسمع بكاء الصي 
فأنحوز من صلاتى » ئما أعم من شدة وَجْد أمه من بكائه » رواه مسلم من حديث 
ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع 
بكاء الصى مع أمه » وهو ف الصلاة» فيقرأ بالسورة الخفيفة » أو بالسورة القصيرة » 

وروى مس السارع أنه اركى اث عفان م بارسايت جلي اليد 


أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله صل الله عليه وس . وكانت صلاته متقار بة» 


55 


وصلأة ألى بكر متقار بة . فلا كان عمر رضى الله عنه مَنَ فى صلاة الصبح » . 
وعن قتادة عن انس ركى الله عنه « 3 رسشول الله صلى الله عليه وسل كان من 
أخف الناين مرلا: ف * 

فقول أنس رضى أله عنه ‏ ماصليت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من 
رسو 5 6 اتريدة أنه صلى 0 عايه وسل كان ا الأعة صلاة » وأتم الامة 
صلاة . وهذا لاعتدال ضلانه وتناسمها 60 فى اللفظل الآخر « وكانت ضلايه 
معتدلة » وفى اللفظ 0 وك نت صلاته متقار بة » :تخفيف قيامها وقعودها » 
وتكون ألم صلاة لإطالة ا وسحودها ل رن نفس الفعل 
لاد - كالقيام - هوراحتك رهو 1 لناقض ذلك وهنا لين التحفيفت الذئ 
0 بفعله إذا 5 لصبى . وهو قراءة سورة قصيرة . وبين أ عمر بن الطاب 


24 


يي 
مد فى صلاة الصبح » وإنما مد فى القراءة » فإن عمر رضى الله عنمكان 


0 ف 0 0 
الفجر) اسووة نوس ولاورة هود وسورةا بوسف 


والذى ببين "ذلك : قارواه أبوداود فى سلنه عن للد بن مالك رذى الله 
عنه قال : « ماصليت خلف رجل أوجن صلاة من رسول الله صلى الله عليه وس 
فى تمام . وكان رسول الله صل لى الله عليه وسلم إذا قال : سمم الله إن حمده قام حتى 
نقول : قد أوم 2 يكبر و شحد :اوكان يقعد بين السحدتين <تى نقول : قد 
أوم » 5 أ عرجا فى الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت ء اس قال : 
« إلى ءا اصلى 34 كان رسول الله صبى الله عليه 0 بيصلى بنا » قال 
نابت /2 فكان] نس يصنع شيئًا لا أراك تصنعونه » كآن إذا رفم رأ مهام ن الركوع 
اتتصب قائها حتى يقول القاثل : قد نسى »6 . وللبخارى من حديث شعبة عن 
اسه كن 0 رضى 5 عنه ب ينعت أئا صلاة رسول أ صلى 0 عليه 
وسل-« وكان يصلى فهذا رفم رأسه من الركوع قام حت يقول القائل : قد نسى'». 


فهذهأً أحادرث اس الصحيحة تصرح أن صلاة الذنى صلى الله عليه وسلم التى 
2 و م( 


"٠‏ ل 


0 بوحزها و يكلا 2( وال كانت خف الصلاة وبا أنه صلى الله عليه وس 


5 . لس 5 رسع - 
0 يقوم فبها من الر (وع حتى يقول القائل : إنه قد نسدى »٠‏ و يقعد بين السحدتين 
8 ا 0 - ل . 


حتى يقول القائل : قد نسى . و إذا كان فى هذا يفعل ذلك » شن المملوم. اتفاق 


5 ء : 
المسامين والسنة اللتوا ره كان اركوع والس<ود لا ينقصان عن هذن الاءتدالين » 
بل 1 العاماء يقول : لا بشرع ولا يجوز أن بحل هذين الاعتدالين بقدر 
ع 0 |[ و ١‏ م . 
الركوع والسحود 4 بل بتفصان عن ر توع والسحود . وفى الصحيحين من حدبت 
شية ع الك قال « غلب عل التكوفة رحل - قد سماه زمن : ابن الأشءث » 
وسماه غندر فى رواية : معار بن ناحية ‏ فأمر أباعبيدة بن عيد الله أن يصلى بالناس 
0 8 : : 


1 0 ا 
فكان , فأذاار قف اسه قسن ال فوع اقاه فذر ماافوك': الا رذا لاك ١‏ 
فكان يصلى »2 فإذا رفع رأ ه من الر نوع قا قدرما قول : اللهم ر عاالاتك جد ملء 
37 4 . وعم . أ 511 | اا | / 0 
السموات وملء الاآرض وملء ل من سىء بعد ؛ أهل المناء واجدء لا 0 
لما أعطيت» ولا معطى لا متكت > ,ولاينفم ذا انا بنك الخد »قال ا 


فزحرت ذلك لعيد الرعمن 8 أبى ليلى 1 قال : هس البراء 5 عازرب يقول 
0 05 5 7-3 : 5 

كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل » فيامه ور لوعه » و إذا رفع راسه 
٠ 5‏ |( : : النكنا 1 3 

من ب نوع وسحوذه / وما ين سح<د بين : فر يبأ دن السو ءع » . قال شعيه : 

فذ كرنه لعمرو بن درة . فقال « قد رأيت عبد الرحمن بن أبى ايلى فم تكن صلاته 

هكذا » وافظ مطر عن شعبة « كان ركوع الثنى صلى الله عليه وسلم وسجوده 

وبين السحدتين )و إذا رقم رأسه دن الر (لوع ماحالا القيام والقعود را 5 

من السواء » وهو فى الصحيعح والسئن هن حديث هلال بن الى حميد عن ان 
أبى لبلى غن البراء بن عازب قال « رمقت الصلاة مع عمد صلى الله عليه وم 


٠. - .‏ 1 . 3 
فوجدت قيامه فر أوعه »؛ فاعتداله بعد راتوعه فسحديه » لخاسته بين السحدتين » 


فده لسن لين الناي ولا يف ف سر ا لوكي 


50 
- 


3 
لله 


ويشهد لهذا مارواه مسلم وأو دارة الاق عن لأف مسد اتدرى رعق 


عنه أن وك الله صلى الله عليه وسلم «دكان يقول حين برقع زأسة من لكوع 8 


ل و" د 


03 الله إن مده اللهم أ نيا للك الجد ملء إ) سءوات وملء الأرض وملء اك 


من شىء بعد »6 أهل المُناء والمحد 3 ع ماقال العيد » وكلنا للك عيد : لا مانم 
للا أعطيت »؛ ولا مءطى لما منعت » ولا.ينفع ذا اللد متك الحد ». 

وقوله : « ا مأاقال العيد 6 هكذا هو فى الخحديث. وهو خير ميتدأ 
محذوف : وأما 5 0 بض المصئمين 3 الل عو الصوفية م ن قوله ناا حق 
ماقال العبذ » فرو حر يف بلا نزاع بن أغ ا المراابالخديك والسستدل ان اله 


4 


د ل دار ار هاه أرقا اس :نان الكلك ولاك تولاط )وان ارفك 

ا 
سيعدانه ه عالى فهو #ول الح و مبدى السبيل» ل زم*:هممى فالحق 
والحق أقول ) . 


| 


وأنضا : فليستث الصلاة منية إلا عل الثناء عل الله ٠2‏ وأجل 

وروى مسال وغيره عن عطاء عن ابن عباس رذى الله مهما : « أنْ الى 

صلى الله عا ان إذا رفع رأسه من الركوع قال : : الهم ر بنا الك الجد ملء 

السموات وملء الأرض وملء ما بينهما » وملء ماشئت من شيء بعدء أهل الثناء 
ان ما فال العبد » وكلنا لك عبد : لا مانم لا أعطيت ء ولا معفى لا 
منعت . ولا ينفم ذا الجد منك الجد 6 . 

وروى هسل وغيره عن عبد الله بن أأى أوفى قال : ظ كان رسول لله صى الله 

عليه وسلم , إذا رقع ر لاه اع لول أل لله 1: ن حمده» الأهم ر بنا للك الجد 
ملء السموات وملء رض » وملء 8 من ثنىء بعد » . 

وفى رواية رق لسلم زاد بعد هذا : أنه كان يشول : « اللهم طورق من 
الذنوب واللطايا 5 يئق الثوب الأ بيض من الدنس © : 


فإن قيل : فإذا كانت هذه صلاة رسول الله حلى الله عليه وسل التى اتفق 
الصحابة رضى الله عنهم على نقلها عنه . وقد نقلها أهل الصحاح والسذن وامسانيد 
من هذه الوجوه وغيرها» والصلاة هود الدبن » فكيف خنى ذلك على طائفة من 


٠. 5 4‏ / 0 5 
فقهاء العراق وعيرهم »6 حتى ل يحعلوا الاعتدال من الن لوع والقعود بين السحدتين 
111 5 00 سلا شم و 
من الافعال المقارنة ل ركوع والسحود 2« و استحبوا ق ذلك ذ و 1 من 
التحميد بقول « ر بنا لك الجد » حتى إن بعض المتفقبة قال : إذا طال ذلك 
طولا اكثرا بلك صلالة 11: 
فر 1 نا دك وغيره ١‏ أن الى مضت 4 الشة إن الصلده كلها 
اسمن الاساء زازلاة لحرت ء درل لاد ؛ هواكان أمير المرااة اعلل عبد 
النى صلى الله عليه وس وخلفائه الراشدين ومابعد ذللك إلى أثناء دولة بنى العباس 
والخليفة هو الذى يصلى باافاس الصلوات تمس والجعة ؛ لايعرف المسامون غير ذلك 
وقد ا النى صلى الله عليه 0 يما 0 بعدة “ن تعير الامراء ؛ حتى قال 
«سيكون من بعدى أمراء ,ؤخرونالصلاة عن وقتها ؛ فصاوا الصلاة لوقتها» وادعلوا 
ا يم ارك كك 6 وؤلاء من يؤخرها فميا نالحد | اكه 
صلاتسم معهم نالة » كان من هؤلاء من ؤخرها عن وقتها حتى بيضيع 
الوقت القروة فمها 5٠:‏ 3 بعضم لض 0 الع اكيبير » أى لام ر بالتكبير فى 


انتقالاات ال ركوع وغيره » ومنهم من لبتم الاعتدالين وكان هذا شيعا 1 
| - 


2 


فير بو فى ذلك الصغير » ومبرم فيه الكبير » <تى إن كثيرا من خاصة الناس 


لايظن السنة إلا ذلك . فإذا جاء أمراء أ<يوا السة عرف ذلك . 5 رواه 
. قله ا 
البخارى فى كيحه عن قتادة عن عكر مة قال : « صليت خلف شيخ بعكة » 


فكبر اثنتين وعشر بن تكبيرة . فقات لابن عباس : إنه لاأحمق .“فقال : كاتك 


أمك ؛ سنة ألى القاسم صلى الله عليه وسل » . 


وف رواية ألى لمر عن عكر مة قال : ه« أت رحلا عند الما 0 
24 إذا قام و إذا وص 5 انن عنما لاة 
معن ولع 0 16 وضع ء فا دبرت بن عما بن قفالا س :للك صا 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ لا أم لك » وهذا يكنى يبه : أن ذلك ك'الإماسكان 
لمكي "سكن الاعة لذين يصلى خلفهم عكرمة لا يفعلون ذلك » 
وابن عباس ل يكن إماما حتى يعرف ذلك منه» فأذكر ذلك عكرمة حتى أخبره 
ابن عباس » وأما نفس التكبير فم كن يشتية أمرواغل بأحد "هذا كا أناعءامئة 


الأعة المتأخرابن لا حهرون بالتكبير» بل يفعل ذلك الؤذن وتحوه . فيظن أ كثر 


الناس أن هذه هى السنة . ولا خلاف بين أهل الم أن هذه لبست قن السئة » 
بل هم متفقون على ماثبت عندم بالتوائر عن الى صلى الله عليه وم : أن الؤذن 


1 7 1 1 4 0 1 م 
وعيره من المامومين لايجورون بالتسكبير داعا 7 أن بلالا ' بان عر 


ذلك 
خلف النى صلى الله عايه وس » لكن إذا احتييج إلى ذلاك » لضعف صوت 
اللإمام » أو بعد المكان : فهذا قد احتجوا +وازه بأن أبا بكر الصد.ق رضى الله 
عنه كان يسمع الناس التكرير خلف الننى صلى الله عليه ول فى -رضه ؛ حتى تنازع 
الفقهاء فى حهر المأموم لغيذ حاجة » هل يبطل صلاتهأم لا ؟ . 

ومثل ذللك ما اخرجاه فى الصحيحين والسهحن عن ٠«طرف‏ بن عبد الله بن 
لفك قال « صليت خلف على بن الى طالب نا وعران بن حصين » فكان إذا 


00 وإذا رفم رأسة كبر واإذا نض من الاكعتن كير 'افها قصى 


0 


الصلاة أخذ عمران بن حصين بيدى . فقال : قد ذ كرنى هذا بصلاة مد صلى الله 


عليه وسل » أو قال : لقد صيى بنا صلاة مد صلى الله عليه ول » ولهذا لما جهر 


بالكبير سمعه ععهران ومطرف وكا ممه غيرها . 

ومثل هذا ما فى الصحيحين والسين أيضا عن ألى هر برة رضى الله عنه 
« أنه كان يكبر فىكل صلاة من المكتو بة وغيرها : يكبر حين يقوم » ثم يكبر 
حين إسجد » م يكبر حين 0 رأسه 6 3 يكبر حين يقوم م الجاوس دن الثنتين 
لك ذلك فى كل اكه حتي يفرغ من الصلاة » ثم يقول حين ينصرف : والذى 
نشدي اده اء إى لادقا بم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسل » إن كانت 
هذه لصلاته حتى فارق الدنيا © . 

وهذا كان يفعله أبو هر برة رضى الله عنه لمم كان أميراً على المدينة . فإن” 
معاو بة كان يعاقب بينه و بين مروان بن الحم فى إمارة المدينة » فيولى هذا تارة 


وولى هذا تارة . وكان مروان ستخلف ؛ وكان أبو هر برة يصلى مهم عا هو أشبه 


3 : 1 8 1 1 3 
بعرلاة رسول انله صلى الله عليه وسلم من صللاة مروان وغيره من أمراء المدينة 8 


وقوله « فى الم-كتو بة وغيرها » يعنى : ما كان من النوافل » مثل قيام 


يعاق 
معان 5 1ه البخاري من حديث الزهرى عن أبى رن عبد اار من 
بن الحرث وألى سامة « أن أبا هر يرة رضى الله عنه كان يكبر فىكل صلاة من 
لمكتو به وغيرها فى رمئضان وغيره 4 ف بر حين يقوم 4 00 حين 5 3 م 

0 
يقول : مع الله لمن حمده» ثم يقول : ر بالك اد ور كر را 


وكان الناس قد اعتادوا ما يفعله غيره » فل يعرفوا ذلك حتى سالوه . 5 رواه 


1 


8 : 29 | - 10 00 0 
م من حديث حى ن أبى مير عن فى اسلفة !: رز أن انا هر برة رضى الله عنه 


كان يكبر فى الصللاة كلا رفع ووضع ٠‏ فقلت : يا أبا هريرة ».ما هذا التدكبير؟ 
قال : إنها لصلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلٍ » . 

وهذا كله معناه جهر الإمام بالتكبير . ولهذا كانوا: يسمونه إعام التكبير 
لا ويه دن إعامه رفع الصوت 4 وثعله ف ىكل خفض ورفع ِ 

. 5 2 اه 5 0 6 

بين ذلك : أن البخارى ذ كريفى باب التكبيزعند البيوض)/من ال نعتين . 
قال : وكان ابن الز بير يكبر فى نهضته » م روى. البخارى من حديث فليح بن 

: 0 0 ا‎ ١ 
0 قال : « صلى لنا ابو سعيد » جور بالتكبير حين‎ ٠ سلوان عن سديد بنالهارث‎ 


اش من السحود » وحين سجد » وحين رفع » وحين قام من الركءتين وقال : 


2 اث 0 3 ١‏ 
هكذا أت رسول الله صفى اللّه عليه وسلم كم أردفه البخارى حديث مطرف : 


قال ٠‏ « صليت أن وعمزران بن حصين خلف على بن أبى طالب رضى الله عنه '. 
فكان إذ| سن كار » وإذا رفم نا عن و الراك كر ٠»‏ فنا سم 
أخذ عمران بن حصين بيدى . فقال : لقد صلى بنا هذا صلاة تمد صلى الله عليه 
وس » أو قال : لقد ذ كرني هذا صلاة عمد صلى الله عليه وسلم » . 

فهذا .بين أن الكلام إنما هو فى الجهر بالتكبير . وأما أصل التكبير ف 
يكن مما يخفى على أحد . وليس هذا أيضا ما يحبل هل يفعله الإمام أم لا يفسله ؟ 


لاه" ده 


فلا يصح لم نفيه عن الأمة .كا لا يصح.نفى القراءة فى صلاة ال-افتة » ونفى 
التسبيح فى الر ركوع والسجود » ونفى القراءة فى الركءتين الآخرتين ونحو ذلك . 
ولهذا استدل بعض من كاري لا , ثم بالقكبير ؛ ولا جر به. بما روى عن 
سمعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه : « أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه 
وم كن ل م م التكبير» رواه 5 داود والبخارى فى القارييخ الكبير . 
وقد حكى 1 الطيالسمى أنه قال : هذا عندنا باطل . وهذا إن كان محفوظا 
فلعل ابن أيزى صلى ا النى صلى الله عليه وس-م فى مؤخر المسجد .. وكان 

0ل 3 عليه وسسلم صوته ضعيفا » فلم يسمع تكبيره » فاعتقد أ نينم 
الفسكبير , و إلا فالأحادينث المتوا راد عنه بخلاف ذلك . ذاوخالفبا كان شاذا 
لايلتفنت إليه» ومع هذا فإن 5 ص 0 الميأخر بن يعتقدون أن 7 
التسكبير هو نفس فعله ولو سراً » وأن على بن أ لى طالب وأبا هر برة وغيرها من 
الأئمة رما أفادوا | الناس نفس فل الج ب فق الأستلايت” ولازم هذا : أن عامة 
المسسلدين ما كانوا يفون أن ن الصلاة لا يكبر فى خفضها ولارفعها 


وهذا غلط بلاريب ولا تزاع بين من يعرف كي فكانت الأحوال » ولو 
كان المراد القكبير سرا : لميصح نفى ذلك ولا إثباته . فإن الأموم لا يعرف ذلك 
من إنامه » ولا يسمى ترك ال#كبير بالكلية تركا » لأن الأعة كانوا: يكيرون 
عند الافتتاح دون الانتقالات ؛ ولس كذلك السنة ٠‏ بل الأحاديث المروبة تبين 
أن رفم الإومام وخفضه كان فى جميعها التسكبير .. وقد قال إسحاق بن منصور 
قات : لأحمد بن حنبل : ما الذى نقصوا من القسكبير ؟ قال : إذا انط إلى 
السجود من الركوع و إذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركمة . 

ققد بين الإإمام أحمد أن الأيمة لم يكونوا يتدون التكبير . بل نقصوا الفكبير 
فى الخفض من القيام ومن القعود .وه وكذلك - والله أعل ‏ لأن اللفض يشاهد 


- القواعد النورانية 


ابا" --_- 


امار 6 فظنوا إذلك 3 الأموم لاا يحتاج إلى أن خم 30 الارمام 4 لأنه 
برى ركوعه وبرى سجوده » مخلاف الرفع من الركوع والسدود . فإن لمزم 
لا برى الإمام » فيحتاج أن بعل رفعه بشكبيره . 


ويدل على عة ما قاله أحمد » من حديث ان أنزي : أنه صلل خلف النى 
صلى الله عليه وسل فل ينم القكبير . وكان لا“يكبز إذا خفض . هكذا رواه 


أو داود الطيالسى عن شعبة عن الحسن بن سمران . عن سعي_د بن عبد الرحمن 
بن أبزى عن أبيه 5 

وقد ظن أبو عمر بن عبد البر كا ظن غيره - أن هؤلاء السلف ما كانوا 
كرون ف الخفض والرفع ٠.‏ وحمل ذلك ححة على أنه لس بواحب 4 لانهم 
لا يقرون الأمة على رك واجب » حتى إنه قد روى عن ابن عمر د أنه كان يكير 
إذا صلل وحده فى الفرض » وأما التطوع فلا » قال أبو ناكأ هد عن 
ابن عمر إلا ما صح عنده إن ا الله : 

قال : ونا روابة مالك عن نافع عن ابن مر « أنهكان . يكبر ف الصلاة 
كلا خفض ورفع » فيدل ظاهرها : على أنه كذلككان يفعل إماما وغير إمام . 

ذلك :نا روى مالك لاار افيه . والذى د 5ر0 122 لا يخالفة ذلك > 

ولسكن غلط ابن عبد البر فيا فبم من كلام أحمد . فإنكلامه إنما كان فى التكبير 
05 ال لصلاة أيام العيد لكر 1 ا فى الصلاة » وهذا فرق أجل دين 
الفرض والنفل » فقال : أحب إِكَ أن يكبر فى الفرض دون النفل ٠‏ ولم يكن 
أحجد ولا غيره 4 رفون ف 1 مجر الصلاة بين" الؤرض والنفل » بل لل ظاهر مذهيةه : 
أن تسكبير الصلاة واحب فى النفل » 5 أنه واجب فى الفرض ٠‏ وإن قيل : هو 
سنئة فى الفرض . قيل : هوسنة فى النفل . فاما التفر بق ببنما فلس قولا له 
ولا لغيره 0 


وأما الذى :ذاكره عن ابن عر فى تكبيره دير الضلاة إذا كان'منفرداً : فهو 


مشهور عنه . وهى مسألة تزاع بين العلماء مشهورة . وقد قال ابن عبد البر» لا 
ف لاك أن سلة م أن ن أبا هرا بره رضى الله عنه كان يصلى لهم فيلكير 
كلا خفض ورفع . فلما انصرف . قال : والله إنى لأشبكم صلاة برسول الله 
صلى الله عليه وسل 6 فقال ابن عبد البر : إن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك 

بدل عليه ما رواها نات دك فى ور نه عن سعيد بن معمان عر أ ها ره 
رضى لله عنه أنه قال يج ثلاث كان رضُول الله صلى الله عليه وسل يفعلرن » 
00 الناس :كان إذا قام إلى الصلاة رفم يديه مَدَا » وكان يقف قبل القراءة 
يه ال ا من فضله » وكان كيكلا رفع وخفضٍ » قلت : هذه الثلاثة 
تركها طائفة من الأئمة واافقهاء من لا يرفم اليدين » ,ولا.يوجب التكبير». ومن 
لااسبحب الأستفتاح والاستعاذة » ومن لا تحور من الأمة بتكبير الانتقال . 

قل : وقك قال قوم من أل العلم : إن التكبير ما هو إيذان يمركات الإمام 
وشعار للصلاة ؛ ولس بسنة إلا فى اجاعة . أما من صل وحده فلا بأ عليه أن 
ابكار هذا 5 مالك هذا الحديث » وحديث ابن شهاب عن على بوك 
حسين قال : ذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلِم » يكير في الصلاة كلا خفض 


ورفم » ف تزل تلك صلاته حتى لتى الله عز وجل © . وحديث ابن عمر وجابر 
رعر اله عبر ( نينا كان يكبران كلها خفضا ورفعا فى الصلاة . فكان جابر 
يعامهم ذلاث » قال : فذ كر مالك هذه الأحاد.ث كلها ليبين للك أن الشكبير 


كن الم 

قلت : ماذ كره مالك : فسكا ذكره » وأماماذ كره :ابن عبد البر من الخلاقٌ: 
شر 1 كر لذلك أصلا» إلا ماذ كر أحمد عن علماء مين : أن المكبير 
مشسروع فى الصلوات » وإنما ذكر ذلك مالك وغيره ‏ والله أعلم ‏ لأجل مأكره 


م 0 الأعة الذين كانوا ل يمول التسكبير . وقد قال ابن عيد البر : روي 


لالم - 


ان وهب أخبري عياض بن عبد الله الفورى » أن عيد الله بن عم ركان يقول : 
« لكل ثىء زينة » وزينة الصلاة التسكبير ورفم الأيدى فها » وإذا كان ابن 
اسل ذلك » فكيف يفآن به أنه لا يكبر إذا صلى وحده ؟ هذا لا يظنه 
عاقل بابن عمر . 

قال اءن عبد البر : وقد روي عن محر بن اللخطاب وعمر بن عبد العز بز وقتادة 
وغيرهم « اك نوا لايتمون التكبير » رداك ذلك أيضا عن القامم وسالم 0 


عن ألى هريرة « أنهمكان يكبر هذا السكبير : 


بن حبير , وروىق عن ألى سامة : 
و يمول لزنا لعنلا زسلؤك "الله صل الله عليه وسل » .قال ١‏ زهذا يذل علر أت 
القكبير ف ىكل خفض ورفع : كان الناس قد تركو » وفى رك الناس له من غير 
كر ل م : ما يدل على أن الأمر مول عنده على الإإباحة . 

قلت : لا يمكن أن يعم إلاترلة الجهر به . فأما ترك الإمام السكبيرسراً : 


فلا يجوز أن يدعى تركه » إن لم يصل الإمام إلى فعله: فمذا لم يقله أحد'© من 
الأئمة » ول يقل أحد إنهم كانوا يتركونفىكل خفض ورفع » بل قالوا : كأنوا 
لا يتمونه ٠.‏ ومعق « لا يتمونه » لاينقصونه ونقصه : عدم فعله فى حال الخفض 
بعض المواضع . 

وقد روى ابن عبد البر عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : «ه صليت 
خلف رسول الله صلى عليه وسمم وألى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم » فكلهم 
كن لكين إذأ رفم رأسة و إذا حفص ف قال : وهذا! معارض لا روئ عن عمر: 


م أنهكان لا يتم التمكبير 6 . وروى عن سعيد بن عبد المز بز عن الزهرى قال : 


(١)كذا‏ بالأصلين ف النار: إسطرات - لكلا دإذم كل الأ إل 


المنع من ؤمله . 


قلت : لعمر بن عبد المز بز « مامنعك أن تثر التكبير ‏ وهذا عاملك عبد المز بز 
0 


يتمه ‏ ؟ فقال : تلك صلاة الأول 2 أن 3 شبل منى »6 . 

قلت : وإما خفى على عمر بن عبد الءز بز وعلى هؤلاء ال هر بالتكبير 5 
كك حفن _ذللك عق طوائف من أهلٌ زهاننا : وقبله ما 23 واد شبية "ألخيونا 
جر ير عن منصور عن إبراهم . قال : « أول من نقص التكبير زياد » . 

قلت : زيادكان ك0 فى زمن عمر » فيمكن 1 ن يكون ذلك حرجنا . 

ولكون زياد قد سن ذلاك حين تركه غيره . وروى عر الأدوة بن يزيد عن 
أق يق الأعدرى قل :م لتلية 5 218 صلاة كنا تصليبا مم رسول الله 
سل الل عليه ول : إنا رسساهى و إلاا ل كاهل ذا .ركان كرك رفم وك 
وضع وك سحد 6 . 

ومعلوم أن الأمراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه أمراء البد» وهم أنمة وم 
يبلغهم خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وس وأ من شاهدوم من أهل 
العلل والدين لا يعرفون غير ذلك ٠‏ فظنوا أن ذلك هومن أصل السنة . وحصل 
بذلك نقصان فى وقت الصلاة وفعلها . فاعتقدوا أن تأخير الص_لاة أفضل من 
تقديعما . كا كان الأعمة يفعلون ذلك . وكذلك عدم إعام التكبير وغير ذلك من 
الا لناقصة عما كان عليه رسول الله صلى اللّه عليه وسل ؛ حتى كان ابن مسعود 
5 ول فى بءعض الأمر اء الذين كان نوا على عم-له : ع من اذلف الذين فال الله 
الى فهم :(16 : وه غخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبءوا الشهوات 
فسوف يلقون غيا) فسكان يقول : « كير ف بم إذا بستكم فئنة بر بو فيها الصغير 

فعا اكير إذا را 7" فنها ثتىء قيل : تركت:السنة . فقيل : هت ذلاك 
رحمن ؟ فقال : ذلك إذا ذهب امار 2 سماو ؟ 

الدنيا بعمل الابخرة / 0 لغير الدين » وكان عبد الله بن مسعود يقول 1 


و ناس ع )لال خرف عليكم دن الدجال ؛ اأذور تكون ان كبراتم 5 


0 


فأعا رجل أو امرأ أة أدرك ذلك الزمان فالسَمْت الأول » فالسمت الأول » . 
ون هذا الباب : أن عمر بن عبد العز بز لما تولى إمارة المدينة فى خلافة الوليد 
ن عه وعمر هذا هو الذى بنى الحجرة النبوية إذ ذاك - صلى خلفه أنس بن 
مالك ردي الى نه فال مار وإن او دازة والنناك عن أذن بن قالك صل الله 
حي «١‏ امات وان أ جد رحد رشوك وات سل ان يعليه ودر أشبسه 
صلاة سول الله صل الله عليه وشل من هذا النتى ‏ ,يعنى عدر بن عبد العز ير »© 


قال « لخحزرنا فى ركوعه 0 تسبي<ات » ولى س<وده عشر تسبيحات »6 وهذا 


٠.‏ 03 5 ا ! 5 - 0 1 7 لذن 
كان ف المدينة » مم أن أمراءها انوا 0 محائظة على السئة من أمراء بقية 
٠١-‏ 


الأمصار فإن الأمصاركانت نساس برأى الملوك » والمدينة إما كانت ساس 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلِ أو نحو هذاء ولك نكانوا قد غيروا أيضا بعض 
اللسنة ‏ رودن اعتقد أن هذا كان فى خلافة عمر بن عبد المز بز فقد غلط . فإن 
أنس نثْ مالك رضى الله عنه لم يدرك خلافة عمر بن عبد المز بزء بل مات قبل 
ذلك ساتين . 

وهذا بوافق الحديث المشهور الذى فى سنن ألى داود والترمذى وابن ماجة 


عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رخى الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسل « إذا ركع أجنا 1 فليقل ثلاث مرات : سبحان ربى العظى - 


وذلك أدناه او إذا سعحدلك فلي 0 سبحان ١‏ فى الأعلى يلاما م وذلك اذ «( قال 


ل 
أو داود : هذا مرسل عون » : درك عبد الله ن مسعود , وكذلك قال اليخارى 
م 0 َ 3 ا 1 5 ' ق 
فى تار مخه . وقال الترمذى : ليس إسنادهءعتصز » عون بن عبد الله لم يدرك ان 


, 0 
مسعود » عون هو من علماء الكوفة المشهور بن » وهو من أهل بنت عيد الله 


)1( وقال الحافظ. المنذرى ف اختصر سكن ( جَ وص سمع : عون هذا 
هو أو عبد الله » عون دن عبد الله دن عتبه بن مسعود المذلى اللكوق اعرد 


مسلم بإخراج حدثه 5 


4/ا ما 


وقيل : إا تلقاه من عداء أهل بيته . فلهذا تمسك الفقهاء ب_ذا الحديث فى 
السبيحات لما له من الشواهد » حتي صاروا يقولون فى الثلاث : إنها أدنى الال 
أوأدلق الركوع . وذلك يدل على أن أعلاه أ كثر من هذا . 

فقول من يقول من الفقهاء : إن السنة للامام أن يقتصر على ثلاث 
تسبيحات من أصل الشافمى وأحمد رضى الله عنهما وغيرهم : هو من جنس قول 
من يقول : من السنة أن لا يطيل الاعتدال بعد الركوع ؛ أو أن يؤخر الصلاة 
إلى 1 الوقت أذ حو ذلك . فإن الذين قالوا هذا ليس معهم أصل ,رجعون 
إليه من السنة أعملا » بل الأحاديث المستفيضة عن النى صل الله عليه وسا » 
الثابتة فى الصحاح والسئن والمسانيد وغيرها : تبين أنه صل الله عليه وسل كان 
يسبح فى أغلب صلاته أ كثر من ذلك » كا تقدم دلالة الأحاديث عليه. ولسكن 
هذا قالوه لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسل قال : « إذا أم أحدم الناس 
فليخفف » وإذا صلى لنفسه فليطول ماشاء » ولم يعرفوا مقدار التطويل » ولا 
عاموا التطويل الذى نهى عنه لما قال لمعاذ : « أفتان أنت يا معاذ ؟ » علوا هذا 
ا للمستحب » ومن المعلوم أن مقدار الصلاة ‏ واجبها ومستحمها - 
لا برجع فيه إلى غير السنة . فإن هذا من العل الذى لم يكله الله ورسوله إلى آزاء 
العباد . إذ النى صلى الله عليه وس ركان يصلى بالمسلمين فى كل يوم خمس صلاوات 


وكذلك خلفاؤْه الراشدون'الذين أمرنا بالاقتداءً سم فيجب البحث عا اسنه 


رسول الله صلى عليه وسلم ' ولا ينبغى أن يوضع فيه 25 بالرأى » وإمايكون 


اجباد الررى ينا ل عض به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسل » لا يجوز أن 
يعمد إلى ثىء مضت به سنة فيرد بالرأى والقياس . 
وما ببين هذا : أن التخفيف أمر نسبى إضاف » ليس له حد فى اللغة ولا فى 


العرف إِذ قد ستطيا ؤلاء مااستخفه هؤلاء ويستخف هؤلاء ما ستطيله 
وم 23 و 4 عوداء و1 1 سطع 


1 


هؤلاء َ فهو أ حتاف باختللاف عاودات الناس ومقادر العيادات » ولا كل 

0 

من العيادات التى لت شرعية 600 
فعل أن الواجب على المسل : أن برجم فى مقدار التخفيف والتطويل إلى 


0 


السنة » ومهذا يتبين إل أمره صلى اللّه عليه وس بالتخنيف لا ينافى أمره بالتطويل 
رع 1 ف حديث عمار الذى ف الصحييح لما قال 2 إن طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته معئة من فيه 2« وأطيلوا الصلاة وأنصراو اعخطية «( وهناك مرهم بالتخفيف 
ولا متافات اننم عا فان الاطالة هنا ,النسبة إلى الخطبة » والتخنيف هناك بالنسية 
إلى ما فعل بعض الأثمة فى زمانه من قراءة البقرة فى العثاء الآخرة . ولهذا قال 
« فإذا صل أحد؟ لنفسه فليطول ما شاء » . 
يي 2 
فبين أن المنفرد لبس لطول ضلاته حد ت-كون به الصلاة خفينة » خلاف 


الإمام لأجل مراعاة الأمومين . فإن خلفه السقبم اللكرررد ااكتاكة 7 انا 


0 


نمك السية بتشيهي ةين الطالة إذا عرض لا مومين أو بصي كلكا 


0 
ا 


قال صل الله عليه وسل « إتى لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطياها فأسمم بكاء 
الصى ؛ فأخفف لا أعل من وجد أمه » . و بذلك علل النني صلى الله عليه وسل فها 
تقدم من حديث ان مسعود ٠‏ 

وكذلك فى الصحيحين عن ألى هر بر: ردى الله عنه أن ,النق صل الله 

ّّ 3 ٠. . ٠. . ٠ 0 ا[‎ ٠. 5 

عليه و2 قال 2 إذا صلى أحدك الئاس فليخفئف : فإن مم الضعيف والدسحمير 

)١(‏ العبارة محرفة وقال الامام ان القم فى كتاب الصلاة : الايحازوااتخفريف 
الملأمور به » والتطويل المنهى عنه : لا يمكن أن برحع فيه إلى عادة طائفة وأهل بلد 
وأهل مذهب ولا إلى شهوة المأمومين ورضاتم » ولاإلى اجتهاد الائمة الذين يصلون 
بالناس ورأهم فى ذلك» فإن ذلك لاينضيط بل تضطرب فيه الأراء والارادات أعظم 
اضطراب 4 وفسد وضع الصلاة ؛ و«صير مقعدارها 6 لشهوة الناس : ومثل هذا 
لا تأتى به شريعة » بل المرجع فى ذلك والتحاك إلى ماكان يفعله من شرع الصلاة 


للأمة » وجاءهم بها من عند الله » وعامهم حقوقها وحدودها وهيئاتما وأركانها . 


د 


وذا الماحة . و إذا صلى لنفسه فليطول ماشاء » . وفى رواية : « فإن فههم اي 
والشيخ الكبير وذا الماجة 6 . 

ولهذا كان النى صلى الله عليه وس يقصرها أحيانأعما كان يفعل غالبا . 
ها روى مس_لم ف فيحه عن عمرو بن حر يرث رضى الله عنه قال : «كأاق أسمع 
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1 ام 950 
صوت النى صلى الله عليه وسل يقرأ في صلاة الغداة ( 86 : ١7١15‏ فلا اشم 


للش وار الكنس). وروى ند قرا فى صلاة الف فى سس أسفطاره 


بسورة الزلزلة . وكان يطوطا أحياناء حتى ثبت فى الصحيح عن ابن عباس رضى اله 
بنت ' الحارث معمعيه وهو ل ( والمرسلات عرفا) 
لت ع ل 5 إن لاحر يت اال 
صلى الله عليه وس ظَْ بها فى الغرب ) . وفى الصديحين عن خحمد بن جبير بن 
م عن به أنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عر بالطور فى 
المغرب » . وفى البخارى والسنن عن مروان 'ن الك قال :فال ىز يدق 
ثابت « مالك قر فى المغرب بقصار الأفصل » وقد رأنت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين ؟ قال قلت : ما طولى الطوليين ؟ قال : 
الأعراف 0. 
فهذه الأحاديث من أصحم الأحاديث ٠‏ وقد ثبت فا كان ل فى 
المغرب تارة بالأعراف وتارة بالطور » وتثارة بالمرسللات مع اتفاق الفقباء على 
أن القراءة فى المغرب سلتها أن تكون أقصر مرء ‏ القراءة فى الفجر . فكيف 


تسكون القراءة فى الفحر وغيرها ؟ 


رن عنالكات #اررى وكيع عن منصور عن ابراهي النخعى قال : 


ينه بن عيد الله بن مسعود يطيل القيام بقدر الركوع 0 فكانوا ءيبون 
ذلك عليه » . قال أ بو عمد بن حزم : العيب على من عاب عمل رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وعول على من لا ححة فيه . 


قلت : قد تقدم فمل ألى عبيدة الذى فى الصحيح وموافقته لفعل رسول الله 
صل الله عليه وسل . وهؤلاء الذين عابوا عليهكانوا من أهل السكوفة الذين فى 
زمن الحجاج 1 وفتنة اءن ال 1 يكونوا من الصحابة 5 ولا عرف 3 من 
أعيان التابمين و إنكان فد يكون فم من أدرك اءن مسعود » فان بن مسعود 
لم يكن هو الإومام ||| زاتبت فى رمنه » بل الإإما 0 غيره 4 وابن 3 
مسبدوة أفركي إلى متابهة أليه من اها علاء اجبو 

فبؤلاء الذين أنكروا على أبى عبيدة انما ا اعليه الفته العادة التى 
اعتادوها.و إن خالفت السنة النبوية . ولكن ليس هذا الانسكار من الفقهاء . 

يبين ذلك 3 أجل ثقيه يد عنه إر 1 لتحم بي هو علقمة » 38 قبل 
فئنة أن الأشعث الى صل فيها .أ بو عبيدة ,: . فإن عاقمة توفى .سنة 
إحدى 0 اثنتين ‏ وستين فى أوا نل إمارة ريد 8 وفتنة ابن الأشعث ار 
ف إمارة عيد املك . وكذلك معدم روق 00 فيل : إنه وفى قبل السبعين 550 : 


وقين أفنبما كا قيل 


فتبين آنأ كابر الفقم اء من ٠‏ أصر كاف عبد الله ن مسءود لم يكونوا هم الذين 


: فى مسروف رك 


أنتكروا ذلك . مع أن من الناس إذا سمع هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النخعى 
وقد عرفت أن امشهور أن علقمة يظن أن إبراهيم وأمثنا أنكروا ذلك . وهم 


رأوا ذلك . وهم أخذوا الع عن عبد الله ووه فقد تبيل أن الأفر لس اكذلك 


رما وجد في الأصل والجد لله رب العالمين . 


وأما السلام من الصلاة : فالا :ار عند ماللك وهن تدعه 4 ن أهل المدينة : 


تسليمة واحدةافى جميع الصلاة » فرضم-ا ونفلها » لأشتملة على . الأر كل النقلية » 


أو على ركن واحد وعند أهل السكوفة : تسليءتان فى جموم ذلك وافقهم الشافى 


7 ا كك 


والختار فى المشهور عن أحمد : أن الصلاة التكاملة المشقملة على قيام ودكوع 
وسحود ل معها للق 3 0 الصلاة بركن واحد » لصلاة الجنازة » وسحود 


القلاوة ؛ وس<ود الشكر: فاغختار فمها تسليمة واحدة . كا جاءت أ كثر الآثار 


بذلك . فالمروج من الأركان الفعلية التعددة بالتسلي نسدد . ود اركى التدل 


المفرد : بالتسام المفرد فإن صلاة الننى صل الله عليه وس كانت معتدلة.. فا طولها 
أعطى كل جزء منها حظه من الطول . وما خهفهبا أدخل التخفيف :على عامة 
أحزائها' . 

فصل 


فأما صلاة الجاعة : فاتبع أهل الحديث ما ذل عليه الكتاب والسنة وأقوال 
7 


الصحابة من وجو بها مم عدم العذر » وسقوطها بالعذر » وتقديم الاعة با قدم به 
عها مع اعنام 5 > : 


النى صلى الله عليه وسل حيث قال : « يوم القوم أفرؤهم لكتاب الله . فإن 


كانوا فى القراءة سواء فأعامهم بالسنة . فإنكانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة » 
ففرق بين الع بالكتاب والعل بالسنة . كا دل عليه الحديث . وإتما يكون 
ترجيح بعض الاعة على بعض إذا استووا فى المعرفة بإقام الصلاة على الوجه 
مكارو ع وفعلها على السنة . وفى دين الإإمام الذى بخرج به اللأموم عن نقص الصلاة 
خلفه . فإذا استويا فى كال الصلاة منهما وخلفهما قدم الأقرأ , ثم الأعل بالسنة . 


وإلا ففضل الصلاة فى نفسها مقدم على صفة إمامهم وما يحتاج 


جح إليه من لعل 4 


والدين فمها مقدم على ما ستحب من ذلك وغيره . 

وقد يقول بعض الءاماء : هى سئة مو كدة . وقد يقول آخرون : هى فرض 
على السكفابة ولهم فى تقديم الأمة خلاف . 

ويأمر بإفامة الصفوف فمبها .كا أمر به النى صلى الله عليه وسلم من سنمها 


ا وهى : تاو م الصضفوف » ورصها» وتةار مهاء ويل الأول فالأول 0 


وتوإشديظ الاماة » حتى ينبى عما نهى عنه الننى صلى الله عليه وسمٍ من صلاة 
المنفرد خلف الصف »ء و يأمره بالإعادة . كا أمره بها التنى صلل الله عليه وسلم فى 


حدبثين ثابتين عنه أمر فيهما التفرد خلف الصف بالإعادة . ك أمر السى٠‏ فى 
صلانه بالاعادة . وكا أمر المسىء فى وضوئه ‏ الذي ثرك فيه موضم ظفر من قدمه ل 
عكسه الماء ‏ بالإعادة . 

فهذه المواضع ولت على اشتراط الطهازة » والاصطفاف فى الصلاة والاإتيان » 
بأركانها . 

والفين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف »كأبى حنيفة ومالك والشافعى 
منهم من لم يبلت الحديث » أو لم ينبت عنده . و والشافعى راه معارضا بكون الاإمام 
يصلى وحده ؛ و بكون مابتكة حذة أنس صل حلفم عدبت أن ككرةلا 
ركع رن الع 

وأما أحمد : فأصله فى الأحاذيث إذا تعارضت فى قضبتين متشابهتين غير 
انحن :أنه ديسل 6 عديث عل لعا ولاارم يا احذما الادرة 
فيقول فى مثل هذه المرأة : إذا كانت مم النساء صلت بيهن . وأما إذا كانت 
مع الرجال : لم تصل إلا خلفهم » 5 لأنها منهية عن مصافة 
الرجال » فاتفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم » كا أنها إذا صلت باانساء 
صلت :2 الداعت هنا كا كل[ إمام العراة بهم » وإن كانت سنة 

ل السكاء: ىا إذا'أم أن يتقدم بين إلى الصف 

1 : إن الإمام لا يشبه الأموم . فإن سنته التقدم لا المص_اهة » وسنة 
المؤتمين الاصطفاف . نعم بدل اتفراد الام 'ماء واأرأة على جواز انفراد الرحل الأهوم 
لحاجة . وهو ما إذا ل يحصل له مكان يصلى فيه إلا منفرداً . فهذا قياس قول 
اد ور ولأن واجبات الصسلاة وغيرها سقط بالأعذار . فليس الاصطفاف 


إلا بعض واجباتها . فسقط بالعحز فى الجاعة 7 سقط غيره فيا . وفى سنن 


بايا سه 


الصلاة . ولهذا كان تحصيل الماعة فى صلاة االخوف والمرض ونحوهها ‏ مم استدبار 


لأ 


القبلة » والعمل الكئير ؛ ومفارقة اللإمام » ومع ترك المريض القهام ‏ أولى من أن 


يضاوا ردان . وهدا ده كا قم أسسات امل : إلى أنه يجوز تقديى المؤتم على 
إمامه عند الحاجة » كحال الزحام ونحوه . وإن كان لا يحوز لغير حاجة . وقد 
روى ف بعض صفات صلاة اكوف أ وطذا سقط عندة وعند غيره من أمة السنة 
ما يعقبر للجاعة من عدل الإمام ول البقعة وتحو ذلك للحاجة . لوزوا- بل 
أركيرا - دن امات الله ليد رن را شوق إن سات ركو دك شرك الأكة 
الفاجر ين » وفى الأمكنة المفصو بة » إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجعة والجاعة» 
أو إلى فتنة فى الأمة ونحوذلك » وكا جاء فى حديث جابر رضى الله عنه ١‏ لابَوٌكنَ 
فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بساطان مخاف سيفه أو سوطه» لأن غابة ذلك أن يكون 
عدل الإمام واجبا» فدسقط بالعذر » كا سقط كثير مر الواجبات فى جمآعة 
ارق كن 

ويك اعتدى هذا الاصر - وهو آن سي ريات الشالة سقط لز 2 
وكذلك الواجبات فى اجماعات ونحوها . فقد هدى لا جاءت به السنة من التوسط 
بين إهمال بعض واحبات الشر يعة رأسا ‏ كا قد يبتلى به بعضهم - و بين 
الاسراف فى ذلك الواجب » حتى يفضى إلى ترك غيره من الواجبات التي هى 
10 منه عند العحز عنه » و إن كان ذلك الأوكد ا عليه » ها قد يبثلى به 
آخرو ن . فإن فعل المقدور عليه من ذللك دون المءحوز عنه هو الوسط بين الأمر بن 

وعلى هذا الأصمل تنبنى مسائل الحجرة والعزم التى هى أصل مسألة الإمامة 
بحيث لا يفمل ولا نسم الا ؟. 


وكان أحمد فى المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقولون نجواز اقتداء المفترض 


. كذافى الأصلين » وليحرر‎ )١( 


بالمتسفل للحاحة » كا فى صلاة املهوف » وكا لوكان المفترض غير قارىء .5 في 
حديث عمرو بن سامة ومعاذ وتحو ذلك . وإنكان لا جوزه لغير حاجة » علي 
إحدى الروايتين عنه : فأما إذا جوزه معللقاً فلا كلام » و إن كان من أصحابه م 
لا يجوزه حال 

فصارت الأقوال فى مذهبه وغير مذهبه ثلاثة . والمنم مطنقا هو اأشهور عن 
أبى حنيفه ومالك .كا أن المواز مطلقًا هو قول الشافعى . 

ر شه هذا مقارقة مدوم إمامه قبل السلاء . فعنه ثلاث روايات » أوسطها 
جواز ذلك للحاجة .كا تفعل الطائفة . الأولى فى صلاة الموف . وكا فمل الذى 
طول عليه معاذ صلاة العشاء الأخرة لا شى عليه طول الصلاة . واارواية الثانية : 
المنع مطنقا . كقول أنى حنيفة . والروابة الثالئة : الجواز مطنقا . كقول الشافى . 
رار إن لزاه توه الل لحف مث إن تاو 
قارئة وه غير قارئين . فتصلى مهم التراو بح ا أذن النبى صلى الأ» عليه وس لأء 
ورقة » أن تؤم أهل دارها . وجمل لا مؤذنا » وتتاخر خلفهم وإن كانوا 
مأمومين بها لاحاجة . وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لاجة . هذا مم ما روى 
عنه صلى الله عليه وسلم دن قولة لا لا تؤموة اتراد رحاد 4 وأق المنع من إمامة 
لمرأة باارجال قول عامة العلماء . 

ل الاضل متيل هد ما استفاض عن اأدى صل الله علمة وشلامن 
قوله فى الامام : « إذا صلى جالسا سر )رن ة وال عل ذلك ال 


يشبه قيام الأعاجم بعضهم لبعض . فةط عن المامومين القيام » لما فى القيام من 


اللفسدة التى أشار إليها النى صلى اللّه عليه وسلم من مخالفة الامام والتشبه بالأعاجم 
فى القيام له . 
خلفيم دوه اسيل 0 الحضير َ 

ولكن كر هذا لغير الامام الراتب » إذ لاحاجة إلى نص الصلاة فى الا نمام 


2 


كذلك عمل أن الصحابة بعده لا اعتلوا فصلوا ق.ودا واادس 


0 
5 


به . ولهذا اكرهه أيضًا إذا مرض الامام الزاتب مرضا مزمنا » لأأنه يتين 
حينئذ انصرافه عن الامامة » ولم برهذا منسوخا بكونه صلى الله عليه وس فى 
مرضه صل فى أثناء الصلاة قاهذاً وهم قيام » لعدم لمنافاة بين ها أمر به و بين 
ما قله اولان الصحابة فعاوا اما أدر به بعد موته هم شهودهم لفعله . فيفرق بين 
القعود من أول الصلاة والقعود فى أثنائها » إذ يوز الأمران جيعا» إذ ليس فى 
الفمل تحريم للمأمور به بحال . مع ما فى هذه امسائل من السكلام الدقيق الذي 


ليس هذا موضعه . و إنا الغرض التنبيه على قواعد الشر يعة التى تعرفها القاوب 


الصحيحة التى دل علمها قوله تغالى : ( 54 : ١١‏ فاتقوا الل ما استطءتم ) وقوله 


٠ . ًّ ّ . 1 : ْ‏ 
صا الله عليه وس : « اذأ 1 تج تأمر فأنتو | منه ما استطا 6 وأنه اذا تقل, حم 
0 يه وسلم ا ردم بأمر فانتوامنه م مم »)و إذدا د قم 


| 


الواجبين قدم أرجحهما » وسقط الآخر بالوجه الشرعى » والتنبيه على ضوابط من 


ل 


اخل العلماء . 
فصل 
فى انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإإمام 

الناس فيه على ثلاثة أقوال : 

أده أنه لإا رياط دسا ان كل امرىء يصلى لنفسه . وفائدة الاثهام فى 
تكثير الثواب بالماعة . وهذا هو الغااب على أصل الشافعى ؛ كن قد عورض 
عنمه اقتداء القارىء بالأنى ؛ والرجل بالمرأة » وإبطال صلاة ااؤتم يمن لا صلاة 
لهكاكافر واللحدث . وفى هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه . 

ومن الحجة فيه : قول الننى صلى الله عليه وسلٍ فى الأتمة « إن أحسنوا فلكم 
ولم ا اننا ا وعلموم © : 

والقول الثانى : أنها منعقدة بصلاة الامام وفرع عليها مطلقا . فتكل خلل 
حصل فى صلاة الامام يسرى إلى صلاة الأموم » لقوله صلى الله عليه وسل 9 الامام 


ضامن » وعلى هذا فالمؤتم بالحدث النابى لحدثه يعيدكا يعيد إمامه . وهذا مذهب 


لولبم د 


ألى حنيفة ورواية عن أحمد 4 اختارها أبو:اتخطاب 34 حتى اختار بعضص هؤلاء 
ا ا لايأنم المتوضىء بالتيسم لنقص طهارته عنه . 

والقول الثالث : أنها منعقدة بصلاة الإمام بها ء لكن إعايسرى النقص إلى 
.صلاة الأموم مع عدم المذر منهما . فأما مع العذر فلا يسرى التقص . فإذا كان 
الامام يعتقد طبارته فهو معذور فى الإمامة . وامأموم معذور فى الاثتهام . وهذا 
قول مالك وأحمد وغيرها . وعليه يتنزل ما يؤئر عن الصحابة فى هذه المسألة . وهو 

أوسط الأفوال .كا ذ كرنا فى نفس صفة الامام الناقص : أن حكه مع الحاجة 

يخالف َك مع عدم الحاجة . خم 1 نفسة . 

وعبل هذا 1 يلبى افتداء المؤأم بإمام قد ترك مايعتقده المأموم من فرائض 
الصلاة , إذا كان الامام متأولا تأو يلا بسوغ»كأن لايتوضأ من خروج النجاسات 
من غير السبيلين » ولا من مس الذكر ونحو ذلك . فإن اعتقاد الامام هنا سة 
صلا هكاعتقاده صحتها مع عدم العم بالحدث وأولى . فإنه هناك نحب عليه الاعادة . 
وهذا أصل نافع أيضاً . 

ويدل على همة هذا القول : ما أخرجه البخارى فى صميحه عن أبى هر برة 
رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وس_ل قال : « يصاون لكم » فإن 
أضابوا فلم وهم » و إن أخطانا فلك وعليهم © فهذا نص فى أن الامام إذا 
أخطأ كان درك 1 عليه لاعلى المأمومين ٠.‏ فن صلى ا لطهارته - وكان 
محدثا أو حنباً » أوكانت عليه تحاسة وقلنا : غليه الاعادة للنحاسة »كا يعيد 
من الحدث ‏ فهذا الامام مخطىء فى هذا الاعتقاد . فيكون خطؤه غليه . فيعيد 
صلانه ٠‏ وأما مودو فلم هذه الصلاة 3 وليس عليهم من خطئه شىء 7ك 


0 به4 رسول الله صلى لَه عامهم وس 5 وهذا نص فى إحزاء صلاتهم . 
وكذلك او ترك الامام بعض فرائض الصلاة'بتأويل أخطأ فيه عند المأموم؛ 
مدل أن عمسن ذكره وايصلى » أو حتجم و يصلى » أو يترك قراءة البسملة » أو يصى 


وعليه تجاسة لا يعنى عنها عند المأموم وتحو ذلك . فهذا الاإمام أسوأ أحواله : أن 
006 مخطئا إن ل يكن 0 فسكون هذه الصلاة للمأموم ؛ وليس عليه من 
خط إمامه ثيء . وكذلك روى أحمد وأ بو داود عن عقبة بن عامر رضى الله عنه 
قال : عقت رشول الله صلى الله عليه وس يقول « من 1 الناس فأصاب الوقت 
وأنم الصلاة فله ولمم » ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم » لكن لم 
يذ كر أبو داود « وأنم الضلاة » فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الحطأ . 
ومفهوم قوله م وإن أخطأا فل كك علمهم 6 : أله إذا شل 0 يكن كذلك 3 
ولاتفاق المسامين على أن من يترك الأ ركان المتفق عليها لاينبنى الصلاة خلفه . 


فصل 


0 


وأما القنوت : فالناس فيه طرفان ووسط . منهم من لابرى القنوت إلا قبل 


الركوع ؛ ومنهم من لا يراه إلا بعده . 


وأما فقباء أهل الحديث » كأمد وغيره : فيجوزو ن كلا الأهر بن » لحىء 
السنة الصحيحة بهما . و إن اختاروا القنوت بعد الركوع , لأنه أ كثر وأقيس . فإن 
سماع الدعاء متاسب لقول العبد : « ممم اللّهلم. حمده 6 فإنه بشع الثناء عل ان 
اع الد ب لقول العم « مع الله لمن حمده » فإنه بشرع على الله 


قبل دعائه » كا بيت فانحة الكتاب على ذلك : أوها ثناء » وآخرها دعاء . 
وأيضا فالناس فى شرعه فى الفجر على ثلاثة أقوال » بعد اتفاقهم على أرن 
النى صلى اللّه عليه وسل قنت فى الفحر » معهم من قال : هو ملسو ٠‏ فإنه قفنت 
ثم تركى كا جاءت به الأحاديث الصحيحة » ومن قال : المقروك هو الدعاء على 
أوائك الكفار :ف يباه ألقاطا الذي ؛ أو بلخته فر انلكا إن ف[ الس سين 


عن 2 الأخرل قال : « سألت القن بن مالك رضى الله عنه عن القنوت : هل 
كان قبل ااركوع 50 اركتوع 1 قال : قبل الركوع . قال : فإن فلانا أخبرنى 


افرع الرناة 


أنك قلت : 55 الركوع قال ك2 إنما نت رسول الله صلى الله عليه 
4+ 5 
وسل بعد الركوع » أرامكان بعث قوما يقال م : القراء » زهاء سبعين رجلا إلى 
قوم مشر ين دون أولئك : وكان بيهم ودين رسول اللّه عهد : فقنت صلى اللّه 
عليه وسلم شهرا يدعوعلب 9 » . وكذلك الحديث الذى رواه أحمد والحا م عن 
الر بيع بن ادر عن سس بن مالك رضى الله عنه اأنه قال : ها زال كنول الله 
صلى الله عليه وس يقنت حتى فارق الدنيا » جاء لفظه مسرا أنه ها رالا بيقنت 
قبل ا ركوع 1 
وامراد هنا بالقنوت : طول القيام لا الدعاء » كذلك جاء مفسراً . 


ويبينه ما جاء فى الصحيحين عن تمد بن سير بن قال : قلت 5 اق 


مالك رضى الله عنه : « قنت رسول الله صلى اللّه عليه وسل فى صلاة الصبح ؟ 


قال : تعر » بعل الركوع 0 4 لاخر ان قنوته كان 0 ؛ وكآن بعد الركتوع : 
فلا كان لفظ « القنوت » هو إدامة الطاعة سمى كل تطويل فى آيام أو 
ركوع أو سجود : قنوتا .كا قال تعالى (وس : .ه أم من هو قانت آناء اليل ساجدا 
وقائما ) . ولهذا لما سثل ابن عمر رضى الله عنه عن القنوت الراتب ؟ قال « ما سمعنا 
ولا رأينا 6 وهذا قول . ومنهم من قال : بل القنوت سنة راتبة » حيث قد ثبت 
عن النى صلى اللّه عليه وس أنه قنت . وروى عنه : « أنه ما زال بيقنت حتى فارق 


الدنيا » . وهذا قول الشافعى . 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح (* : مسم) لم أقف على تسمية فلان در >ا» وحتمل 
أن يكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة ‏ وهى الى سيذكرها" الشيخ 
هنا بعد أسطر ‏ فإن معهوم قوله « بعد الركوع إسيرا » محتمل أن يكون « وقبل 
الركوع كثير! » ويحتمل أن يكون لاقنوت قبله أصلا . ومعنى قوله «كذب » أى 
أخطأ » وهو لغة أهل الحجاز ٠.‏ وحتمل أن يكون أراد بقوك «كذب » أى إن. 
كان حكى أن القنوت دائما قبل الركوع . 


سس #ايم د 


م من ها من استحبه فى جميع الصلوات » لما صح عن النبى صلى لله 


عليه م - أنه قثت فون : وحاء ذلك من غير وحه ف المغرب والعشاء الددرة 


والظهر» سكن لم برو أحد أنه قنت قنوتا راتبا بدعاء معروف . فاستحبوا أن 
يدعو فيه بقنوت الور الذى علمه الننى صلى الله عليه ول للحسن بن على؛ وهو: 
« اللهم اهدلى فيمن هديت - إلى ره «( 

0 من فقهاء الحديث وغيرهم 00 وغيره . ذقالوا : قد ثبت : 
أن الننى صلى الله عليه وس قنث للنوازل التى نزلت به من العدوّ فى قتل أحابه 
و حبسهم ونحو ذللك » فإنه قفنت فم 1 استستى حين الجدب » فاستنصاره 
عند الحاجة كاسترزاقه عند الحاجة . إذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس »5 قال 
تعالى (  : ٠١5‏ الذى أطعمهم من جوع وامنهم من خوف ( . وكا قال النى 
صل الله عليه وسلم «وهل تنصرون وترزقون إلا بضمفاتم : بدعائهم » وصلاتهم 

واستغفارهم » وكا قال فى صفة الأبدال « بهم ترزقون ومهم رون 0 5 
16 الله هذين النوعين فى سورة املك » وناك | بيده سبحانه وتعالى فى قوله : 
د ان ف أم من هذا الذى هو جند ل ينصرك من دون الرحمن ؟ 
إن السكافرون إلا فى غرور » أم من هذا الذى برزقكم إنأأفك زارقه ١‏ إل 
لجوا فى عتو ونفور). 

ثم ترك القنوت جاء مفسراً أنه صلى الله عليه وسلم تركه ازوال ذلك 

)١(‏ هو من زوائد عيد الله بن الإمام أحمد فى المسند ) 2 اص؟١١‏ )من 
رواية شري إنعبيد . وقد حةق ابن ححر فىالتهذيب أنه لميدرك أحدا من الصحابة 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفرقان : إنه حديث منقطع ليس بثابت 

وقد ذاكر الكافظ ابن كدر عند تفسير قوله تعالى ( ولولا دفع الناس بعضهم 
عض ) من سورة اابفرة ‏ هذا الحديث مع حديث آخر من رواية ابن مردوية ثم 
قال : وهذانالحديثان ذعيفان . واسنادكل واحد منهما لابثبت اه وهذا فى النسخه 


الخطية المكتوبة مخط الشبخ سلمان بن عبد الله بن الشيرخ عل بن عبد الوهاب . 


لومعم سد 


السبب» وكذلككان عمر رضى الله عنه إذا أبطأ خبر عليه جيوش اللسامين قنت » 
وكذلك على رضى الله عنه قنت لما حارب من حارب من الخوارج وغيرهم . 

قالوا : وليس الترك نسخاً » فإن الفاس لا بد أن ينافى المنسونخ . وإذا فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمراً لحاجة ثم تركه ازالها» لم يكن ذلك نسخا » بل 
لو تركه تركا مطلقاً » لكان ذلاك يدل على جواز الفعل والترك » لا على الغبهى 
عن الفعل . 

قالوا : ونع قطما أنه ل يكن يقنت قنوتا راتبا. فإن مثل هذا مما تتوفر 
الهمم والدواعى على نقله فإنه لم ينقل أحد من الصحابة قط أنه دعافى قنوته فى 
الفحر ونحوها إلا لقوم أو على قوم , ولا نقل أحد منهم قط : أنه قنت دائما بعد 
الركوع » ولا أنه قنت دائًا يدعو قبله . وأتكر غير واحد من الصحابة القنوت 
الرانب . فإذا عل هذا : عل قط أن ذلك لم يكن » كا يعم أن ع0 
العمل » ل يكن من الأذان الراتب » و إن فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضا 
للناس على الصلاة . 

فهذا القول أوسط الأقوال » وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ » لكنه 
مشروع للحاجة النازلة » لا سنة رانبة . 

وهذا أصل آخر فى الواجبات والمستحبات » كالأصل الذى تقدم فها سقط 
بالعذر . فإن كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة سقط بالعذر العارض 
الا را رك مسا كط لخر والرض واطرفت أكتر من 
الواجبات والمستحبات . وكذلك أيضا قد يحب أو يستبحب للأسباب العارضة 
مالا يكون واجباً ولا مستحباً راتهاً . 

فالعبادات فى ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى رائبة وعارضة » وسواء فى ذلك 
بوت الوجوب أو الاستحباب أو سقوطه . وإنما تغلط الأذهان من حيث تجمل 
العارض راتبا » أوتجعل الراتب لايتغير حال . ومن اهتتدى للفرق بين المشروعات 
الراتية والعارضة انحات عنه هذه المشكلات انحلالا كثيراً . 


فصل 
وأما القراءة خلف الإمام 
فالناس فيها طرفان ووسط . ممهم من يكر, ه القراءة خلف الإمام » حتى يبلغ 
مها بعضهم إلى القحر م , سواء في ذلك صلاة الس والجهر . وهذا هو الغالب على 
أهل السكوفة ومن اتبعهم » كأسحاب ألى حنيفة , ومنهم من يوكد القراءة خلف 
الإومام ؛ حتى .وجب قراءة الفائحة وإن ممم الارمام 1 . وهذا هو الجديد من 
قولى الشافعى وقول طائفة معه . ومنهم من يأءر بالقراءة فى صلاة السر» وفى حال 
سكتات الإمام فى صلاته الجهر ية ولابعيد الذى لا يسمع الإإمام ار 
الذى يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإردصات اقراءة إمامه » إقامة للاستماع مقام 
التلاوة . وهذا قول الجبور . كالاك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء 
الأثار .وعليه يدل عمل ك0 اميف رجدو غلبف | كير الأحاديث 1 
وهذا الاختلاف شبيه باختلافهم فى صلاة المأموم . هل هى مبنية عل صلاة 
الإمام » أم كل واحد مهما يصلى لنفسه . كا تقدم التنبيه عليه؟ فأصل أبىحنيفة : 
أنها داخلة فيها ومبنية عليها مطلقاً » حتى إنه يوجب الإعادة على اللأموم حيث 
وجبت الإعادة على الإمام ْ 
وأصل الشافعى : أن كل رجل يصلى لنفسه » لا يقوم مقامه » لا فى فرض 
ولاسنة . ولهذا أمر المأموم بالتسميع » وأوجب عليه القراءة » ول .يبطل صلاته 


بنقص صلاة اللإمام إلا فى مواضم مستئناة » كتتحمل الإمام عن المأموم سجود 


السهو ؛ وتحمل القراءة إذا كان المأموم مسبوقا و إبطال صلاة القارىء خف الأمى 
ونحوذلك . 

أن مالاك وأحمد: فانها عندها مبنية علمها من و<ه دون وحه 17 ذ كرناه : 
من الاستماع لاقراءة فى حال الجهر » والشاركة فى حال الخافتة ولا يقول المأموم 
عندها « عع الله لمن ده 4 بل مد جوابا لتسميع الومام » »ا دلت عليه 


6م عم 


الصوض الصحيحة . وهى مبنية علمها فيا يعذران فيه » دون ما لايعذران » كا 
دم في الإمامة . 
فصل 
وأما الصلوات إق الأحوال العارضة 
كالصلاة اللكتو بة فى الحوف والمرض والسفر » ومثل الصلاة لدفع البلاء 
غند أسانه ٠‏ كساوات الايات فى الك رت وكرة 0 أو إفلاة ات لا 
اللا ٠‏ كميلاة الاسنقاء؛ رمكل انسار عل اللنارء تيا اديت 6 فل 


وغيره : متبعون اعامة الثابت عن النى صلى الله عليه وسلم وأحابه فى هذا الباب . 


فيجوزون فى صلاة هوف جميع الأنواع امحفوظة عن النى صلى اله عليه وسلم 


ومختارون قصر الصلاة فى السفر اتباعا لسنة النى صلى الله عليه وس-لم » فانه 
لم يصل فى السفر قط رباعية إلا مقصورة » ومن صلى أر بع م يبطلو اغلانه : لان 
الصحابة أقروا من فعل ذلك » بل منهم من يكره ذلك » ومنهم من لا يكرهه 
وإن رأى تركه أفضل . وفى ذلك عن أحهد ا 

وهذا خلاف انمع بين الصلاتين . فإن النى صل الله عليه وسلم ال يفعله 
إلا مرات قليلة : فإنهم ستحبون ركه 0 عند 0 إليه » اقتداء بالنى صلى الله 
عليه وس-لم حين حذ له السير م حتى اختلق عن أسمد : هل تحور جع للمسافرَ 
النازل الذى ليس بسائرأم لا ؟ وهذا كان أهل السنة تمعين على جواز القصر 
مختافون فى جواز الاسام » وتمعون على جواز التفر يق بين الصلاتين » #تلفون 
فى جواز المع ببنهما . 

ويحورون ميم الا: اع الثابتة عن النى صلى الله عليه و--ل فى صلاة 
اللشكسوف” ! 

فأحها وأشهرها : أن يكون فى كل ركة ركوعان . وفى الصحيح أيضا 
في كل ركمة ثلاث ا وأر بعة » ويجوزون حذف الركوع الزائد كا جاء 


سس بوبم د 


عن النى صل الله عليه وس . و يطيلون السجود فيها »كا صصح عن البى صل الله 
عليه وسل » و هرون فيها بالقراءة .كا ثبت فى الصحيح عن النى صلى اله عليه وس 

وكذلك الاستسقاء : محوزون المروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء 
والدعاء كا يت ذلك عن النبى صلى الله عليه وسل » ويحوزون الخروج والدعاء 
بلا صلاة كم فعله حمر رضى الله عنه عمحضر من الصحابة . و محوزون الاستسقاء 
بالدعاء تبعا للصلوات الراتبة » كخطبة الججعة وتحوهاء ؟ا فمله النى صلل الله عليه وس 

وكذلك الجنازة . فإن اختيارهم أنه يكير عليبا أر بما » كا ثبت عن النى 
صل الله عليه وسل وأصحابه : أنه مكانوا يفعلونه غالبا . و كور مل المشرور عدل 
أحمد التخميس فى السكبير ومتابعة اللإمام فى ذلك . لما ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وس «أنه كبر خما» وفعله غير واحد من الصحابة » مثل علي بن ألى طالب 
و رركا على الصحيح عنده : التسبيع » ومتابعة الإمام فيه » ل ببت 
عن الضحالة : أنه انوا يكرون اسان سبع بعد موت النى صل“الله عليه 
وسل . ولا فى ذلك من الروابة عن الني صلى الله عليه وسل . 

فصل 
الأصل الثانى : الركاة 

وم أيضا متبعون فيها لسنة النى صلى الله عليه وس وخلفائه » اخذين بأوسط 
الدنوال الششارية ) را ]ا فى السائمة . فأخذوا فى أوقاص الإبل يكاب 
الصديق رض اله عنه ومتابعيه : المتضمن أن فى الابل الكثيرة فى أر بعين بنت 
لبون ».وفى كل حمسين حقة. لأنه آخر الأمر ينان سول لله صلى الله عليه وس 
مخلاف الكتاب الذى فيه استئناف الفرريضة بعد مائة وعش رين . فإنه متقدم 
على هذاء لأن استعمال عمرو بن حزم على نجران كان قبل موته بمدة . وأما كتهاب 


الصديق : فإنه صلى الله عليه وس كتبه ولم يمخرجه إلى المال » حتى أخرجه 
انر يكن 


وتوسطوا فى المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق . فإن أهل العراق » 
كأبى حنيفة يوجبون العشر فى كل ما أخرجت الأرض إلا القصب ونحوه فى 
القايل والمكثير منه ابناء على أن العشر لحى الأر ضكاناراج لذ درن 
بين العشر واللخراج . وأهل الهجاز لا يؤجبون العشر إلا فىالنصاب المقدر مخمسة 
أوسق ١‏ ووافقهم عليه أبو يوسف وممد » ولا يوجبون من لماز إلا فى المر 
والزبيب » وفى الزروع فى الأقوات . ولا يوجبون فى عسل ولاغيره . والشافمى 
على مذهب أهل الحجاز . 

وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث : فيوافقون فى النصاب قول أهل الحجاز 
لصحة السئن عن النى صلى الله عليه وس ١ل‏ نادي هه اللن 
صدقة » ولا يوجبون الرّكاة فى اللخضراوات ١‏ فى الترك من عمل النبى صلى الله 
عليه وس وخلفائه لخر عه لك ران السرت ولغ إلى لسر وإن 
م تسكن تمراً أو ز ببباً كالفستق والبندق حملا للبقاء في المعشرات عزلة الحول 
فى الماشية والجر ين . فيفرق بين الحضراوات و بين المدخرات . وقد يادق بالموس.ق 
الموزونات .كااقطن على إحدى الروايتين : لما فى ذلك من الأثار عن الصحابة 
الما 

ويوجها فى العسل لما فيه من الأثار التى جمعها هو » وإ نكان غيره لم تباغه 
إلا من طربق صعيفة » ونسوية بين جنس ما أنزله الله من اللنماء, وما أخرجه 
من الأرض ٠‏ 

و جمعون بين العشر والخراج #الأن العشر <ق الزرع » والخراج حق 
الأرض . رصاحي ان <نيقة فولما شر قرل افد زوف 0011 

وأما متدال الماع والمد : ففيه ثلاثة أقوال : 


أحدها : أن الصاع ةأرطل وثلث ؛ ولد به . رهزا فول أهل 


الحجاز في الأطعمة والمياه . وقصة مالك مم ألى يوسف فيه مشهورة وهو قول 
الشافى وكثير من أسحاب أحد أوأ كثرم . 


داوم - 


والثانى : أنه ثمانية أرطال » وال ر بعه . وهو قول أهل العراق فى اجيم . 


والقول الثالث : أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث » وصاع الطهارة ثمانية 
رطالا ا كل راك ار . فصاع اكرات والكارات رع رقة 
الفطر : هو ثلا صاع الغسل والوضوء . وهذا 7 ل طائفة من أصحاب أحمد وغيزهم 
من حهم “بين الأغنا رالماثورة فى هذا الباب من تأمل الأخبار الواردة فى ذلك » 

دم اضرلا الا دية أوسع فى إيجامها من غيره » فإنه يوجب فى الخيل 
السامة المشّملة على لا 0 يوجبها فى كل خارج من الأرض ؛ و يوجبها فى يع 
أنواع الذهب والفضة من الى الماح وغيره . و يجعل الركاز المعدن وغيره . 
فيوجب فيه الحس » لكنه لايوجب ماسوى صدقة الفطر والعشر إلاعلى مكلف» 
و 0 الاحتيال لاسقاطها . واختلف أصابة : هل هو مكروه أم لا ؟إفكرهه 
تمد ؛ ول يكرهه أبو يوسف . وأما مالك والشافمى : فاتفقاعلل أنه لايشترط لها 
القكليف لمافى ذلك من الإنار الك كثيرة عن الصحابة . 

ولم يوجبها فى الخبيل » ولا فى الى المباح » ولافى امارج » إلا ما تقدم ذكره . 
وحرم مالك الاحقيال لإسقاطها » وأوجبها مع الله ٠‏ قر الشاس الل فق 
إسقاطها . 

وأما أحمد : فهو فى الوجوب بين أبى حنيفة ومالك » كا تقدم فى المسششرا 
وهو يوجبها فى مال المكلف وغير المكلف . 

واختلف قوله فى الللى المباح . و إنكان المنصور عند أصحابه : أنه لا يجب 
وقوله فى الاحتيال . يحرم الاحقيال لسقوطها » ويوجبها م الميلة . 
5 دلت عليه سورة نون وغيرها من الدلائل . 

والأئمة الأر عه وسار الامة' ب لانن كذ - فقون عل وجرا ا فى 
عرض التجارة » سواء كان التاجر مقما أو مسافراً . وسواء كان متربصا وهو 


(1) كذا بالأصل . واءل « المشتملة على الآثار » زائدة . 


ذاه ب# عسد 


الذى يشترى التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع ]مدنا 
كالتجار الذين ف الموانيك: رام كانكا التكارةم رامن تاد اليس » 
أو ناما من قوت أو ظاككية ل أو أدم أوغير ذلك » أوكانت انية كالفخار 
.ونحوه » أو حيوانا من رقيق أوخيلا » أو بغالا ء أو حميرا » أوغما معلوفة » أو 
غير ذلك , فالتحارات هى أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة . كا أن الحيوانات 
الماشية مى أعلب الأموال الظاهرة 
فصل 
ولا بد فى الزكاة من الملك . 
واختلفوا فى اليد . فلهم فى زكاة ما ليس ف اليد كالدين ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنها تحب ف ىكل دبن وكل عين » وإن لم تكن نحت بيد صاحبها 
كا مغصوب والضال 1 والدين امجحود 3 وعلى معسمر و مماطل 4 وأنه ب تعحيل 
الإخراج مسا يمكن قبضه » كالدين على الموسر . وهذا أحد قولى الشافنى وهو 
أقواها . 
فصل 
والناس فى إخراج القبم فى الزكاة ثلائة أقوال : 
أعدها 3 أنه نجزىء بكل حال 5 3 قاله أبو حنيية 5 
والثانى : لا يحزىء حال . كا قاله الشافعى 
والثالكث : أنه لا يحزىء إلا عند الحاجة » مثل من 4 ب غليه شاة فى الاوبل 
وليست عنده » ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليس . 


وهذا هو المنصوص 0 . فإنه منع من إخراج القيم ٠‏ وجوزه 


فى مواضع للحاجة» سكن من أحابه من نقل عنه جوازه . خِماوا عنه فى إخراج 


القيمة روايتين ٠‏ واذتاروا المنع . لأنه المشهور عنه فقول الشافعى . وهذا القول 


أغدل الأقوال . كا داك ناا مث فى الصلزة ٠‏ فإ الأدلة الموسسية اللفين نما 
وقياسا ار أدلة الوجوب 1 ومعلوم أن مصلحة وحوب العين قل يعارضها 


أحياناً فى القيمة من المصلحة الراجحة » وفى العين من المشّقة المنتفية شرعا . 


فصل 

وقد اختلفوا فى تبييت نيته على ثلاثة أقوال . 

فقالت طائفة ‏ منهم أبو حنيفة ‏ أنه ي>زى ءكل صوم ذرضا كان أو نفلا 
بلية قبل الزوال 5 دل عليه حديث عاشوراء وحديث النى صلى ل عليه وس 

خل عل عائشة فل مح طعاماً » فقال :"2 إلى إذا صا 
لما دخل على نشه هل بحد ماء همال ( إلى إذا صام »6 

وبازائها طائفة أخر ى - منهم مالك قالت : لا يحزىء الصوم إلا مبيتا 
من الليل » فرضًا كان أو تفلا على ظاهر حديث حفصة وان عمر:الذى ,زوى 
مرفوعا وموقونا 2 لاصيام أن / بيتك الصيام مدن الليل 64 . 


وأما القول الثالث: فالفرض لاتجزىء إلا بتببيت النية »كا دل عليه حديثث 


حفصة واءن عمر لأن جميم الزمان جب فيه الصوم » والنية لاتنعطف على الماضى. 


وأما التقل فتدرياء ثيه قن البار كا دل عليه قوله: « إنى إذا صانم »كا أن 
الصلاة لمكتو بة يحب فيها من الأركان ‏ كالقيام والاستقرار على الأرض - 
مالامجب فى التطوع » توسيعا من الله على عباده فى طرق التطوع . فإن أنواع 
القطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات ؛وصومهم يوم عاشوراء إن كان 
واجياً : فإما وجب عليهم من النهار » لأنهم لم يعلموا قبل ذلك . ومارواه بعض 
الخلافيين المتأخر بن أن ذلك كان فى رمضان : فباطل لا أصل له . 

وهذا أوسط الأقوال. وهو قول الشافعى وأحمد . واختلف قولها : هل بحزىء 
التطوع بنية بعد الزوال ؟ والأظبرحته »كا نقل عن الصحابة . 


واختلف أحاءبما فى الثُواب: هلهو ثواب يو مكامل » أو من حين نواه؟ 
واملخصوص عن أحهد : أن الثُواب من حين النية . 

وكذلك اختلفوا فى التعيين . وفيه ثملاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . 

أحدها : أنه لابد من نية رمضان . فلا تحزىء نية مطلقة ولا معينة لغير 
رمضان وهذا قول الشافمى وأ-مد في إحدى الروايتين » اختارها كثير من أصحابه . 

والثانى : أنه يجزيء بنية مطلقة ومعينة اغيره . كذهب أبى حنيفة ورواية 
محكية عن كك 

والثالث : أنه يحزى بالنية للطلقة » دون نية التطوع ارانسا أوالدن ” 


وهو رواية عن أحمد » اختارها طائفة من أصحابه . 


فصم 


ب 


واختافوا فى صوم يوم الغيم . وهو ما إذا حال دون مطلم ا هلال غم أو قتر 


ليلة الثلاثين من شعبان . 

فقال قوم : يحب صومه بنية من رمضان احتياطا . وهذه الرواية عن أحمد 
وهى التى اختبارها أ كثر متأخرى أصحابه » وحكوها عن أ كثر متقدممهم » بناء على 
مانأولوه من اللديث ) و بناء على أن الغالب على شعبان هو النقص » فيكون 
الأظبر طلوع الملال كا هو الغالب . فيجب بغالب الظن . 

وقاات طائفة : لا يجوز صومه من رمضان . وهذه روانة عن أحمد» اختارها 
طائفة من أصعابه .كابن عقيل والاواتى . وهو قول ألى حنيفة ومالك والشافعى » 
استدلالا بما جاء من الأحاديث » و بناء على أن الوجوب لايثبت بالشك . 

وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز صومه من رمضان» و يجوز فطره : والأفضل 
صومه من وقت الفجر . ومعاوم أنه او عرف وقت الفجر الذى يجوز طلوعه جاز 


له الإمساك والأكل » وإن أمسك وقت الفحر . فإنه لامعنى لاستحباب 


الاك 571 
ك0 نصوص أحهد إعا تدل على هذا القول 0 إستحب صومه ويفعله 
لاأنه يوجبه » وإبما أخذ فى ذلك بما نقله عن الصحابة فى مسائل ابنه عبد الله 
والفضل بن زياد القطان وغيرهم » أخذ يما نقله عن عبد الله بن عمر وتحوه . 
والنقول عنهم : أنهم كانوا يدومون في حال الغ » لا يوجبون الصوم ‏ وكان 
غالب الناس لايصومون » ولم ينكروا عليهم القرك . 

وإما لم يستتحب الصوم فى الصحو ٠‏ بل نهى عنه : لأن الأصل والظاهر 
عدم الهلال » فصومه تقديم ارمضان بيوم . وقد نهى النى صل الله عليه وسل 
عن ذلك . 

واختافت الرواية عنه : هل يسمى يوم ل يوم شك ؟ على روايتين . 
وكذلك اسيل أضنا. ل 5ك 

وأما يوم الصحو عنده : فيوم شك أو يقين من شعبان ينهى عن صومه 
بلا توقف . وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره . فإن المششكوك فى 


وحوبه -5 لو شك فى وجوب زكاة “أ اكقارة ار صلاة »أو غير ذلك لايجحب 


فعله ولا باسحب ركه 0 بل اس حب فعله احتياطا. أ ترم كول الشريعة 


الاحتياط » وم توجب عرد الشك . 
وأيضاً : فإن أول الشه ركأول النهار . ولوشك فى طلوع النهار لم يحب 
عليه الإإمساك , ولم يحرم عليه اللإمساك بقصد الضوم » ولأن الااغمام أول الشهر 
الفرض . 
وعلى هذا القول: يجتمع غالب المأثور عن الصحابة فى هذا الباب . فإن 
الججاعات الذين صاموا منهم - كعمر وعلي ومعاوبة وغيرهم ‏ لم يصر-وا بالوجوب 
)١(‏ بياض بالأصلين . 


وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا بالتحر.م . واعل من كره الصوم منهم إما كرهه 
من يعتقد وجو به » خشية جاب ماليس بواجب .كا كره من كره منهم الاستنجاء 
بالماء لمن خيف عليه أن يعتقد وجو به » وكا أمر طائفة منهم من صام فى السفر 
أن يقضى لما ظنوه به من كراهة الفطر فى السفر » فتقكون الكراهة عائدة إلى 
حال الفاعل؛ لا إلى نفس الاحتياط بالصوم . فإن حر يم الصوم أو إيحابهكلاها 
فيه بعد عن أصول الششر بعة . والأحاديث الأثورة فى الباب إذا تؤملت إتما يصرح 
غاليها بوجوب الصوم عد كال التدء ١‏ 5 دل بصم عل الفكل قبل الكل 7 
أما الايهاب قبل الا كال للصوم ففيهما نظر . 

فبذا القول المتوسط هو اأذى يدل عليه غالب نصوص أحمد 

ولوقيل : يحواز الأمر بن واستحباب الفطر لكان 
القحر يم والايجاب يؤثر عن الصديق 
كانوا يأ كلون مع الشك فى طلوع الفجر لكن”"2 

فصل 

وأما الحج نأحدوا فيه بالان الثابية عن رسول الله 2ل الله عليه ول فى 
صفته وأحكامه : 

وقد ثبت بالنقل المتوائر عند الخاصة من علماء الحديب من وجوه كثيرة 

فى الصحيحين وغيرها : أنه صلى الله عليه وسلٍ ما اسع شه اوداع .» « أحرم هو 

والسلمون من ذى الحليفة »6 فقال : « من شاء أن 07 شرة فتاه 
ومن شاء أن ُهل بحجة فليفمل » ومن شاء أن بول ره فل 4 


ذاما قدموا وطافوا بالببت و بين الصفا والمروة أمر جميم المسلمين الذين حجوا ممه 


أن يحلوا من !< رامهم و يجملوها ع رة 4 لا من ساق الهدى . فإنه لا بحل د 


)١(‏ بياش الاصليين : فى الاربع المواضع 


لا ههبة د 


يبلغ المدى مله . فراجعه بعضهم فى ذلك فغضب . وقال : « انظروا ماأمرتم به 
فافعلوه © وكان هو صل الله عليه وس قد ساق الهدى » فل يحل من إحرامة . ولا 
رأى كراهة بعضهم للاحلال قال 9 لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت 
الحذى وجماتها عمرة رلا أن 0 الهدى لأحلات 5 قال 21 : « إلي لبدت 
رأمى :وقلدت هدبي ؛ فلا أحل حتى أبحر » لل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين 
سافوا الحدى » منهم : رسول الله صلى الله عليه وسم وعلى بن أبى طالب وطلحة 
بن عبيد الله . فلما كان يوم التروية أحرم الحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى 
فبات بهم تلاك اللولة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» 
م ساز مي إلى مره على طر ني مد وعرة حاريخة رمن جرية ين عانيها وخر يليا 
الراشدون بعده ؛ وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك . فاما زاات 


امرك شوزاذان رق ليه ولكسان امد دون إلى الصل #ابيط ريه حك 


نس من الخرم له من عرفة 4 فنصبيت له القية بنورة 0 وهناك كان ل حاتها وه 


قد بنى المسحد » وليس هومن ارم ولا من عرفة » وإءا هو برزخ بين 
المشمر بن الحلال والحرام هناك » بينه و بين الموقف نحو ميل » لطب بهم خطبة 
الحج على راحلته . وكان يوم اججمعة ؛ ثم تزل فصيل بهم الظهر والعصر مقصورتين 
جموعتين » 3 سار والمسءون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف تحبل 
الرحمة » واسمه« إلال» على وزن هلال . وهو الذى تسميه العامة عرفة. م بزل هو 
والمسامون فى الذ كر والدعاء إلى أن غر بت الشمسء فدفع بهم إلى مزدلفة » فصلى 
دري والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال حيث نزلوا .زدلفة ؛ وبات مها 
حتى طلع الفجرء فصلى بالممين الفجر فى أول وقتها مغسا بها زيادة على كل 
يوم » ثم وقف عند « قزْح 6 وهو جبل مزدلفة الذى إسمى المشعر ارام » و إن 
كانت مزدلفة كلها هى المشعر المرام المذ كور فى القرآن » فم بزل واقماً بالمسلمين 


0 0 1 1 1 اخلررة 
إلى إن امقر جداً , ثم دفم مهم حتّى فلم منى » فاستفتحها برص حهرة العقبة» 2 


رجع للك عى خا اكه ثم حر ثلامًا وستين بدنه من الهدى الذى ساقه » 
رم فندر الباق » وكان مائة بدنة » ثم أفاض إلى مكة ؛ فطاف طواف 
الإفاضة » وكان قد تمل ضعفة أهل بيته من مزدلفة قبل طلوع الفجر ٠‏ فرموا 
الجرة بليل » ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلى بهم الصلوات الجس مقصورة 
غير يجوعة » برمى كل يوم الجرات الثلاث بعد زوال الشمس » يفتتح باججرة 


الآولت وهى الصغرى » وى الدنيا إلى منى »2 والقص.دوى من 5 وم جمرة 


العقبة » و قف بين الجرتين الأولى والثانية » و بين الثانية والثالثة وقوذا طويلا 
بقدر سورة البقرة يذكر الله ويدعو . فإن المواقف ثلاث : عرفة » ومزدافة » ومنى . 
م أفاض آخر أيام الأشريق بعد رىى الجرات هو والمسامون » فنزل باللحصب 
عند خيف ببى كنانة » فبات هو وا مسلمون فيه ليلة الأر بساء » و بعث تلك الايلة 
عائشة مع أخيها عبد الرحمن اتعتمر من التنيم » وهو أقرب أطراف الحرم إلى 
ك2 من طر بق أهل المدينة 3 وفل فى بعداه هناك مسول معاه الناس مسحل 
عائشة ؛ لأنه لم يعقمر بعد الحج مع النى صل الله عليه وس من أصعابه أحد قط 
إلا عائشة » ل ١‏ كانت فل حاص افد سك . ازكانت مقشارة فل تطف 
قبل الوقوف بالببت ولا بين الصا والمروة . وقال طا النى صلى الله عليه وسلم 
2 اقفى مايقضى الحاج » غير أن لا تطوق بالببت 5 بين الصها والروة « ل ودع 
البدت هو والمسامون ورجعوا إلى المدينة / و يهم بعك أيام التشّر يق 7 ولا اعتور 
أحد قط على عهده عمرة مخرج فيها من الحرم. إلى الحل إلا عائشة وحدها . 

فاحل فقهاء الحديث 0 وغيره سلته ف ذلك كله 2 وإنكان مهم 
ومن غيرهم من قد مخالف بعض ذلك بتأويل نى عايه فيه السنة . 

فن ذلك أمهم استحبوا للمساهين أن يحجواكا أمر النبى صلى الله عليه وسم 
أصحابه . ولا اتفقت جميع الروايات علىأ نه أم رأ صحابه بأن بحاوا من إحرامهم و محعلوها 
متعة استحبوا المتعة لمن جمع بين النسكين فى سفرة واحدة وأحرم فى أشهر المج . 


كا أمر به الننى صل الله عليه وسلم عدراآان من أفرد انج واعتمر عقبه 
من الخل ‏ و إن قالوا : إنه جائز ‏ فإنه لم يفعله أحد على عبد رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ إلا عائشة ؛ على قول من يقول : إنها رفضت العمرة وأحرمت بالج 
6 يقوله الكوفيون . وأما على قول أ كثر الفقهاء : أنها صارت قارنة : فلاعائكة 
ولاغيرها فعل ذلك . 

وكذلك عاموا أن من لم يسق الدى وقرن بين النسكين لا يفعله . وإن 
قال أ كثرم _كأحهد وغيره ‏ إنه جار . فإنه لم يفعله أحد على عبد النى صل الله 
عليه وسلم إلا عائشة » على قول من قال : إنها كانت قارنة 

ول مختاف أعة الحديث فقهاء وعلماء كأحمد وغيره : أن النى صل الله عليه 
وس-لم نفسّه لم يكن 0 الحج ؛ ولا كان متمتها تمتعا حل به من إحرامه . 
ومن قال امن أحاب أسمد : إنه متع وحل من إحرامه فتد غلط . وكذلك من 
قال : إنه لم يعتمر فى ححته فقد غلط . 

و من توه من بعض الفقهاء : أنه اعتمر بعد ححته »كا يفعله التارون 


للافراد إذا جمعوا بين النسكين : فهذا لم يروه أحد ؛ ويقله أحد أصلا من 


العالمين ته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذانه لالخلافق دنهم : أنه صلل أللّه عليه وس 


لآ هوولا احدمن أصتحابه اعتمر بعد المج إلا عائشة . وهذا لا .يعرف موضع 
الإوحرام بالعمرة إلا بمساجد عائشة » حيث/ يرج أحد من المرم إلى الل 
فيحرم بالعمرة إلا هى » ولا كان صلى الله عليه وسل أيضًا قارناقرانا طاف فيه 
طوافين وسعى سعيين . فإن االروايات الصحيحة كلها تصرح أنه إعا الا 
بالبدت و بين الصفا والمروة قبل التعر يف مرة واحدة . 

نال لات أنى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد شيا من هذه 
اللقالات فقد غلط . 

رسيت غلطله ١‏ ألقاط فك أكأكة سمعها في ألفاظ الصح_ابة الناقلين للجة 
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لسدابرهة ده 


النبى صلى لله عليه وسلم . فإنه قد ثبت بي و الساج عن غير واحد ‏ منهم 2 
عائشة » واءن عمر وغيرهها ‏ « أنه صلى الله عليه وسلم عتم بالعمرة إلى المج » 
وت أنكا عنهم « أنه أفرد المج » 6 وعامة الذين ادعب م وأ نه أفرد المج »4 
ثبت عنهم أنهم قالوا : « إنه تمتع بالعمرة إلى المج » وثبت عن أنس بن مالك 
أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لبيك عمرة وححا » 
وعن عمر : أنه أخبر عن النى صلى الله عليه وسل أنه وال 0 رف 
يعنى نوادى العقيق - وقال قل : عمرة فى حجة » ول كك 1د انظ الى 
صل الله عليه وس الذى أحرم به إلا عمر وأنس . 

فلبذا قال الإمام أحمد : لا أشك أن الننى صلى الله عليه 01 0 4 
وأما ألفاظ الصحابة : فإن المع با بالعمرة إلى المج -00 دن عدا ف أشرر 
المج وحيج من عامه » سواه جمع بينهما احا وك دار ملل من زان - 
فهذا المتع العام يدخل فيه القران . ولذلك وجب عليه الهدى عند عامة الفقهاء 
إدخالاً له فى عموم قوله تعالى : ( * : 195 فن تتم بالعمرة إلى الحج فنا استيسر 


من الهدى ) وإنكان اسم « د المتع قد مختص بن اعتمر ثم أحرم بالمج بعد 


قضاء مر 00 ن قال منهم 2 عتع بالعمرة إلى اليج 6 ل برد 00 من إحرامه 
ولكن أراد : أنه جمع فى ححته بان النشكين متدرا آفا ين اليج 5 كن لش 
يبين : هل أحرم بالعمرة قبل الطواف بالبنت و بالمباين » أو أحرم ,المج بد 
ذلك ؟ فإ نكان قد أحرم قبل الطوافين » فرو قارن بلا تردد . و إنكأن إتما أهل 
بالميج بعد لبرت بالببت و بالجبلين » وهو لم يكن حل من إحرامه : فبذا 
يسمى متمتعاً » لأنه اعتمر قبل الإهلال بالمج و لس اران انف > رم بالطيج 
قبل إحلاله من العمرة . وهذا سميه بعض أ_ابنا « متمتعاً 6 وإسميه بعضهم 
« قارنا 6 ورسميه بعضهم بالإسمين » وهو الأصريك . وهذا فى المتع |الخاص . فأما 


المتتع العام :قله له بلا تردد 1 


ع ب4 5 خدط 


ومع هذا : فالصوا انا فطع به أحد 0 أنه دلى اث عليه وس 1 
بالحج قبل الطواف لقوله : « لبيك عمرة وححا » ولوكان من حين بحرم بالعمر: 
مع قوله سيبحانه ) ول قصيام ثلاثة أيام فى المج ) لأن العمرة دخلت فى 
المج . كا قاله النبى صلى الله عليه وسلٍ . 

اذا كنت عمرة العتم 0 من ححه ذالهدى أسوق لا ينحر حتّى يق 
القديك ) مازفال رعالمة )0 و" 2 ليقضوا تفهم وايوفوا نذورمم ) 
إل اهدي المسوق . فإنه نذر . وهذا لوءطب دون له وحب 2 الأن حره 
إما يكون عند بأوغه محله » وإءا عم له إذا باخ صاحبه حله » لأنه تبع له 
وإكا يبلغ صاحبه محله بوم النحر » إذ قبل ذلك لا بحل مطلقا ؛ لأنه يب عايه 
أن بحج. ؛ خلاف من اعتمر عمرة مفردة . فإنه حل حلا مطلقا . 

وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وس من المقام منى يوم التروية 
والمببت 5 الليلة التى قبل يوم عرفة » ثم المقام بعرنة ‏ التى بين المشعر ارام 

- إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة والخطبة » والصلاتين فى أثناء اررق 

0 1 ذا كاجمع عايه بين الفقهاء ٠‏ و إن كان " تثيرمر:_ المصنفين 
5 عيزه »)وأ مك الناس لا بعر فه لغلية الكاكات اطرفة " 


ومن سنة رسول لَه صلل الله عليه وس : أنه جمع بالمسامين بميعهم بعرئة 


بين الظهر والعصر و بمزدلفة بين الغرب والعشاء . وكان معه خلق كثير من منزله 
دون مسافة القه ل أه امي وما حوها . ول يأمى حاضرى المسجد الحرام 
دنريق كل صلاة فى وقتهاء ولا أن يعتزل ام -كيون وتحوم فم يصلوا معه 
0ك دوا فيصلوها فى أثناء اأوقت دون سائر ام سامين . فإن هذامما 
يعم بالاضطرار ن تقبع الأحاويث 120 كن وهر درل مالك وطائية م 
أسحماب الشافمى وأحمد ؛ وعليه يدل كلام أحمد . 


بك 


وإعا غفل قوم من أحاب الشافمى وأهد عن هذا , فطردوا قياسهم ق 


جه .ث.أ د 


ادر جم لأجل السفر . واججع افر لآ يكون إلا لمن الشافر 


ستة عشر فرس<أ 0 عن عرنة بهذا البعد . 

وهذا ليس بحق . فإنه لوكان جمعه لأجل السفر لجع قبل هذا اليوم و بعده» 
وقد أقا قام منى أيام النشريق وم مجمع فيها » »لاسا ولم ينقل عنه أنه جمع فى السفر 

هو نازل إلاامرة واحدة » وإتما كان يجمع فى السفر اذ حك 4 ادر ونا 
جمع لنحو الوقوف ؛ لأجل أن ن لا يفصل بين الوقوف يصلاة ولا غيرها .كا قال 
أحد : إنه يجوز ا لجع لأجل ذلك من الشغل المانع من تغر يق الصاوات . 

ومن اشترط فى هذا الجمع السفر من أسماب أحهد » فبو أبعد عن أصوله 
من أسحاب الشافى . فإن أحد يجوز 0 0 كشيرة اق الددرء ىقال 
0110 وغيره - تفسيراً لقول أحمد : إنه يجمع لكل ما يبيح ترك 
الجباعة ‏ فالجمع ليس من خصائص السفر . وهذا مخلاف القصر . فإنه لا يشرع 
إلا للسافر . 

ولهذا قال أ كثر النقهاء »كالشافعى وأحمد : إن قصر الصلاة بعرفة ومزدافة 
ومنى وأيام التشثريق : لا يحوز إلا للمسافر الذى يباح .له القصر عندهم طرداً 
للقياس » واعتقاداً أن القصر لم يكن إلا السفر » مخلاف الجمع حتى أمر أحمد 

: أن الوسم لا 0 لأجل قصرا الصلاة . 

ا 3 ف أهل اللدينة وغيرهم - م مالك » وطائفة من أصعاب 
الشافى وأحمد »كأبى امطاب فى عباداته 2 1 7 فك المكرز ن وغيرهم » 
وأن القصر هناك لأجل النسك . 

والحجة مع هؤا ء: أنه ل يبت أن النى صل الله عليه وسلم م عل 
خافه بعرنة ومزدافة ومنى من المكيين أن يتموا الصلاة »م أمرهم أن يتموا لما 
كان يصلى بهم بمكة أيام فتح مكة . حين قال لم : « أتموا صلاتك فإنا قوم 


سفر 6 


فإنه لوكان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر فأتموها أر با » ثم لما 
صلوا العصر قاءوا فأتموها أر بس » ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاءوا فأتموها 
أريه) ٠‏ م كاترا اذه متانة عى شرن شلفه شل أهر الشساة هل مكل هذ" 

وبما قد يغلط فيه الناس : اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة الميد يني يوم 
النحر » -تى قد يصلمها بعيض المنتسبين إلى الفقه ؛ أخذا فيها بالعمومات الافظية 
أو القياسية . وهذه غفلة عن السنة ظاهرة . فإن النى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه 


َس يصلوا عنى عيداً قط وإبما صلاة العيد عنى شى جمرة العقبة . ورعى جمهرة العقبة 


لأمل الموسم بمانزلة صلاة الميد اخيرهم . وهذا استحب أحمد أن تتكون صلاة أهل 
كه 


ار وقت الفحر عنى . ولهذا خطب الننى صلى الله عليه وس نوم النحر بعد 
الطمرة 357 طاو 0:12 ابد إصلذة الميد »تور الجمرة يه فى كا 
أن الطواف تحية المسجد الحرام . 

ومثل هذا ما قاله طائفة ‏ منهم ابن عقيل أنه إستحب لهحرم إذا دخل 
المسجد الحرام: أن يصلى نحية المسحد » كسائر المساجد . ثم يطوف طواف القدوم 
أو نحوه . وأما الأئمة وجماهير الفقهاء من أصماب أحمد وغيرهم : ذلى إنكار هذا 

أما أولاً : فلانه خلاف السنة المتواترة من فل النبي صلى الله عليه وس 
وخلفائه . فإنهم ١-1‏ دخلوا المسحد لم ينتتحوا إلا بالطواف » ثم الصلاة عقب 
الطواف . 

أن تايا ٠‏ فلوان م ال د اللراء : ته الطراف 76 أر ةيار 
المساجد هى الصلاة . 

وأشنع منهذا :ااستحبات بعص أسعاب الشافى لمن سعى بين الصا والمروة 
أن عل رحكسن بعد السى عل ال روه فساسا عل الصلاة سد الطرافف . 
وقد نكر ذلك بار العشاء من أحان الشافى . وسار لواف ؛ وروا أن هزه 


بدعة ظاهرة القبح . فإن السنة مضت بأن الننىصلى الله عليه وسلم وخلفاءه طافوا 


ل ب## .| د 


وضلوا كا ذكرالله الطواف والصلاة . “م سعوا ولم يصلوا عقب السعى فاستحباب 
الصلاة عقب السعى _كاستحبابها عند الجمرات » أو بالموقف بعرفات » أو جمل 
الفحر أر بما قياساً على الظور . والقرك الراتب : سنة ؛ كا أن الفعل الراتب : سنة » 


مخلاف ماكان تركه لعدم مقتض» أو أرقرات عد ءار وود مانع » وحدث بعده 
من الةتضيات والشروط وزوال الأسانع ما دلت الشر بعة على فمله حينئذ » لمع 

القران فى الصحف » وجمع الناس فى التراو يح على إمام واحدا ٠‏ وتعلم 0 5 
وأحماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحةاج لذن اذى > مالا تم الواحبات أو 


المستحبات الشمرعية 5 إلا به و إعاتركه صلى اللّه عليه وسل لفوات شمر طه أو وجود مانم” 

فأما ما “ركه من جنس العبادات » مع أنه اوكان مشروعاً لفعله أو أذن فيه 
ولفمله اللخلفاء بعده والصحابة : فيحب القطع بأن فعله بدعة وضلالة ٠‏ وكتنم 
القياس فى مثله . وإن جاز القياس فى النوع الأول . وهو مثل قياس صلاة العيدين 
والاستسقاء والكسوف على الصاوات المجس فى أن يحمل لها أذان و إقامة » ؟ 
فعله بعض المروانية فى العيدين . ا ححرته ونحوها من مقاار لآ نبياء على 
بيت الله فى الاستلام والتقبيل ونحو ذلك من الأفيسة التى تشبه قياس الذين حكى 
الله عنهم أنهم قالوا ( ؟ : 5/9 إما البيع مثل الربا ) . 

وأخذ فتهاء الحديث _كالشافعى وأحجد وغيرها مع فتهاء السكوفة ‏ ماعليه 
جهبور الصحابة والسلف بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسل .. فإنه قل ثبت عنه 
أنه لم بزل يلى حتى رمى جهرة العقبة . 

وذهب طائفة من السلف من ٠‏ الضخابة والقابمين وأهل المدينة الك - 
إلى أ ن التلبية تد قطم بالوصول إلى الموقف بعرفة » 5 إجابة » ف فتنقطع بالوصول 
إلى المقصد . وسنة 0 الله صلى الله عليه وسل م ى التى حب اتباعها 

وأما اللعنى : فإن الواصل إلى عرفة ‏ و إن كان قد 1 إلى هذا الموقف ‏ 


فإنه قد دعى بعده إلى موقف آخر » وهو مزدلفة . فإذا قضى الوقوف بمزدلفة. . 


.| ده 


فتد دعي إلى الججرة . فإذا شرع فى الرى فقد انقضى دعاؤه؛ وم يبق مكان يلاعَى 
إليسه محرماء لأن الحلق والذيح يفعله حيث أحب من الحرم » وطواف الإفاضة 
يكون بعد التحلل الأول ١‏ 

م عا ثبت عن النى صل الله عليه وس : إنه يلبى بالعمرة إلى 


أن ستل الححر » وإنكان ابن عمر ومن اتبعه من أهل المدينة ‏ كلك قالوا : 
يلى إلى أن بصل إلى الخرم . فإنه وإن وصل إليه فإنه مدعو إلى الببت . 

نعم إستفاد من هذا المءنى : أنه إما يبى حال سيره , لا حال الوقوف بعرفة 
ومزدلفة وحال المببت بها . وهذا مما اختلف فيه أهل الحديث . 

فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة » ومن مزدلفة إلى منى : فاتفق 
من مم الأخاديث الصبحيحة عليه .> 

واخقلف الناس فى أ كل اللحرم لم الصيد الذى صاده الحلال وذكاه على 
ثلاثة أقوال : 

فقالت طائنة من السلف : هو حرام » اتباعا لما فهموه من قوله تعالى (و:.به 
وَحرم عليكم صيلد البما دي حُرما ) . ولاثبت :عن الى صل الله عليه 
وس دن أنه رد لم الصيد لما أهدى إليه . 

وقال آخرون ؛ منهم أبو حنيفة : بل هو مباح مطلقاً » عملا محديث 
أبى قتادة لما صاد الجار الوحشى ؛ وأهدى له للنى صل الله عليه وس واحارة أنه 
لم يصده له »كا جاء فى الأحاديث الصحيحة . 

وقالت الطائفة الثالثة التى فبها فقهاء الحدديث: بل هو مباح للمحرم إذا لم يصده 
له الحرم » ولاذنحه من أجله , توفيقاً بين الأحاديث )كا روى جابر عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال لم صيد الب لكم حلال وأتم حرم » مالم تصيدوه 
أو يصاد كس » . قال الشافى : هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس . 
وهذا مذهب مالك وأحمد والشاففى وغيرمم . 


٠5 


و إنما اختلفوا إذا صيد حرم بعينه ١‏ فهل يماح لغيره من اللحرمين ؟ على قواين 

م وجهان فى مذهب أجل رحمه الله تعالى . 
فصل 
وأما العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيره 

فنذكر فيا قوا انرما لحة لين الرشتة ا مراف ذلك وجلا !لير تتعرق 
العبادات . 

فن ذلك : صفة العقود . فالفقباء فمها على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الأصل ف الءقود : أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التى قد 
مخصها بعض الفقهاء اسم الايجحاب والقبول . سواء فى ذلك البيم والاحارة والهبة 
والنسكاح وااوقف والعتق وغير ذلك : وهذا ظاهر قول الثافمى » وهو فول 
فى مذهب أحمد » يكون تارة روابة منصوصة فى بعض المسائل » كالبيع والوقف» 
ويكون تارة روابة مخرجة » كالهبة والاإجارة . 


ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العدز غنها »كا فى الاخرس . 


ويقيمون الكناية أيضاً مقام العبارة عند الحاجة . وقد يستثنون مواضع دات 
النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها . كا فى الحدى إذا عطب دون حله 
فإنه ينجر ثم يصبغ نعله المعاق فى عنقه بدمه علامة للفاس » ومن لك 

ركذاك الهدية وتحو ذلك » لكن الأصل غندهم عر النل لأن الال فى 
المقود هو التراضى » المذ كور فى قوله تعالى ( 4 : 4؟ إلا أن تَكونَ نجارة عن 
ا وقوله تعالى ( 4 : 4 فإن طبن كه عن ثى2 منه 6 ' 
والعاني التى فى النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التى جعلت لإبانة ما فى القلب » 


إذ الأفعال 3 من المعاطاة ونحوها : حتمل وجوها اكثيرة . ولا العقود من حالس 
الأقوال . فعى ف المعاملا تكالذ كر والدعاء فى العبادات . 
والقول الثانى : أنها نصح بالأفعال » فا كثر عقده بالأفعال »كالمبيعاته 


- هء.١‏ دا 


الحقرا طّ ت وكالوقف' في في مدل من بنى مسحدا ردن للناس فى الصلاة فيه » كن 
اررض زايا لالم ار وض 57 وسبلها للفاس » وكبعض أنواع الإجارة . كن 
دفم 1 بوبه إلى غال أ و خياط يعمل د ار 3 1 كك سفينة 2 وكاطدية 5 
وتحو ذلك . فإن هذه العقود لولم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أ كثر أمور 
الناى , ولأن الفاس من لدن النبى صلى الله عليه وس-ل و إلى يومنا هذا ما زالوا 
يتعاقدون فى مثل هذه الأشياء بلا لفظ » بل بالفعل الدال على للنصود . 

وهذا هو الغالب. على أصول أ لى حنيفة . وه وقول فى مذهب هد ووحه 
فى مذهب الشافعى » يلاف المعاطاة فى الأمو ال الجليلة . فإنه لا حاجة إليه ؛ ول 
بحر به المرف 

والقول الثااث 0 و تنعقد 0 مادل ل على مقصودها م من قول أوفمل 
و بكل ما عده الناس بيع أ أو إجارة . نإف اختلف اصطلاح الناس فى الأافاظ 
والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيم والأفمال . وليس 
لذلك ول مستهار ؟ لا فى رع ولا ف لغة 3 بل يتنوع بقنوع اصطلاح الئاس . 
كا تنوءت لغاتهم . فإن ألفاظ البييع والإإجارة فى لغة العرب ليست هي الألفاظ 
التى فى لغة الفرس أو الروم أو القرك أو البربر أو المبشة » بل قد تتلف ألا 
اللغة الواحدة . 


ولا يحب على النأس الممزام نوع معين من الاصطلاحات ف المعاءلات. 


ولا بحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالاً على 


و إن كن قد يستحب بعض الصفات . وهذا هو الغالب على أصول 


مقصودم . 
مالك وظاهر مذهب أحمد . ولهذا يصحح فى ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقاً . 

وإن كان قد وجد اللفظ من أحدها والفعل من الآخر » بأن يقول : خذ هذا 
بدراهم 1 ويقول : ا بدراهم » فيعطيه ما يقيضه ».أ و يوجد 


لفظط من أحذها , بأن ؛ يضم المْن ويقبض جرزة البقل أو ترات أو غير ذلك . 


١١5 --‏ د 


كا يتعامل به غالب الناس » أو يضع التاع له ليوضم بدله . فإذا وضع البدل الذى 
برضى به أخذه . كا يحكيه التجار عن عادة بعض أهل المشرق . فكل ما عده 
الذاين ا فهو نيع . وكذلك فى الحبة كل ما عده الناس هبة . 

ومثل : نجهيز الزوجة بعال حمل معها إلى ببت زوجها إذا كانت العادة 
ال ب بأنه عطية .لا غارية . وكذلك الإجارات » مثل ركوب سفينة الملاح 
«الكارى » وركوب دابة الجال أو الجّار » أو البغال المسكارى على الوجه الذى 
عمتسن له |خارة ٠‏ رفكلل الدخول إلى الجامات التى يدخلها الناس بالأجر » 
ومثل دفع الثوب إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر ؛ أو دفع الطعام إلى طباخ 


أو شواء يطبخ أو يشوى بالأجر» سواء شوى اللحم مشروحا أوغير مشروح . 


حتى اختاف أحابه فى الخلم . هل يقع المعاظاة ؟ .| أن تقول : اخلدى بده 
الألن أو بهذا الثوب ٠‏ فيقبض العوض على الوجه المعتاد من أن ذلك رضا منه 
المتاوعة” 

فذهب العكير يون كأبى حفص العكيرى وأبى عل اك لك 
ذلك خلم بح . وذكروا م نكلام أحمد ومن قبله من السلف «ن الصحابة 
والتابمين ما بوافق قوم ولملة هو القالك عل لقاوسه 6 بل هومن عل أن 
الطلاق يقع بالقول و بالفعل . واحتج على أنه يقع بالكقاب بقول النو بى صلى الله 

عليه وسلٍ : د إن الله يجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسما مالم نة تسكل به ل 

به 6 قال : وإذا كتب فتقدعل. 

وذهب البغدادبون الذبنكانوا فى ذلك الوقت »كأبى عبد الله بن حامد » 
ومن اتبعهم »كالقاضى أبى يعلى ومن سلك سبيله : أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام 
وذكروا من كلام أحمد ما اعة.دوه فى ذلك » بناء على أن الفرقة فسخ اله-كاح 
والنسكاح ينتقر إلى لفظ » ذ-كذلك فسخه . 

وأما الكاح : فقال هؤلاءكاءن حامد والقاضى وأسحابه » مثل أبى اللمطاب 


د 


وعامة المتأخر بن : إنه لاينمقد إلا بلفظ الإونكاح والتزوي . كا قاله الشافمى بناء 
على أنه لا ينعقد بالسكناية » لأن الكناية تفتقر إلى نية . والشهادة شرط فى حة 
النكاح » والشهادة على النية غير تمكنة . ومنعوا من انعقاد النكاح بافظ الحبة أو 
العطية أو غيرها من ألفاظ القليك . 

وفال لكر هؤلاء كان حامد والقاضى والتأخربن- إنه لا ينعقد إلا بلنظ 
العر بيةلر: ن بحسنها » ومن لم يقدر على تعامها انعقد بمعناها االخاص بكل لسان وإن 
قدر على تعلمها ففيه وجهان » بناء على أنه مختص: هذبن اللفظين . وأن فيه 


واب التعيد ٠.‏ 


وهذا - مع أنه ليس منصوصاً عن أحمد ‏ فهو مالف لأصوله . ولم ينص أحمد 


على ذلك ولا نقلوا عنه نصا فى ذلك » وإنما نقاوا قوله فى رواية أبى المرث: إذا 
يه ٠‏ فإن الله تعالى قال.: ( مم : *" خَالصَّة 
لك مر ن دون الؤمنين ) . وهذا إا هو نص على منع ما كان من عصائمة 
م ساد بغير مور » بل قل ذ نعل أحمد فى المشبور 
عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته «أعتقتك وجعلت عتقلكٌ صداقك» و بقوله 
«جعلت عتقك صدافك , أوصداقك عتقك» ذكر ذلك فى غير موضع من جواباته 

فاختلف أحابه » فأما أء عذال بن كان . فطرد له زول لان 
مع ذلك من 2 « تزوجتها » أو تكحتها » لأن التكاح لاينمقد قط 
بالعر بية إلا مهاتين الصيغتين . 

ان 0 ال ور : لخعلوا هذه الصورة مستئناة من القياس الذى 
بوافقوا عليه ابن حامد , وأن ذلك من صور الاستحسان 

وذكر ابن عقيل قولا فى المذهب : أنه ينعقد بغير لفظ اللونكاح والتزويج 
النص أحمد هذا . وهذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله . 

ومذهب مالك فى ذلك شبيه بمذهبه . فإن أسحاب مالك اختلفوا : هل 


ينعقد بغير لفظ الانكاح والتزويح ؟ على قولين . والفصوص عنه إما هو منع 
ما لد بك الافى صلى الله عليه وسل من هبة البضع بثير مهر . قال ابن القاسم : 
وإن وهب ابنته وهو بريد ااا عله عن مالك . فهو عندى 00 
وماد ثره بعض ماب مالك وأحمد من أنه لاينعقد إلا مبذين اللفظين بعيد عن 
اران فإن الحم مبنى على مقدمتين : 

|-_ذاها : أن ماسوى ذلك كناية » وأن السكناية مفتقرة إلى النية 
ومذهمهما المسشهور :أن دلالة الحال فى الكنايات علا صر بحة وتقوم مقام 
إظهار النية » ولمذا جملا السكنايات فى الطلاق والقذف ومحوها مم دلالة الخال 
كالصريح . 

ومعلوم أن دلالات الأحوال فى النسكاح معروفة : من 0 الناس لذلك 
والتحدث عا ا<تمعوا له . فإ :قال 1 ذلك م بتكنا الك نألف درم » عل 
الحاضرون بالاضطرار 0 المراد به الأتكاح . وقد شاع هذا الافظ. فى عرف الناس 


حتى موا عقده إملاكا وملاكا ولد ررك اناس اول التى صل الله عليه وسلم 


ب الواهبة الذى العم لظ يحد خاتها من حديد رووه تاه م أككحك) 06 
معك م ن القرآن » وتارة « ملكيكها » وإن كان النى صدلى الل عليه وس-لم ل 
كنت عنه أنه اقنصر غل ها ملسكتكبا »إابل إما أثة الما جميعا:' أو قال أعذها + 
سكن لماكان اللفظان عنده فى مثل هذا الموضع سو اء » روا المذاك ره هكذا 
وار كا" 

تعين اللفظ العر بى فى مثل هذا فى غاية البعد ع نأصول 2ل زم ركه 
وعن أصول الأدلة الشرعية » إذ الفكاح يصح من الكافر والسلم » وهو وإن 
لكان ور ب فإتما هوكالمتق والصدقة . ومعلوم أن العتق لايتعين له لفظ لا عر لى 
ولا عحمى . وكذلك الصدقة والوقف واهبة لا يتعين لها لفظ عر لى بالاإجماع » 


)١(‏ كذا بالأصلين » واعله : غير جائز 


تشكر المقرد بغر الك بية 


القطاب بغير العر دية لَغير 
١‏ 000 ] 
والشادعى مايدل على ذراهة اعتياد ا2 
1 4 دن 
هده المساله كَِ غير هرا ا موضع 
ا 
ا 


وقد ذ كر أصحاب مالك والشافمى وأصحاب أحم دكا لقاضى أبى يغلل وابن عقيل 

والمتأخر بن : أنه يرجع فى نكاح السكفار إلى عادتهم . فا اعتقدوه نكاحا ينهم 

جاز إقرارهم عليه إذا أسهوا ونحاك وا إلينا » إذالم يكن حينئذ مشتملا على مانم 

و إن كانوا يعتقدون أنه د ن بفسكاح لم ١‏ جز جز الارفر أر ر عليه 2 حتىق قالوا : أو فمور 

حر 3 ار بيه فوملنبا أو 8 عته واعتقداه نكا-ا أقرا عايه » و إلا فلا . 
ومعلوم أن كون القول أو , الفعل يدل على مقصود المقد لامختص به المسم 

دون السكافر » وإا اخخص الس يأ ١‏ 

5 قال تعالى : ) ةمه 0 ع 00 

(2؛ ها2شاك غير مسالغات ولا.متحدات أحذان ( فأمر 

ومحو ذلك , مبالغة فى كييزه عن السفاح » وصيانة للنساء عن التشبه ب 

جح ا فيه الضرب بالدف والولعة مو جحبة ل له . وهذا حاء ١‏ فى اله و :5 
لام 1 5 ا . ١‏ 0 2 

2 المرأة لا 0 نفسمها 5 فإن البغى هى الى دوج نعسمها 6 وأمر فيه ا 

أو الاعلان 1 أ مهمأ وه 8 ٠‏ فإنه ثلائة أقوال 6 هم بى ثلاث روايات ف مذهمن”" 

عد 3 ومن اقتصر على الاشهاد علله بأن ب4 محصل إلا علان المميز له عن الشننا أح» 


وبأنه بحفظ النسب عند التحاحد . 


فهذه الأمور التى اعتبرها الشارع فى الكتاب والسنة والأثار جكتنها. بيئة'. 


)0( فى اقاضاء الصراط الستقم و 


- 


فأما التزام لفظ مخصوص فليس.فيه أر ولا نظر . 
وهذه القاعدة الجامعة التى ذ كرناها من أن العقود تصح بكل مادل على 
مقصودها من قول أو فعل » هى التى تدل عليها أصول الشريعة . وهى التى 
تعرفها القاوب . وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ( 4 : " فاتكحوا ماطاب 4 
من النساء ) وقال 7024 12م وأنكحوا الأيامى كك ( وال (50 5/60 
0 لله الببع ) وقال : ( 4 : 4 فإن طبن سكم عن ا كاه 
مركا ) وقال: ( 6 00 2 تراض. من ) وقال 


0 : 5 فإن أرضعن الك فآتوهن أ دررة. ) وقال 0 ب عدمى جم إذا 
ا 

تداينئه بدين | إلى أ<ا ان تراك إلى قوله إلا أن كرون تحارة 
ا ل ره ٍ - 
حاضرة ا 1 عَليكم 2 1 0 ا واه دوا إذا 
55 يم وه 5 0 شريد. 1 و 77 1 وا فإنه 50 بل واندوا اله 7 


06 


وا ّ لله واشه ل 8 علا ٠‏ ون م سر َم وا 
كاتية, رهان” 1 ة ) وقال م 720 من 5 الى ' رض 20 قر د 
0 وقال 0 1 كان 0 الذين ينفقون” أموالن ف سبل 5 3 


0 


حبّة | نبتت 0 ) وقال : (؟ :50 رمحن الله الربا ور لى 


الكدّقات) ٠‏ وقال :مله : م١‏ إن الصَّدقِينَ والكَدقَات ل أ 2 قر م 


حت يضاعف لم م ) ١‏ وقال : ( 4 : ”وده : * فتخر بر رقب ) . وقاز 
كم ا إؤلال ازع اعاناسكوفن تراك أذ 
سرحوهن مروف ) إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود : إما 
0 » وإما إباحة » والمنهى فيها عن بعضها . كالر با فإن الدلالة فيها من وجوه : 
أحدها : أنه ١‏ كتنى بالتراضى فى البيع فى قوله ( إلا أن تسكون نجارة .عن 
تراض متم ) و بطيب النفس ف التبرع فى قوله ( فإن طن لك عن ثىء منه 
نفسا فكلوه هنيياً 5 ( فتلك الاية فى جنس المعاوضات وهلدء الابة اق 


١و١‎ 


حنس االتبرعات ا نشترط لففكا معيتاء ولافملا معينا يذل عل[ الترامى » وعل 
بحن 


الل نسل بالاضطرار من عادات الناس فى .أقوالهم 0 ال 


يعامون التراضى 51 النفس بطرق متعددة م ن الأقوال والأفمال 

فنقول؟: قد وجد التراضى وطيب الي ؛والمل به 7 ررك ف اغالب اما بلقأ 
من العقود ؛ وهو ظاهر فى بعضها ؛ و إذا وجد تعلق ال مهما بدلالة الة, 
اين الناس كن يله الله في مسر لفاك لماه عل 1 ف 2 لين 
من التراضى وطيب النفس . فلا عبرة بححد مثل هذا . فإن جحد الضروريات- 
قد يقع اكثرا عن د واطاة 6 ويلقين اف الاأخبار والمذاهة !له افر السليكة 
التى لم يعارضها ما يغيرها . ولهذا قلنا : إن الأخبار المتواترة حصل بها العلم حيث 
لا تواطؤ على الكذب » لأن الفطرة السليمة لا تتفق على الكذب . وأما مع 
التواطؤٌ والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب . 

الوجة الثاى :أن هذه الاسماء ءات فى ككتات الل رسنة رسوله ملفا كا 
أحكام شرعية » وكل امم فلا بد له من حد . فنه ما يمل حده باللغة » كالشمس 
والقمر والبر والبحر والسماء والأرض ؛ ومنه ما يمل بالتمرع »كالمؤمن والكفر 
والمنافق »-وكالصلاة والزكاة والصيام واطعج ومالم يكن له حد فى الافة ولافى 
الشرع : فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالةبض المذ كور فى قؤله صلى الله عليه وسل. 
« من ١‏ قاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه » . 

ومعلوم أن البيع والاجارة واللمبة ونحوها ل بحد الشارع لها حدا ء لا فى كتاب 

الله ولا سئة رسوله » ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقوه 
صفة معينة الألفاظ أو غيرها » أو قال ما يدل على ذلك ؛ من أنبا لا تنءقد إله 
الصيغ الخاصة . بل قد قيل : إن هذا القول بما يخالف الاجماع القديم » وأنه من 
البدع ٠‏ ولس ذلك حد فى نة العرباء نحيث يقال : إن أهل الاغة سمون هذا 
9 ولا نسمون 0 » حتِى بدخل أحدهها فى خطاب الله ولا يدخل الأخر 


كك 


: 7 
بل نسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعأ : 


1 أ والأصل يقاء اللغة و وهر برها لا لا نوا ها وتغييرها ٠‏ فإذا ل يكن له حد 


35 لومعسسا 
2 و 
م 


فى الشرع ولا فى اللغة كان المرجم فيه إلى عرف الناس وعادائهم . شا موه بيعا 
فهو هية 5 


فهو نيع 6 وما ععموه هبة 
2 


؟ لأ ١١‏ 3 1 
الوجه الثالث : أن تعمرفات العباد من الاقوال والأفما| ل نوعان : عبادات 


يصلح مها دنهم 2( وعاذات تاجون إلمها ف د نهاهم : 1 أصضول الشريعة 


أوحنا الله أو احم لا شرت الامر بها إلا لالع 


وأنا العادات فهى م اعتاده الناس ف دنيام معنا حتادون إليه / والاصل 


فيه عدم الحظر » فلا حظر منه إلا ماحظره الله سبحانه وتعالى . وذلك لان الآمر 


' 
0 


والنهبى ما شرع أله ء والسا دع لايك أن يكون مأمورا بها . شا لم يثبت أنه مأمور 


0 3 عليه بأنه در 0 ذا كان أحمد وغيره هن فقها ء أهل الحديث 


ن الأصل ف ١‏ بادا ت ١‏ 0 ى » فا شمر 


ملالا ؟) ولهذاذم د ركين الذين شراعوا 


534 34 
به الله وح روا 0 مه في أسوزة الأنام و تعالى : ١)‏ ا ا 
0 


1 3 


ور ١‏ َه 8 ور من اكازث وَالأنْمَام نصيبا . فقالوا : هذا له بذعم 


ع -ه 


0 2 


وَعَذَا ل .3 عر كاثنا 3 اكات 0 نهم هلا 1 يدل إلى ابلّه » وَما 0 ل فبو 
10-6 إلى * 5 م 2 آنا 101 1 لك 0 لكثير ف المع كن 


1 1 الا 1 
قثل أولادم 5 00 دع ليُردوم و عسوا عَلميم 7 شاء الله ما فمأوه 


فذَرَمم و 0 . وَقالوا : هذه أئماك و ددر لاه 


- 


٠‏ 4 0 ادام 


له بر 0 0 ا ظهورها 6و انعا لايد كرون 0١‏ 


. مم 5 ا 3 2 ترون نا نذكا 8 ابتذعو دن 


7 
0 عن عياص بن هار رضى 


2 قال أ 5 كان :اف حاف 5 عيادى 


يحتاج الناس إليها في 
| باس 2 فإن الشر بعة قل جاءت ف هم ل العمادات 


رمت منها ما فيه فساد » وأوجبت مالا بد منه '. وكاهت 


واستحبت ما فيه مصلحة راحح هذه العادات ومقادمرها 


ا .2 كك“ 0 
وأما السئة والاجماع من تلبع 


الصيغة من الطرفين . والأثار فى ذللك 


على الواعد . وإلا فالكلام قاغيان المسائل 0 غير هذا . 


فن ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وس بنى مسحده » والمسادون بنوا 


2 0 وهم فت هذا المسحد » ولا 


الو 
ا 1 بنى الله 


م م القواعد ا 


- (١ -- 


له بدا فى البنة » فعلق الحكم نفس بنائه . وفى الصحيحين : أنه لما اشترى الجل 


من عبد الله بن عمر بن اللخطاب قال : « هو لك با عبد الله بن عمر » ولم يصدر 


من ابن عمر لفظ قبول . وكان يهدى ويهدى له . فيكون قيض الهدية قبوها ‏ 
ولا نمحر البدنات قال :من شاء 3 0( م 1 
وكان الاقتطاع هو القبول . وكان يُسأل فيعطي » أو يعطي من غير سؤال فيقبض 
انض ١‏ ويكون الاعظاء هو الاحات ء والاحذ هر اله ول فى قصساا اكثرة 


اك و 0 ل الأخذين بافظ 4 ولا يلتزم أن يتلفظ ثم بصيغة 3 3 فق 


ان ) قسمييا . فكان هذا | إجايا 


إعطائه للمؤلفة قلويوم وللعباس وغيرم ٠.‏ 

وجعل إظهار الصفات ف المبيع ممنزلة اشتراطها بالأفظ فى مثل المصراة ونحوها 
من المالسات : 

وأيضًا : فإن التصرفات جنسان : عقود » وقبوض .كا جمعها النى على الله 
عليه وسل فى قوله : « رحم الله عبداً سما إذا باع , سمحا إذا اشترى » سمحا إذا 
قضى » سمحا إذا اققضى”'"» . ويقول الناس : البيع والشراء» والأخذ. والحطاء . 

والمقصود من العقود : إنماهو القبض والاستيفاء . فإن المعاقدات تفيد وحجوبه 
القبض وحوازه 4 عنزلة إيجاب الشارع 4 3 التقابض ونحوه وفاء بالعقود 4 عنزلة فعل 
المأمور به فى الشرعيات . 

والقبض يقسي إل 0 وفاسد » كالعقد ٠‏ وتتعلق به أحكام شرع عية 2 
تتعلق بالقبض : فإذا كان المرجع 3 الفبيمض إلى عرف الناس وعاداتهم ٠ن‏ غير 
حد يستوى فيه جميع الناس فى جميغ الأحوال والأوقات . فكذلك العقود » 
وإن حررت عبارته . قلت : أحد نوعى التصرفات . فسكان المرجوع فيه إلى 
عادة الناس كالنوع الآخر 1 

مما يلتحق مبهذا : أن الاذن المرفى ف الإباحة أو المْليك أو اللتصرفه 


رواه اليخارى وان ماحة ع ن جابر . 


م١‏ د 


بطر يق الوكالة : كالإذن الافغلى . فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعد مما 
يدل عليها من قول وفعل » والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره لارضى . 
وعلى هذا مخرج مبايعة الننى صلى اللّه عليه وس عن عثمان بن عفان بيعة 
الرضوان » وكان غائياً » وإدخاله أهل اللخندق إلى منزل أبى طاحة ومنزل جابر 
بدون استثذانهما » لعلمه أنهما راضيان بذلك . ولما دغاه صلى الله عليه وس اللحام 
سادس سقة : اتبعهم رجل » فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعى . وكذلك ما يؤثر 
عن الحسن البصرى : أن أصحابه لما دخاوا ممزله وأ كاوا طعامه ؛ قال : ذ. كموق 
أخلاق قوم قدمضوا . وكذلك معنى قول أبى جعفز : إن الاخوان من يدخل 


أحدم يذه ف حيب صاحيه : فياخذ فنه مااشاء : 


ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلٍ لمن استوهبه كبة شمر « أماما كان لى 


وابنى عبد المطلب : فقد وهبته لك » و كذلك إعطاؤه المؤلفة قاومهم عند من 
يقول : إنه أعطاهم من أر بعة الأخماس . 

وعلى هذا خرج الإمام أجد بيع حكيم بن حرم وعروة بن الجعد لما وكله 
النى صل الله عليه وسلم فى شراء شاة بدينار» فاشترى شاتين وباع إحداعا بدينار 

فإن التصرف بغير استئذان خاص : تارة بالمعاوضة » وتار 5 بالتبرع » وتارة 
بالانتفاع » مأخذه : إما إذن عرفى عام » أو خاص . 

فصل 
القاعدة الثانية فى المعاقد حلالها وحرامها 

والأصل فى ذلك : أن الله حرم فى كتابه أ كل أموالنا بيننا بالباطل . وذم 
الأحبار والرهبان الذين يأ كاون أموال الفاس بالباطل » وذم الجهود على أخذمم 
الربا وقد نهوا عنه» وأ كلهم أموال الناس بالباطل . وهذا بم كل هاا يشاك 
بالباطل فى المعاوضات والتبرعات » وما يؤخذ بغير رضا المسئْحق والاستحقاق . 

وأكل المال بالباطل فى المعاوضة توعان » ذ كرها الله في كتابه ها : الربا» 


00 ! الذى 


ععمران » وال روم 4 والدثر . ٠‏ وذم المهود 


فإن بيعه من المسمر الذى هو القيار . وذلاك : 
مأحيه اذا ياغه فاعا تننعه 
٠‏ فإل صاحدبه إد باعه قا عأ بنيعه 


والبعير إذا شرد 
غاطرة » فيشتريه المشترى بدون ثمنه بكثير . فإن حصل له قال البائم ٠:‏ قرتق » 
ا خذت مالى شمن قليل ؛ وإن | 2 قال المشترى : يا لدت الْن مق 
هى | 


باد يارش فيفط إلى لقسدة امسر الت فر 
مال بالباطل 4 الذى ع لع كن ابر 3 0 اله 


صلى الله عليه - من بيع حبّل الخيلة والملاقيح 


وو- 
والمضامين » ومن م السنين 4 ع لمم تع بدو صلا حه » وسيم الملامسة 


والمنابذة ونحو ذلك كله من 2 الغرر : 
وأما الر ‏ أ : فتحر ع4 ه فى القران أشد . وهذا قال « ال :) ىو كيش لشفا 


وَذْروا ها لف 0 


] الذين ١‏ موا ا ألله ال اك 


اي 


رةه 3 


7 


إن لم تفعاوا فائد 1 بحَرب من ) الله وَرْسُو له ) / 


فى ال 1 ار كا لي رجاه فى الصحيحين )عن 0 فى هر بره رضى ابله عنه . وذ 


أنه حرم عل الذين هادوا طيبات أحلت ب 


وأخذم الر 0 و اكليم أموال الناس بالباطل . وأخبر سيحانه أنه : كحو : ق الر نأ.6 وأ 


هك 0 
6 وصدم ع ن سبيل أثله:» 


كا ابي الصدقات . 1 مى جرب عند الناس ٠‏ 


وذلك :أ أن :الر با أصله إنما يتعامل به أ لحهاج ؛ و إلا فالموسر نحل أخذ ألناً حالة 


بألف ومائيين مؤجلة إذا لم يكن .له حاجة لتلك الألف . وإنما يأخذ امال عمثله 
وزيادة إلى أجل مَنَ هو محتاج إليه » فتقم تلك الزيادة ظلها للمحتاج » يخلاف 
ليسم . فإن المظلوم فيه غير معين » ولا هو كما يا اج إلى المقد . وقد تخاو بعض صوره 
عن الظزل إذا وحد ف المستقبل المبيم على الصفة لق ظناها » والر با فيه ظل حقق 
لحتاج . ولهذا كان ضد الصدقة 


إعطاء الفقراء . فإن مصلحة العو 


1 دل 
أحبرم الصحابة الا كابر. 3 السادة ى الصامت أبى سعي 


| 


0 
ألله عذمة وس 


3 
أمب ةر ل »6 و1 اما 


١ :‏ 6 0 ا أنل» 15 . 
لسليمه 0 كالعيد الأار - وإمااخيول امطلتى » او اللمعين اخحهول حجلب .4 


1 


حور ءنْ 

6 
و 
أو قدذره 2( م وله :بعك عيذ تل عبيذى . 


له : بعتك الهور 


15 ما المعين المعلوم حلسه 


ا 0 0 4 ع اس . 
الذي فى ثى ؛ أو العبد الذى أملكه و 


. عُ 
مساله 2 الأعيان الغانية 5 وعن ل فيه ثلاث روايات ( إحداهن 


- 


بيعه حال . كقول الشافعى الجديد . والثانية : يصح وإن لم يوصف » وللمشترى 
الميار إذا رآه » كقول أي حنيفة . وقد روي عن أحمد : لاخيار له . والثالثة 
وهى المشهور ‏ أنه يصح بالصفة » ولا يصح بدون الصفة » كالمطلق الذى فى 
ألذمة . وهو قول مالك . 
ومفسدة الغرر أقل من الر با . فلذلك رخص فيا تدعو إليه الحاجة منه . فإن 
تحر يمه أشد ضررا من ضرركونه غررا مثل بيع العقار جملة » و إن لم يعلم دواخل 
ان اك ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع » و إن لم يعلم «قدار لجل 
أو اللبن » وإن كان قد نهى عن بيع الجل دفردا, ... وكذلك اللي عند 
الأكثر بن . وكذلك بيع لمر بعد بدو صلاحها . فإنه يصح» مستحق الإبقاء : 
كا دلت عليه السنة . وذهب إليه الجهور . كالك والشافمي وأحمد . وإن كانت 
الأجزاء التى يكل الصلاح بها لم تخلق بعد . 
وجوز الني صلى الله عليه وسلم إذا باع خلا قد أنرت : أن يشترط المبتاع ثمرتها . 
فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحهاء لكن على وجه البيع للأصل . 
فظهر أنه جوز من الغرر اليسير معنا وتبعا ما لاجوز ٠ن‏ غيره . 
ولا احتاج الناس إلى العرايا رخص فى بيعها باالخرص . فم بحوز الفاضلة 
التيقئنة » بل سوغ الم.اواة بالخرص فى القليل الذى تدعو إليسه الماجة » وهو 
قدر النصاب خسة أوشق » أو ما دون:النصاب » على اختلاف القولين اشافعى 
وأحمد » وإ نكان المشهور عن أحمد مادون النصاب . 
إذا تبين ذلك . فأصول مالك فى البيوع أجود من أص ول غيره . فإنه أخذ 


ذلك عن سعيد بن ا مسرب الذى كان يقال : هو أفته الناس فى البيوع 00 


يقال : عطاء أفدّه الناس:فى المناسك ؛ و إبراهم افث. ف الصلاة » واللد ‏ 2م 
ن'قى وإراهم عهم ىق لسن 0١‏ 


لذلك كله 1 ول_ذا وافق أجد ص واحد من التابعين ف أغاب ما فضل فيه لق 


استقرأ ذلك فى أجو بته . ولهذا كان أحمد موافقا له فى الأغاب . فإنهما حرمان 


-9])؟ د 


الربا ويشددان فيه <ق التشديد » لا تقدم من شدة نحر عه وعظم مفسدته » 
و يعنءان الاحتيال له بكل طريق » حتى ينعا الذريعة للفضية إليه . و إن لم كك 
حيلة » وإن كان مالك يبلغ فس الذرائع مالا مختلف قول أحمد فيه » أو لا 
يقوله » اسكنه يواه بلا خلاف عنه على منع الخيل كلها . 


أن :* إما | يضموا إلى 3 العوضين ما لبس عقصود 6 
فل العقد عقدا ليس عقصود . 


ذال : أن يبيع ر بويا مجنسه ؛ ومعهما أو مع 
ع 
أددها مال س من دنسه ع2 مثل أن يكون غرضم م عم قصضة بفضة متفاضل" ونحو ذلك 


: 
0 
فيدى إف 


الفضة القليلة عوضا 


0 كن الملقصود بمع الر بوى م 
بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرها , عأ لسو غْ ميل هذا من 


الكوفيين 6و3 إن كان لعا 1 كوفيين محرهون هذا 9 
وأما إن كأآن كلاها مقصودا 1 عحدوة ودرهم عد عحوة ودر 


رواشان عن أجذ : والنع : قول مالك والشافعى 2 وال أذ 


ش مسالة احتهاد : 


صوف وابن بصوف أو لين : وا 


1 ا 30 ا 11 
ادوم المُابى من الخيل : ان صما أن العمل <١‏ 
أن يتواطا على أن ببيعه الذهب مخرزه » ىم ببتاع اعخرز منه با كثر من ذلك 
1 : 0 (/ 


42 


الذهب 4 3 يواطئا الما على أن المع أحدهما عرضا» 3 لليعة المبتاع لعامله المرابى 


ثم بببيعه الرابي لصاحبه . وهى الميلة لمثلثة » أو يقرن بالقرض محاباة فى بيع 1 


5 
1 7 


إجارة لآ مساقاة ونحو ذلك » مثل أن يقرضه ألنا و بنيعه ساعة داو عسشرة 


عائتين » أو يكر به دارا تساوى ثلاثين مخمسة ونحو ذلك . 


--- 


فبذا ووه مر من الميل لانزول به اللفسدة التى حرم الله من أجلها الربا . وقد 
ثبت عن النى صل الله له عايه ول من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال «'لا يحل 
سلف و بيع » ولا شمرطان في بع ؛ ولار بح مالم م( يضمن » ولا بيع ادن عندك »6 
قال الترمذى : .حديث حسن صحيح . وهو من جنس حيل اليهود . فإنهم إما 
استتحلوا الربا بالحيل » و يسمونه اأشّكند . وقد لمنهم الله على ذلك . 
وقد روي ابن بطة بإسناد حسن عن عن ألى هر برة رضى الله عنه قال : قال رَسَولات 
صل الله عليه وس : « لا ترتكبوا ما ارتكب الموود» فتستدلون محارم الله بأدفى 
الميل » . وفى الصحيحين عنه أنه قال : « لعن الله المبود؛ حرمت علمهم الشحوم 
خماوها فباعوها وأ كلوا ثمنها » وفى السئن عنه صلى الله عليه وس أنه قال :دمن 
00 4 بين فرسين ‏ وهولا يؤمن أن سيق فلس قار ؛ من أدخل فرسا بين 
فرسين ‏ وقد 01 أن سبق - فه قار 6 وقال صلى الله عليه وس فيا روآه أهل 


السان دن حديتث روا تن قش عن أيه ع ن حده : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا 


دق 


ولا حل له أن يفارقه خشية أن يستقيل”'؟ » 
١ 5 41‏ .- 1-0 
ودلاثل بحرم الخيل من اكاب والسئة والإجماع والاءقبار "كثيرةا» 
٠.‏ 0"( 5 0 م 52000 5 0 . . 1 5 
5 منها نحوا من ثلاثين دليلا فيا كتبناه فى ذلك » وذكر نا مآ حتمج به من 
مجوزها » همين أبى أوب 1 وحديث ثَ خيبر 5 ومعار بض لفك ” وذ رذ 
: 2 
-جواب ذلك 
ن ذرائع ذلك : مسألة العينة . وهو أن ببيعه سلعة إلى أجل » ثم يبتاعها 
منه 0 منذلك 5 فهذا م التو 00 يبطل البيعين » آنا حيلة وقد روىق أ عل 


له داود بإسنادين حيدين عن ابن ع رقال : قال رسول الله 0 الله عليه وس 


«إذا تبايعتم بالبيفة» واتبعتم أذناب البقر» و ركع اباد فى سبيل الله : أرسل الله 


)0( رواه اليحارى ومسلم بنحوه من حديث عبد الله بن عمر 
(؟) فى كتاب إقامة الدليل على إيطال ال:<ليل . 


ا 


عليكم ذلا لابرنعه عن - حى راكوا ديف » و إذ ن لم يتواطآ فإنهما سيطلان الى 
الثاني 1 الذرايقة . ولوكانت عكى كاله العينة من غير تواطؤ : ففيه 0 
ءنٍ ا 4 شرن بلوم4 عاللا 6 ثم يبتاع مئ4ه ب 1 مؤحلا ٠.‏ كا م التواطؤ 
فربا محتال عليه . 


ولوكان مقصود المشترى الدرهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنهاء 
1 0 2-0 7 0 د 
فهذا سمى التورق ٠‏ ففى ذراهته عن أجد روايتان . والكراهة قول عن 
عبد العز يز ومالك » فا أظن ؛ مخلاف امشترى الذى غرضه التحارة » أوغرضه 
الانتفاع أو القنية » فهذا يوز شراؤه إلى أجل بالانفاق . 

في الخخلة : أهل المدينة. وفقهاء الحديث ماننون من أواع الربا منءا كا 
مراعين لمقصود الشريعة وأصوها . وقوخم فى ذلك هو الذى يؤثر مثله عن 
الصحابة » وتدل عليه معالى السكتاب والسنة . 

وأما الغرر : فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة والشافعى » أما الشافعى : فإنه 
يدخل في هذا الاسى من الانواع مالايدخلء غيره من الفقهاء؛ مثل الاب 0 ف 

س بصوان . كالباقلاء والجوز والاوز فى قشره الأخضمر » وكالاب فى 

سنبله » فإن القول الجديد عنده : أن ذلك لاحوز » مم أنه فد اشترى فى مرض 


مؤته باقلاء حم ا / كه ج ذلك له فولا, واخثار ره طائفة من أصحانة 2( 3 لى سعيد 


الاصطخرى ٠‏ وروى عنه 00 د ذ كر له :أن النى صلى ال عليه 2 « نقى 


عن 


عم الكب حت الشتل « فال ع 5 لى حواز بيعة بدك استدادة )و إن كان فى سكيله . 


قال آ صح هذا اك رحةه من الاك أو كلاما ٍ 5 من هل 1 5 كل إلى د ل 


أنه رجع عن القول بالنع 1 
قال ابن المنذر .: جواز ذلك هو قول مالك وأهل المدينة ؛ وعبهد اللّه بن ابن 


0 


وأهل البصرة وأعم داب الحديث فكع أب اأرأى ٠.‏ وقال الشائعى 5 : لاوز 4 


0 دك 


ثم بلغه حديث ابن عمر» فرجع عنه وقال به . قال ابن المنذر : ولا أعر أحداً كل 


عن القول به . 

0 بعص السم]” له قواين 8 ون الجواز هو القديم 7 حتى 0 0 
الأعيان الغائية بصفة وغير صفة » متأ لا أن بيع الغائئب غرر وإن ا »؛ <تى 
اشترط فيا في الذمة - كدين الإ من الصفات وضبطها مالم يشترطه غيره . ولهذا 
يتعذر أو يتعسر عل الناس المعاملة فى العين والدين بمثل هذا القول . وقاس 
» هن التبرعات والمعاوضات 03 فاشترط و ق | <رة ل 


1 


وال كتابة « صاءح اح أهل اطدنة »؛ و<ز أهل الذمة :ما أشار طه ف 
و 0 
ودينا » ول يجوز فى فى ذلك حنسا وقدرا وصفة إلا ماحوز مثله فى البيع » 
! 6 


لمقود لاتبطل بفساد أعواضهاء» أو يُشترط لها شروط أخر . 


حنيفة : فإنه >وز بيم الباقلاء ونحوه فى القشر بن» و يجوز إجا 


| 5 . 2 . 5 س «( 1 5 1 | 5 د | .2 
ولسيوانا 6 ريون ححون 2 عر جهاله 0 لل 
يان الغائية بلا صفة » مم الخيار» لانه برى وقف العقود 
المساقاة والمزارعة ووها من المعامللات مطلقا. والشافعى +وز لهام ابعص ذل* تت 22 
وحرم أيضا كثيرا من الشروط فى البيم والإجارة والنكاحم 1 ذلك مما يخالف 
- ك0 
لك العقد.. 
| ليه 


وأ و حنيئة جور بض ذلك » و كود زمن الوكالاات والشركات مالا #وزه 


ة والوكالة باجرول المطلق . 


لن) “فل 


1 1 عم كة المماوضة باطلة فا أعل شيا اباطاةة 
ف فنا كك 2 شرن لكك [در القاف اللةا3 
أكرل 0 حنيئة فى ذلك . 
ى ؛ قذهية ا جد ن المذاهب فى هذا . ف 


أو يقل ع ره 


دمل 


المقانى جملة » و بيع المغيبات فى الأرض »كالجزر والفجل ونحو ذلك . 

0 قريب منه فى ذلك » فإنه يجوز هذه الأشياء » و يجوز على المنصوص 
عنه - أن يكون امور عبد مطلقا» أو غيز من عبيده ونحو ذلك مما لابزيد جهالة 
على مهر المثل . وإ نكان من اماه من يجوز الممهم دون المطلق »كأبى امطاب . 
ومنهم من يوافق الشافعي . فلا يجوز فى المور وفدية الخلم ونحوهما إلا مايحوز فى 
اللبيع . كأبى بكر عبد العزيز : ويجوز ‏ على اللنصوص عنه ‏ فى فدية الفلع 
أ كثر من ذلك ؛ حتى ما يجوزفى الوصية وإن لم يجز فى امور .كقول مالك » مع 
اختقلاف فى مذهبه » ليس هذا موضعه » لسكن المنصوص عنه : أنه لا يجوز بيع 
المنيب في الأرضن »كالمزر ونحوه إلا إذا قلع . وقال : هذا الغرر شىء ليس براه » 
ا ا لايموز بيع القثاء والميار والباذنجان 
ونحوه إلا لقطة لقطة» ولا يباع من المقالى والمباطتم إلا ماظهر دون ما بطن » 


ولا تباع الرّطبة إلا جزة جزة » كقول أبى حنيفة والشافعى . لأن ذلك غرر . وهو 


مع الغرة قبل بدو صلاحها . 

ثم اختلف أحابه فأ كار "م أطنقواذلك فى كل مغيب »كاللزر والفحل 
والبصل وما أشبه ذلك . كقول مالك . 

وقال الشيخ أبو حمد : إذا كان مما يقدمد فروعه وأصوله » كالبصل ) ابيع 
0 » والسكراث والفجل »أوكان القصود فروعه . فالأأولل جواز بيعه » لأن 
اللقصود منه ظاهر . فأشبه الشجر . و يدخل مالم يظور فى البيع تبعا . و إنكان معظم 
القصود منه أصوله لم يز بيعه فى الأرض » لأن السك الغلاب » وإن تساويالم يز 
أيضاء لأن الأصل اعتواد الشرط » و إنما سقط فى الأقل القابع . 

وكلام ل حتمل وحهين ٠.‏ فإن أ داود قال :قلت لاجد : ببع ازر ف 


الأرض ؟ قال : لا يوز بيعه إلا ما قلع منه . هذا الغرر » شىء ليس براه : كيف 


إشتر به ؟ فعلل بعدم الرؤابة ٠.‏ 


الى إذا ديع بأصوها 0 عادة ة غاليا . فقال قوم 


يم أصول ااضراوات . كبيع الشجر » وإذا 


سل . . 1 ٠‏ 
فكذلك هذا . وذ ثر أن هذا مذهبب 


فعه| 


فى البط بخ والةماء وا 
فإن امنصوص عنه فى روا 


٠ 
.+ أخر‎ 
3/1 بيك صلاحه : أيه‎ 


زو الورع 
> 


كز 


والخضرا 4١‏ ات ب 


2 


رج ابن عقيل وغيره فيها وجهين 
ان عفدن 
اأر وايتين عن4ه فى بيع 7 ع مالم ره . 


لا م بيع 0 بره 8 فإذا 


إكاوات فبدا من الغانب ٠.‏ 


و يعلموّن ذلك أجود مما يعلمون العبدبرؤية وجبه ٠‏ والمرجع فى 0 ثىء إلى الصااين 
2 7 
من أهل اللي برة به » وم «قرون أيم بعر فون هذه الانه 7 يعرف غيرها م 


اتفق المسامون على جواز بيعه وأوكد 


الثانى : أن هذا مما عمس حاحة الناس إلى بيعه . فإنه إذا م يبع حتى يقلع » 


حصل على أب غانه 0 فإنه قد قد يتعذرعلووم 1 مأشسرة القلم والاستناية فيه 5 
و إن قأعوه ملة سن بالقلم 5 2 
قشره الاخعار : 

وأحمد وغيره من فقهاء اديث يحوزون العرايا مع ما فيها من اأزابنة لحاجة 
المشترى إلى أ كل الرطب » أو البائع إلا كل لمر لحاجة البائع هن 
كثير . وسنةرر ذلك إن شاء الله . 

وكذلك قياس أصول | 


2و 


عمل وغيره من فقهاء الحديث 5 حجواز 2 امه ١‏ الى 
باطنها وظاهر ها . وإن 3 اشتمل ذلك على 3 فعدوم 6 إذا بدا صلاحها 1 جوز 
«الاتفاق إذا بد ئ أ شحره : أن يباع جيم 3 رها .وإن كان فها 
ما م يصلح بعل . 


| 


ن نخلة واحدة » لآنه لو أفرد البسرة بالعقد اختاط 


ن قالوا : 


وغاية ما اعئذروا به4 عن رع هذا من اله 5 واس 


لد عر تصفر ف بومها : وهدا بعيئه م ودود 


٠ ١ . 8‏ 
أب الشافعى و حه لل يي٠‏ بمع المعدوم تنغا ان ما حدث 


ا 2 .- ١‏ 
قل اعرة بعك العقّد 0 ب بع للمودود 8 وإعا 9 ون ع 6 أل 


فو 


رفو 


ق العقد 6 ولو استحن ال 3 

د 3 / 
قات اللحت عل الدناين مح الم “.فيه 
0 الواجب على لايع . - لميع توفية المبيم 


5-1 


وأيضا : فإن الرواية اختلفت عن أسمد إذا بدا الصلاح فى حديقة من الأدائق 
هل يجوز بيع 1 لا يباع إلا ما صلح منها ؟ على روايتين : 

أشهرهما عنه : أنه للا لا يباع إلا ما بدا صلاحه الما اختيار قدماء أصابه 1 
كأى بكر وابن شاقلا . 

والروابة الثانية : يكون بدو الصلاح فى البعض صلاحا لاجميع . وهي اختيار 
أ كثر أحابه .كابن حامد والقاذى ومن تبعهما . 

ْم المنصوص عنه فى هذه الرواية أنه قال : إذا كان فى ستان بعضه بالغ » 
و بعضه غير بالغ : بيع | إذا كان الأغاب عليه البوغ . فنهم من فرق بين صلاح 
القايل والسكثير »كالقاضى أخيراً » وألى حك | النهروانى » وألى البركات وغيرهم 

ن قصر ال1-كك با إذا غلب الصلاح » 0 من سوى بين الصلاح القايل 
0 كأبى امطاب وجماءات . وهو قول مالك والشافعى والايث . وزاد مالك 
فقال : يكون صلاحا لما جاوره من الأقرحة . وحكوا ذلك رواية عن أحمد 

واختلف هؤلاء : هل يكون صلاح النوع كالب ى من الرطب ‏ صلاحا 
ون نواع الرطب ؟ على وجهين فى مذهب الشافعى اعد 

أحدها : : المنع » وهو قول القاضى وان عقيل وأبى مدا 

والثانى : الجواز » وهو قول ألى الطاب . 

وزاد الليث على هؤلاء فقال : صلاح الجنس - كالتفاح واللوز - يكون 
صَلوجا لسائر احناس العار . 

وان ورغ كاءن ذلك :أن الحاجة تدعو إلى ذلك . فإن بيع بض ذلا 
دون بعض يفضى إلى سوء الشاركة » واخقلاف الأيدى . وهذه علة من فرق بينه 
الستان الوأغد والشائين . ومن 'سوىا بينهنا () (افإنة قال": المقصوة الاذن »ق 
العاهة . وذلك بحصل بشروع الم فى الصلاح . 


لخن من منع ذلك : إل قول النى صلى الله عليه وس « حتى يبدو 
صلاحما «0 يشتِكى بدو صلاح اججيع 5 


ماي - 


والغرض من هذه المذاهب : أن م حوز بيع البستان من الجنس الواح 
لبدو الصلاح فى بعضهء فقياس قوله : جواز بي المفتاة إذا بدا صلاح بعضها. 
والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء لمر . فإن الحاجة تدعو إلى ذلك | كثر» 
ذا الأشجار فى البيم 1 مد نه فى الطقات والفقرات والناراك 
وتمييز اللقطة عن اللقطة لو م يشق » فإنه أمر / لا ينضبط . فإن اجتهاد الناس فى 
ذلك متفاوت . 
والغرض من هذا : أن أصول أحمد تتضى موافقة مالك فى هذه المسائل »كا 
٠‏ بروى عنه فى بعض الوا 1 قد خر جه أصحابه على أصوله » وكا أن العام 
ن المسنا به والنا ين 1 كثيرا ما يكون له في المألة الواحدة قولان فى 
وقتين » فكذللك يكون له فى فى النوع الواحد هن المسائل قولان فى وققين . فيجيب 
فى بعض أفرادها يجوب فى وقت » و يجيب فى بعض الأفراد يحواب آخر فى وقت 
آخر . و إذا كانت الأفراد مستوبة 1 فبها قولان . فإن لم يكن بينهما فرق 
يذهب إليه اننيد » فقالت طائفة » م أبو اللخطاب : لا رج ٠‏ وقال اوور 
-كالقاضى أ أبي يعلى - مخرج الجواب » إذا لم يكن هوممن يذهب إلى الفرق »كا 
اقتضته أصوله . ومره 0 يخرج الجواب إذا رايا مستويين » وإن لم يعم 
هل نهو من يفرق أم لا ٠‏ وإن فرق بين بعض الأفر أذ و بعض مستحضرا لما » 
فإن كان سبب الفرق مأخذا شرعيا : كان الفرق قولا له . وإ نكان سبب الفرق 


مأخذا عاديا أو حسيا ونحو ذلك ١‏ قد يكون أهل الليرة به أعر من , التقهساء 


الذين لم يباثبروا ذاك » فهذا فى المقيقة لا يفرق بدنهما شرعا . وإعا هوأءر 
0 الدنيا م يعليه العال . 0 العلماء ورثة الأنبياء . وقد قال النبى صل الله عليه 
هر دنا 1 1 م أٌ . لك 
وسل : » 5 أعل بأ دن م . فأما كان من أمر دين فإلىّ » 
وهذا الاختلاف فى عين المسألة أو نوعها من الم قد يسمى تناقضا أيضا : 


0 


لان التناقض اختلاف مقالتين بالننى والإثبات . فإذا كان فى وقت قد قال : إن 


ديمح - 


هذا حرام ٠.‏ وقال فى وقت ا رفيه أو فى مثله : إنه ليس حرام » أو قال ماستازم 
أنه لس حرام فقد تناقض قولامه ؛ وهو مصنب فىكلبهما عند من يقول : 
كل يجتهد مصيب » وأنه ليس لله فى الباطن حم على الجنهد غير ما اعتقده . 

وأما اللجرور الذين يقولون : إن لله حكا فى الباطن » علمه فى إحدى القالتين 
و يعامه فى المقالة التى تناقضها » وعدم عامه به مع احتهاده مغفور له مع فايشات 


عليه 92 


0 قصده للحق واحتهاده ق طليه 8 ولهذا لشبه بعضهم تعارض الاحتهبادات 


5 ن العلماء بالناسيخ والنسونم فى شرائع ل لانن اء 2 الفرق بيمهما بأن 3 كل واحد 


من الناسخ والمفس.وخ ثايت يخطاب حك الله باطئأ وظاهر ا 1 خلاف 1 #ولى 
العالم المتناقضين . 

هذا فيمن يتقى الله فيا يقوله » مع علمه بتقواه» وسلوكه الطر بق الراشد . 

وأما أمل الأأمر : درت : فهم مذمومون فى مناقضاتهم » لأنهم 
يتكلمون بغير ض 4 ولا حسن قصد لا جب قصله . 

وعلى هذا فلازم قول اللإنسان نوعان : 

أحدها : لازم قوله المق . فبذا مما يحب عليه أن يلتزْمه » فإن لازم الأق 
حق » ويجوز أن يضاف إليه إذا عم من حاله أنه لاعن من التزامه بعد ظهوره . 
واكثر نا نضيفة الناس لذت الاعة : ون هذا الباث 

والثانى : لازم قوله الذى ليس بق فبذا لاحب التزامه » إذ أ كثر ما فيه 
أنه قل تناقض 1 وقد ديفت ل التياة فض واقه م نكل 5 غير النبيين م إن عرف 
من ٠‏ عاله: أنه يلتزمه بعد ظهوره له نقد يضاف إليه » و إلا فلا بجوز أن يضاف 
إليه قول أو ظهر له فساده ١‏ بلتزمه . لسكونه قد قال مأبازمه ٠‏ وهو " الشور بفساد 
ذلك القول ولا بازمه ٠‏ 

وهذا التفصيل في اختلاف: الناس ف لازم الذهب : هل هو مذهب أو 


ليسن عذهب 0 هو أجود عن إطلاق أحرم هرا قا كان م 7 ن اللواز مِ برضاه القائل 


و 


بعد وضوحه له فهو قوله . وما لارض اه فليس قوله . وإن كان متناقضا . وعو 
الفرق بين اللازم الذي حب التزامه مع أزوم اللازم الذى يحب ترك المازوم لازومه . 
فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقم منها . وهذا متو جه 
فى اللوازم التى لم يصرح هو بعدم لزومها . 

فأما إذا نفى هوا 1 ١‏ بحن أن يضاف إليه اللازم حال » وإلا ضيف 
إلى كل عام ما اعتقدنا أن النى صلى الله عليه وس قاله ؛ لكونه ملتزما لرسالته» 
فلما ل .يضف إليه مانفاه عن الرسول » وإ نكان لاز له : ظهر الفرق بين اللازم 
الذى ا( به واللازم ااذى نفداه:. ولا يازم من 1ه نص على الك نفيه للزوم 


ع 
ما يلزمه 4 لانه ول يكون عن اجتهاد.ن ف وقتين . 


وسنت الفرق, بين أها ل الع وأهل الأهواء - مع وجود الاختلاف فى قول 


ا سان ) العالم قد فمل ما أ به من حسن القصد والاجتماد » وهو 
ال اله تقاد ما قام عنده دليله » و إن لم يكن مطابقا » لكن اعتقاداً 
لبس بيقينى كا ؤس الى > م بتصديق الشاهدين ذوى العدل » وإن كانا فى 
الباطن قد أخط] أو كذبا» وما يؤمر المفتى بتصديق ابر العدل الضابط » أو 
باتبساع الظطاهس ٠‏ فيءتقد مادل عليه ذلك » وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا . 
فالاعيقاد المطلو ب هو الذى يغلب على الظن مما يؤمر به العبساد » وإن كان قد 
يكون غير مطابق 6( وإن م يكونو مرو بن ف الباطن باعتقاد غير مطابق قط . 
فإذا اعتقد العالم اعتقادينٍ متناقضين فى قضية أو قضبتين » مع قصده للحق 

واتباعه لم أ باتباعه من ٠‏ السكج ار لك -جمة : عذر عام يعلمه وهو علطأ 1 رفوع 
عنا» خلاف أ أدات الأهراء . ذ : فإهم ) 6 : 35 إن يتبعون إلا الظء ن ومامي.وى 
الأنضس ) ويجزمون عا يقولونه بالظأ نْ وال هوى و- زما لايقبل النقفيض 6 م دم 
الء امه ٠‏ فيءتقدون ما ال يؤمر وا باعتة 0 لا باطناً ولا ظاهراً . و يقصدون 


ما لم يؤمروا بقصده » و يجتهدو رن اجتهاداً لم يؤمروا به . فل يصدر عنهم من 


066 القواعد النورانية 


و1 هم 


الاجتهاد 'والقصد ما يقتضى مغفرة مال يعلموه » فكانوا ظالميت » شبيها 
بالمغضوب عليبم » أو جاهلين ؛ شبيها بالضالين . 

الحتهد الاجتماد العلمى الحض ليس له غرض سوى الحق . وقد سلك 
طر يقه . وأما متبع الموى الحض : فهواه ن بلا الكق ويعاندعنه . 

7 قم آخر- وهم غالب الناس - وهو أن 0 
الذى قصد إليه شمهة » فتجتمع الشهوة والشمهة . ولهذا جاء فى حديث مرسل عن 
النى صلى الله عليه وس أنه قال « إن انه يحب البصر النافذ عند ورود الشببات» 
وبحب العقل السكامل عند حاول الشهبوات 

والمتهد الحض منفور له » أو مأجور. وصاحب الطوى المحض مستوجب 
للعذاب » وأما التهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى : فهو مسىء . وهم فه 
ذلك على دزجات نحنسب ما يغلب »؛ و مسب المسنات الماحية ؛ 

وأكثر المتأخر بن من المنتسبين إلى فقه أو تصوف - مبتلون بذلاك 

وهذا القول الذى دلت عليه أصول مالك » وأصول أحمد » و بعض أصول 
غيرها : هو أصح الأقوال . وعليه يدل غالب معاملات الساف . ولا يستقم 0 

الناس فى معاشي م إلا كل من توسع فى تحر يم م | يعتقد 0 ٠:‏ فإنه لا بد 
أن خطرال 1 انان 0 مذهئة الذك بتلره فى هذه 
المسألة » و إما أن محتال . وقد رأينا الناس و بلغتنا أخبارهم » » فا رأينا أحداً التزم 


مذهبه فى نر 46 هده المسائل لا عكنه ذلك 8 وحن عل قطما 0 مقسدم 
التحر م لا تزول بالميلة التى يذكرونها . فن الحال : أن بحرم الشارع عاينا أمرأ 


نحن محتاجون إليه 2( 3 لا ببيحه إلا حيلة للا فائدة فمها 3 إعا 2 من جنس اللعب. 


ولقد تأمات أغلب ما أوقم الناس فى الحيل » فوجدته أحد شيئين : إما 


٠ 7 6 5 ٠ . ٠. 2 9‏ 
ذنوب <وزوا علمها بتضييق فى أمورهم 2 0 ستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالخيل 


فم تزدمم الخيل لين لاء 5 حرق لأصحاب السدت من المهود ( وم قال تال 5 


درسب 


15١ : :١‏ فبظل من الذين هادوا حرمنا غليهم طيبات أحلت لم ) وهذا الذنب 
دك عل , 3 مبالغة فى التشديد لما اعتقدوه من نر بم الش شارع » فاضطرم 
هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالميل . وهذا من خطأ 8 » وإلافن ا 
د 1[ له رأدى ها أو عليه ٠‏ فإرت الله لا يحوجه إلى الميل 
لمبتدعة أبداً . فإبه سبحانه لم يجمل علينا فى الاين من حرج » وإنما بع ثبينا 
صل الله عليه وس| بالحنيفية السمحة . فالسبب الأول : هو الظل . والسبب الثانى : 
هو عدم العم : وال والجبل ها وصف للا نسان لذ ور فىقوله: (سم: بمب 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) . 

وأصل هذا: أن الله سبحانه نما حرم علينا الحرمات من الأعيان كالدم 
واليئة ولم المنزير » أو من التصرفات : كالميسر والربا وما يدخل فيهما بنوع 
من الغرر وغيره » لما فى ذلك من المفاسد التى نبه الله علمها ورسوله بقوله سبحانة.: 


(ه الات إعا د ريد الشيطان أن ل قم د الءعدا وه ه والبغضاء ف الجر والمبسر 


1 يصدكاء عن 0 الله وعن ٠‏ الصلاة : فبل أ م منهبون 5 ( فاخار سبح_أنه : 1 


المبسر يوق العداوة والبغضاء » سواءكان ميسراً بالمال أو باللعب. . فإن المغالبة 
باد قائرة وحن الل بلا حق يوقم فى النفوس ذلك . وكذلك روى فقيه المدينة 
من الصحابة زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : « كان الفاس على عبد رسول الله 
صلى الله عليه وسل يتبايعون المّار . فإذا أجدب اناس وحضر تقاضيهم قال المبقاع 
4 صاب الغر الدّمّان 5 خا | راض » أصابة 0 عاهات حتحون مها . 
فقال رسول الله صل الله عليه وس كارك عند عدوي فى 211 2 د نأ ل 
فلا تبابعوا <تى يبدو صلاح لير 4 كالشورة لم يشير بهاء لكثرة خصومتهم 
واختلافهم وذ خارجة بن زيد : « أن زيداً يكن 6 ثمار أرضه حتى تطلع 
الريا فيتبين الأمر 0 الأصفر » . رواه البخارى تعليقا » 00 إلى قوله 


: . ظ 3 ِ 3 ًُ د 
<صومتهم » . وروى أحهد فى المسند عنه قال : « قدم رسول الله صلى الله عليه 


١حها‏ . فسمع رسول | 


ا 2 : لخ !5 ارلناراء 
. فقال : ما هذا ١‏ فقيل له : إن وؤلاء ابتاعوا امار يقولون : 


5 0 0 | ؟ فلاانائم ها د 
م رسول الله صل الله عليه وس : فاز تبايعوها حتىق 
أم . فقال رسول الله صلى الله عليه و»نم و 


من اللخصام . وهكذا ببوع الغرز ٠‏ 


١‏ ل ا | اا 
فى الصحيحين » من حديثا!ابن كمر وابن عباس وجثر 


3 مال أخيه ؟1» .وف رواية « أن النى صلى الله 


ال أخيك ؟ » قال أو مسء-ود 


ا" تل أ / ذا أراست )إن من الله العرة 6 فنا 
الدمشق : حمل ١‏ راو 0 0 . 3-4 4 2 2 


٠‏ أ ا 


| ٠. ١ 
. أ ر انه علط‎ 0 
خدانك النى صلى أيله عليه وس « أدرحاه فيه » وبرون أنه‎ 


٠ :‏ 
04 ل 0 اج 
“فى للم ألء ألله غاءه وس لم »اذو ر 
ن من كلام النى صلى الله عا خرن لمم 


ذاك 1 كل أمال الباطل ) حيث أخذه ف ١‏ 


) عمد مها وصه 


0 رضتها المصلحة الراححة قدمثت علمها 08 
كا أن السباق ناع+ي| 


وأل. 
ل) / 


0 إلا رميه 5 ؛ وتأدييه فرسه 


5 من 0 5 وأصابته حاة . فلا حل احدامنة كما . 


ل وفى روابة سل غنه : 07 


الله عنه لما لم يبلغه هذا 


اع 


6) وأ سه أ شعى) ركى 
فيان بن عييئة اضطرب فيه أذ فى ذلات بول ال حوفيين : ما 
لأن التخلية بين 


المشترى. و , ينه قبض . وهذا عل ادوس 


حر » وإعا موحب العقد عنذه : الف 


مبمض يكون دن مال البائم أو بنقس 3 بتانفه إلا ددك» يث الجواتح 
هذا . ولولم يكن فيه سنة لكان الاعتبار الصمرح بوافقه وهو مانبه عليه النى 


صلى الله عليه وس بقوله : « م ياخذ أحدك الذافه بغير <ق ؟ » فإن الشترى 


0 


ل ره إا يتمكن ن حذادها عند كالها ا ليد عيذ العقذء 57 أن المستأاجر 
ا استيفاء المنفعة شيئًا فشيئا . قتاف ال رواقيل الك 0 استيفاء 
المفعة في الإجارة .يلف من ذمان المؤجر بالاتفاق . فكذلك فى اابيع . 
وأو حنيفة يفرق بينهما بأن المستأجر ل ملك المتفعة » وأن المشترى لم يملك 
الابققاء .وهذا الثرق لابقول نه الشافئ » وسيذكر أصله؛ 
1 
وفى انظ سلمء ن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عايه وس « لاتتبايعوا 


المر <تى نيدو صلاحة وتذهب عنه الآفة 6 وفى لفظ مسإ عنه « مهى عن بيع 


فلما كان الى صلى ا ءا مهو ملم فل زم ومسا حي بيذو صلاحها 5 


النذل حتى تزهى » وعن السنبل حتى رام العاهة نهى البائع ثم والشترى »© 


وفى سنن أبى داود عن ألى هر برة رضى الله عنه قال « نبى رسول الله صلى الله 


عليه وس عن بيع النخل راح ررس كل رفن 70 


فعلوم أن العلة ليست كونه كان معدوما . فإنه بعد بدو صلاحه وأمنه العاهة 
يزيد أجزاء لم تسكن موجودة وقت العقد » وليس القصود الأمن من الاهات 
النادرة . فإن هذا لا سبيل إليه » إذ قد يصببها ماذ كره الله عن أهل الجنة الذين 
(مد:ةلالاعها أفسموًا 5 1 ولا يستثنون) وما 0 فى سورة 
يونس فى قوه :4:0 ع اذا أَخَذت 0 
ونس 


1 2 قاد, رون عََيَْا أنَاهَا مرا لَيْلاً أؤْ َبارَاء فَحَمَلمَاهًا حَصيدًا 


كأن لم تغن الم ( وإعا القصود ذهاب الآفة التى يتكرر وجودها » 
وهذه إعا تصيب الزرع قبل اشتداد الحب 1 وقبل ظهور الد نضج فى المْر» إذ الماهة 
يعد ذلك نادرة بالنسبة إلى م قبله 6 ولأنه أو منع بيعه ردك 0 الماهة / تكن له 
وقت يجوز بمعة إلى حين كال الصلاح اع إل عل الشحر 0 صلاحه 
لاه لايكل جلة واحدة : وإنجاب قطعه على مالكه فيه ضرر مب 


على ضرر الغرر . 


دهث#؟) د 


فتبين أن رسول اللهصل الله عليه وسلم قدم مصلحة جواز البيم الذى 
حتاج إليه على مفسدة الغرر البسير . كا تقتضيه أصول المكة التى بعث مها 
صل الله عليه وسلم وعلمها أمته . 
ومن طرد القياس الذى انعقد فى نفسه» غير ناظر إلى ما يعارض علته من 
المانع الراجح : أفسد كثيراً من أمى الدين » وضاق غليه عقله ودينه . 
يضا : ففى صحيح م عن أ رافع : « أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 


ا ل بل ال ال 00 ارام 


أن يشضى الرجل بكر 6 فر جم | إليه ا » فقال 5 فما إلا س5 غناراً 


ر رباعياً 0 فقَال الننى صلى أت علي ب4 وسلم : كه إياه 2« فإن 5 ار الناس أحستهم 


قضاء © , 

فنى هذا دليل على جواز الاستسلاف فها سوى المكيل والموزون من الميوان 
ونحوه » كا عليه فتهاء المحاز ااه قال من الكوفيين لا يجوز 
ذلك ؛ لأن القرض موجب (رد المثل » والميوان ليس بمثل » و بناء على أن 
ماسوى الكيل والوزون لا يثبت فى الذمة عوضاً عن مال . 

وفيه دليل عل أنه شحائل لبون تر فى الذمة »كا هو المشهور من 
مذاهيهم » خلافا الكوفيين » ووجه فى مذهب أسمد أنه يثيت بالقيمة . 

وهذا دليل على أن العتبر فى معرفة المعقود عليه : هو التقريب » وإلا فيعجند 
الإإنسان عن 7 حووان مثل ذلك اللميوان » لا سيا عند القائلين بأن الحيوان 
دن كل 5 مضمون فى الغصب والإتلاف بالقيمة . 

وأرضا : فقد اختلف الفقهاء فى تأجيل الدبون إلى الحضاد والجداد » وفيه 
روايتان عن أحمد . إحداها : يجوزكقول مالك . وحديث جابر الذى فى الصحيح 
يدل عليه 


ص 


00 -كتاب فى قوله تعالى : (؟ : مم ل + 


- 7 


2 01 
4 


ا 
4 )أ ؤالساني 


ان طَلْتم الساء مالم تمسومن أو تمر ضوا لمن فريس 
ر ع بنت واشقء وإجماع العلماء: عبل جواز عمد التكاح بدون فرض الصداق. 
ونستحق مبر امثل إذا دخل مها بإجماعهم » وإذامات عند فقماء الحديث 
السكوفة المتبمين لحديث بروع بنت واشق » وهو أحد قولى الشاففى 
7 : 
إل مهر الال متقارس لا محدود » فلو كان التحديد معتبرأ فى المبر ماحاز النكاح 
بدويه كا رواه اه أحمد فى المسئد عه 3 سعيد الخدرى رضى الله عنه : « 3 اننى 
صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ نبى عن استشدار الأجير حتى يبين لهأ عن م الس 
5 وإلقاء الحجر © فضت الشر يعة يحواز النكاح قبل فرض المور ؛ 
الجا رة لا حور إلا مع تبيين إل حر » فدل على أ الفرق هما 
سببه : أن المعقود عليه فى التكاح ت وهو منافع البضم ‏ غير محدوده » 
بل المرجع فنها إلى العرف » فإذلك عوضه الآخرء لأن المبر ليس هو القصود » 
وإتماهو حلة نابعة . فأشبه الم لقاع الشجر ف البينع قبل بدو صلاحه . ولذلكه 
ا قدم وفد 53 3 الم لبى على الله عليه 00 0 بين الى وبين المال »> 
0 | السبى ُ) 


الناس » قل : إفى قد رذدت على 0 سَيمهم » فشن شاء طيب ذلك » ومن شاء 
فإنا نفطيه ع نكل رأ عشر قلائنص من أول مايفىء الله علينا 4 نهذا معاوضة عن 


الإعقاق » كعوض الكتابة بإبل مطلقة فى الذمة » إلى أجل متقارب غير دود 


وقد روى البخارىعن ابن عمر فى حديث خيبر د أن الننى صلى الله عليه وس قاتلهم 
حتى أجأم إلى قرم » وغلبهم على الأرض وانرع والنخل » فصالحوه على أن 
يجاو مها » ول ماحماتركابهم ؛ واأرسول ل صلى أ عليه هه وسم الضفرا أء والبيضاء 
والخلقة وهي السلاح »و مرجون منها 8 واشترط علمهم أزالا يكتمواء ولا يغيبوا 


- 
ة 2م 


شيا ٠‏ فان فعاوا فلا ذمة لم ولا عهد » فبذا مصضالة غلى مال مقميز غير معاوم 5 


سس 1# ده 


عاك 1 ا ما أ كد إن عا أل 
وعن ابن عباس قال : « صالم رسول الله صلى الله عليه وسل أهل تَجْران على ألفى 
ا 0 52 ١‏ 
حَله : النصف فى صعر » وألبقية ف رحب » يؤدومها إلى المسلمين 0 وعار به ثلاثين 


5 1 0 1 يه ا 1 
زون مها » والمسلمون صامنون لها حي بردوها علمم ؛ إن "أن بان 


ول 


ليد أو غارة 6 رواه بو داود 


2 
ا ف 0 1 0 
فهذا مصالحة ة على ثياب مطلقة ٠عاومة‏ الجنس » غير موصوفة بصفات السل . 
عار بة خيا 93 1خ ف ا 
5 دلاك عار به حيل وإبل وانواع من لاحم مطلقة عير موصوفه عند شرط 0 


قد يكون وقد لا يكون . 


00 3 ا 0 ٠.‏ 1 - 0 5 8 8 
فطهر موده لنصوص أن العوض عا ليس عمال َ كالصداق والكها ب4 والفدية 


فى الخلم ؛ والصلح عن القصاص والجإزية والصلح مع اهل 1 سن وا 
1 8 ال : 
أن يعم 3 يعم العْن والاحرة ا يقاس على بيع الغرر كل عقّد على غرر » لأن 


الأموال إما ل 59 نب فى هذه العقود » أو لبت هى المقصود الأعجل مها » 


وما ليس هو المقصود إذا وقم فيه غرر لى ينض إلى المفنسدة الداكورة فى البيم » 
بل 1 1 إ حاب القدولر بك 0 لا ف من ٠:‏ العت عر والخرج المذنى 8 عا ما 3 
ع 


ب 


31 
صرر ررك محديذه . 


وما عمس الحاجة إليه من فروع هذه القاعدة » ومن مسائل بيع الم قبل بدو 


رر 


بل 
صلاحه : مافد عمت به الي_لوى فى كر من بلاد الإإسلام أ و را كرما 5 لاسي 
الارض تسكون مشتهلة على غراس » وأرض تصلح لازرع » 


0 . ن» فديد صاحها أن يؤاجرها لمن م 


سدبرم) جح 


أحدها :أن ذلك لايحوز حال » وهو قول ال.كوفيين والشافعى» وهو المشهور 
من مذهب أحمد ار أصابه : 

والقول الثانى : يجوز إذا كان الشجر ناد وكان لياع التليل ارا أكثر 
وكذلك إذا استكرى دارا فيها مخلات قليلة » أو شجرات عنب ونحو ذلك . 
وهذا قول مالك ؛ وعن أحمد كالقولين . قال الكرمانى : قيل لأحمد : الرجل 


بكرن اسأ حر شح ا 


.و 


يسا الأارض قم ١‏ ارق ؟اثال اا 


وكأنه لم يعجبه » أظنه :أ راد الشحر فم ع مل | اكتراتن هذا ا 

وقد تقدم عنه فها إذا باع ر و0 | حنسه معه من غير جنسه إذا كان المأقصود 
الأكبر مو غير الجنس لمر 
أصوله على الجواز » كقول مالك . فإنه يقول : إذا ابتاع عبداً وله مال » وكان. 
مقصوده العبد : جاز . وإنكان المال مهولا . آر من لجس امن » ولأنه يقول : 
إذا ابقاع أرضا أو شجراً فيها ثمر» أو زرع لم يدرك : يجوز إذا كان مقصوده 
الأرمل والشدر” 

وهذا فى البيع نظير مسألتتنا فى الإإجارة » فإن ابقياع الأرض منزلة اشتزائها 
واشتراء البخل ودخول الهْرة التى لم تأمن العاهة فى البيع تبماً للإأصل منزلة دخول 
كر النخلات الس ف لجار 76 


وححة القر ريقين ف النع 4 : ماثبت عن الننى صبلى الله عليه وسلم من مبيه عن 


بيع السنين » و بيع المر حتى يبدو صلاحه كا أخرجا فى الصحيحين عن ابن عمر 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع الغار ع درو صلوما 
نهى الب 0 بتاع » . وفيهما عن 0 الله رضي الله عنبها قال : « لعن 
النى صلى الله عليه وسلم 0 تباع المْرة حتى لفح ٠‏ قهسل : وما تشقح ؟ قال : 
تحار وتصفار » و يوّكل منها » . وى روابة اسم : أن هذا التفسير من كلام سعيد 
ابن المثنى الحدث عن جابر . 


سوم ل 


وفى الصحيين عن جابر قال : « نهى النى صل الله عليسه وسل عن الحاقلة 
والمزابنة والمعاومة واطذاءرة» . وفى رواية للها : «وعن بيع السنين» بدل «المعاومة» 
وفمهما أيضا عن زيد بن ألى أئيسة عن عطاء عن جابر : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم نهى عن اللاقلة والمزابنة والخابرة » وأن يشترى النخل حتى يَقّه » 
والحفماء أن بحمر أو يصفر أو يؤكل منه ثىء » والحاقلة : أن يباع المقل بكيل 
من الطعام معلوم . والمزابنة : أن يباع النخل بأوساق من المّر . والخابرة : الثلث 


والربع ؛ وأشباه ذلك . قال زبيد قلت امطاء : أسمست جاراً يذ كر هذا عن النى 


صل الله عليه 000 م » وفمهما عن أبى البخترى . قال: سألت ابن عباس 
عن بيع النخل . فقال : < نهى رسول الله صلى الله عليه وس عن بيع النخل حتى 
يأك مه ا بوزن . فقات لك 


وفي مسل ع عن ألى هر برة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 


« لا تبتاعوا الْمْر بألقّر » . 
وقال ابن المنذر : أجمع 5 ل العلل على 0 بيع تمر النخل سنين لامحوز 
قالوا : فاذا أ كراه 0 والشحر فقد باعه الّْر قبل أن مخلق . وباعه سئة أو 
سنتين . وهذأ هو الذى نهى عنه الى صلى الله عليه وس 2 3 مئع منه مطلمًا 
طرٍِ 8 لعموم القياس ٠‏ ومن حوزه إذا كان ة قليلا قال - : الضرر البسير يحتمل فى 
. 1 4+ : 
العقود »2 كا لو ابتاع النخل وعليها تمر ل يؤير » أوأبر وم يبد صلاحه . فإنه 
يحوز » وإن لم يز إفراده بالعقد . 
وهذا متوحه ل على أصل الشافه ى واد وغيره| 0 من فقهاء الحديث 1 
ولسكن لايتوجه على أصل أبى حنيفة لأنه در ابقياع لمر بشرط اليقاء » 
ويحوز ابتياعه قبل بدوصلاحه . وموجب العقد : القطم فى الحال . فإذا ابتاعه 
مع الأصل فإما استحق إبقاءه » لأن الأصل مللكه . وسنتكلم إن شاء الله على 
هرا ذا الأصل . 


أنه يجوز استئحار الأرض التى فيها ش 


وهذا قول ابن عقيل » و إليه مال 


0 


01 


وأبذ |: فإن عر 0 الطاب ضرب نا 


فأقر الأرض الى فمها النخل والعنب و أيدى اهل ا 


ا درا و 


اارطبة : ستّة دراه » وءلى <ر يب الزرع : درههما وثفيزا من م 
| -0 


6 


والخررة عند مالك والشافمى وأحمد : أن هذه الارجة 


عكر أسج در 2 : 5 بعيته 
لع 


المؤاء و إعا ١‏ يؤقته لعموم المصلحة 1 ون 
إحارة 0 السوداء التى فيها شحر » وهو 


10 55 6ت 1 
رمانه و بعذه. وهذا تعمحب أو عبيد فى ذئاب الأموال دن ه 
المفاصلة تخالف ما عامه من مذاهب الققهاء 


وححة ابن عقيل : نار 0 حاثز ره . والحاحة إلمها داعية » 
إذا كان 2 شع لا بإجارة ااشحر 2 لا 2 اعلا از إلا 
6 | 


از . لذن المستأجر لايتير. 3 م بستى ١‏ شعدر 04 وقد يا شا علما 
وهذاكا أن مالكا و العام كان القياس عندها أنه لاتجوز المزارعة ٠‏ فإذا 


إجارتها 


م ٠.‏ 5 2 
اق العام ل على شح رفيها بياضص حَوَّرَا م زارعة 8 ذلك البياض 4 نيعأ لامسافاة 


١ 2 1‏ 
فيحوزه مالاك إذاكان دون اتلك 6 ا قال ق لمم اأشحر تيه للا رض غ؛و ذدلاتك 


2 
الشافمى يوه إذا كان البياض قليلا. لا يمكن سقي النخل إلا بسقيه » وإن كان 
1 والنخل قليلا ففيه لأصابه وحهان . 


هذا ]ذا حمما اتزمائق حقلا وال وسوى :نيما ف أكلراء الشفروط. )كالثلءف 
0 فق و وسوى يدم مر 


والر بع » عار إن فاصدل بين والأريء ين" اقفرم ولجبان الاععابه لل وكذلك إن فرق 


بينوة! فى عقدين وقدم السافاء ,فيه وجبان' . فأنا إن قدم الرزارعة لم تصح 
المزارعة م م 9 

٠. : 3 7 , ل‎ . 

ند جوز المزارعة التى لانحوز عندهما تبعا للمساقاة . ؤكذلك بحوز إجارة 
الشحر تبعأ لإحارة الآرض . 


دلول لوت عتدل دو قياسن: [خد وجو صاب الشافى بادك ١‏ ولان 


المانعين .من هذا : هر .بين محال على جوازه » ومرتكب لما يظن أنه حرام » وصابز 


2 
م 
ومتضرر . فإن السكوفيين ا<تالوا على الجواز : تارة بان يؤحر الأرض فقط ويبيحه 
انعبر 66 ترارق فليم العْرة قبل بدو صلاحها » يبيعه إياها مطلقا » 
1 بشرط القطم ؛ بجميع الأسدرة » ويديحه إبقاءها . وهذه الخيلة منقولة عن أبي 
حنيفة وادُورى وغيرهها 4 وتازة بأن يكر به الآرض مجميع الأجرة ويساقيه على 
الشحر بالاءاة . مثل أن ساقيه على جزء من ألف جزء من المرة للمالك . 

وهذه الليلة إما وزهامن موز المسا .7991 كانا! وسف :وحمذ' والشافى وآ 
القدم . فأما أو حنينة فلا يحوزها حال . وكذلك الشافى إنما يوزها فى 
للدي ق النخل, والكت ٠١‏ ققد شط روا'ق هذة اأقاملة إلى ,أن اتسسئ الأكلة 
فى مقابلة منفعة الأرض و يتبرع له إما بإعراء الشجر» و إما بالحاباة فى مساقاتهسا 

ولفرط الحاجة إن هذه المةاملة أذ كر بعض. من صنف ف إبطال الول من 
أسصاب الإمام أحمد هذه الخيلة فها يحوز من الحيل ‏ أعنى حيلة الحاباة فى اللساقاة ‏ 
(التماوض يعن 1د ا كشا صاءه ,: ' الطال هذه اكليلة ب دا .ركذم 
مالك وغيره . 


ح--- 5-0 


والنم من ن هذه اليل هو الصحييح قطنا ا روىق عيد 0 بن مرو إء أن 


لد سل لعي ول : « لاحل سلف و بيع » ولا شرطان فى بيع » وله 
رح 0 ولا بيع ما ليس عندك »© رواه الأئمة الجسة : أحمد ارد 
والنسالى والترمذى وابن ماحة . وقال الترمذى : حديث حسن ييح . فنهى 
صل الله عليه وسل عن أن مجمع بين ساف وبيع . فإذا جمع بين سلف وإجارة 
فهو جمع بين سلف و بيع أو مثله . وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإإجارة » مثل : 
الهبة والعارربة والعر بة » والحاباة فى المساقاة والمزارعة والمبايمة وغير ذلك : هى 
مدل الترفل 

خماع معنى الحديث : أن لا مجمع بين معاوضة وتبرع . لأن ذلك القبرع إنما 
كان لأجل المعاوضة ء لا تبرعا مطلقا . فيصير جزءا من العوض .. فإذا اتفقا على 
أنه.ليس افوض ا بن أمرين متنافيين . فإن من أقرض رجلا ألف درهم 
وباعه سلعة تساوى حمسهاثة بأ افيا برض بالاقتراض إلا بالمُن الزائد للساعة » 
والشترى لم رض ببذل ذلك الْمُن الزائد إلا ل الأاف ال تى اقترضها . فلا هذا 
باع يالغ 1 ولا هذه أقيض عرض عسات بوره ابنتيقة :: اما يع الي 
واأسلدة تالقان فيى مشالة اه مد عدوة »»فإذا كان اقصوة أخن ألك بأ كثر من 
ألف : حرم بلا تردد» وإلا خرج على الملاف المعروف . وهكذا من أ كرى 
الأرض ,الى 'نك تشاوى اما تالف وأغراء والشكريق ورد قن كرها كرد كر إأزانك 
و فعلوم بالأضطرار :أنه إعا تبرع الم لاحل الأاف التى د أحذها أن 
المستأجر إنما بذل الألن لأجل المْرة . فالُرة هى جل اأقصود المقود عليه أو بمضه 
فليست الميلة إلا ضر با من الاعب . و إلا فالمقصود المعقود عليه ظاهر 

والذن لا يحتالون » أو محتالون وقد ظهر لمم فساد هذه الميلة» بين أمر ين : 
إما أن يفعلوا ذلك للحاحة » وويعتقدوا أنهم فاعلون للمحرم ».كا رأيناعليه أ كثر 
الناس . وإما أن يتركوا ذلك ويتركوا تناول الْعّار الداخلة فى هذه المعاملة فيدخل 


لمعب 


علييم من الضرر والإضرار مالاايعلمه إلا الله.. وإن أفكن أ يلتزم ذلات واحد 
أواثنان » فا يمكن المسمين التزام ذلك إلا بفساد الأموال الذى لاتأنى به 
شريعة قط » فضلا عن شريعة قال الله فيه-ا ( ؟؟ : هلما جَءَلَ 202 
فى الدّين د حَرَج ) وقال تعالى : ( ؟ : هما ريد 1 ل يلا 
ريد 3 0 وقال تعالى ( 4 :مم د لله:أن حمق ع( 
وفى الصحيحين « إنا 2 مسمر ين» و« إسمروا ولا تعسروا» « ليع امو 0 
فى ديننا سعة » فكل مالا م العاش إلا به فتحر يمه حرج . وهو منتف شرعا . 
والغرض من هذا : أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط . | 
فيه من الفساد الذى لا يطاق ؛ فل أنه ليس بحرام » بل هو أَشّد من الأغلال 
والأصار التىكانت على بنى إسرائيل ووضعها اللّه عنا على لسان مد صل الله عليه 
وس . ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى 


(؟نغلاافن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إ عليه ) وقوله ( ه :” شن اضطر 


فى مخمصة غير متحانف لوم فإن اللّه غفو د كم ( فكل ما احتتاج الناس إإيسه 


فى معاشهم » ولم يكن سببه معصية : هى ترك واجب » أوفمل بحرم :لم بحرم علبهم » 
لأنهم فى معنى المضطر الذى ليس بباغ ولا عاد » و إنكان سببه معصية كالمسافر 
سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة » والمنفق للمال فى المعاصى حتى ازمته الديون. فإنه 
يؤمر بالتوبة »و يماح له ما بزيل ضرورته . قيباح له لليتة و يقضى عنه دينة م 
الكلة .و إن بشي فهر ظ لنفسه الحتال . ع كل الذين قال الله فبهم 


٠. 
سوس سم‎ 


أتيوم ديق م 0 سبتهم ل أو 0 1 يسبتون يب 


نَ 


ل ١5:‏ ا 

ديك تباوث عا كانوا يثةون)وقوا) 0 0 بظل 0 لذن عاجوا 0 

لمم طيبَاتٍ أجلت لهنم ( . وهذه قاعدة عظيمة 5 1 نليه | ا هاه أ عل ا 
وهذا القول الأثور عن السلف الذى اختاره ابن عقيل: هو قياس أصول أحمد 


وبعضص أصول الشافعى 8 وهو الصحيح إن ا اله تان 04 أوجوه متعددة بعك 


1 ا 


الأدلة الدالة على ننى القحر يم ششرعا وعقلا . فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب 
عما استذل به: أماب.القول الأول" : 

الوجه الأول : ما ذكرناه من فمل عمر فى قصة أسيد بن الحضير . فإنه قبل 
الأرض والشحر الذى فيها بالمال الذىكان للغرماء . وهذا عين مسألئنا » ولا حمل 
ذلك عل أن النخل والشحركان قليلا. فإنه من المعلوم أن حيطان أهل المدينة 
كان الغالتٍ علمها الشجرء وأسيذنن الحضيركان من سادات الأنضار ومَياسيرم . 
فبعيد أن يكون الغالب على حائطه الأرض البيضاء . ثم هذه القصة لا بد أن 
تشتهر» ول يبلغنا أن أحداً أنسكرها . فيكون إجماءا . وكذلك ماضر به من الخراج 
على الدواد .. فإن تسميته خراجا يدل على أنه عوض عنا ينتفعون به من منفعة 
الأرضر لالشجوء اك سم الثاش اليوم_كرا ارطع أن يرست 2 اد 


2-2 


على كل شجرة ثى:'معلوم ومنه قوله :3 ا ما الهم + رجًا؟ فَحَرَاجٍ 
رَبك حَِد ) ؤائة خراج العبد فإنه عبارة عن ضر يبة 2 رجها لسيده من ماله فرق 


اعتقد أنه ألدرة وحلك عليه أن تقد جواز مثل هذاء لأنه ثابت بإجماع الصحابة . 


نْ اعتقد أنه كن 5 عوض مستقل دئفسه علوم أنه للا الشية غيرهٍ 3 وإتما حوزه 
الصحابة ‏ ولا نظير له 0 الجاحة الداعية إليه » والحاجة إلى ذلك موح<ودة 
فكل 1 رض فها مدر كلا المفقتئحة 4 
فإنه إن قيل: كن المسافاة أو المزارعة . قيل : وقدكان يمكن غمر المساقاة 
والمزارعة .كا فعل فى أثناء الدولة العباسية » إما فى خلافه المنصور و إما بعده . 
فإنهم نقارا بأرض السواد من الخراج إلى المقاسمة » التى هي المساقاة وامزارعة 
وإن فيل : إنه فكي سك الككراء الإناالارض والتبرع عتفعة الشجر 
أو المحاباة فيها . قيل : قدكان عكن عر ذلك . فالقدر المشترك بينهما ظاهر . 
وأيضا : فإنا نعل قطعا أن المامين مازالت لهم أرضون فها شحر » بل هذا 
غالب على أموال أهل الأمصار . ونع أن السلف لم يكونو ا كلهم يعمرون أرضهم 


ه5١‏ دم 


بأنفسهم ولاغالمهم » ونع أن المساقاة والمزارعة قد لا تسر ف ىكل وقت » لأنها 
تفتقر إل عامل أمين ؛ وماك أحد ررض المساقاة 6 ولا كل من وأندن الأرض 
ترص بالمشاركة راقلا .بد أن يكونوا فل كانوا نكرون 0 ذاث القشحرب 
ومعاوم أن الاحتيال بالتبرع أمر بارد لم يكن السلف من الصحابة والتابعين 
يفعالونه . فر بق ل" كانوا يفعلون 1 فعل عر 0 اميد ن التظيرء وم 
ينمل عاك المتلاق رمن تلك الارفة رو إلى اللي 

فإذالم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الاإجارة » ولا أنهم أمروا نحيلة 
التبرع ب مع قيام المقتتضى لعل هذه المعاملة - عل قطعا أن المسلمين كانوا ينعلونها 
من غير نكير من الصحابة والتابعين : فيكون فعلباكان إجماعا منهم 
واعل الذي اختلفوا فى كراء الأرض البيضاء أو المزارعة لم مختلفوا فى كراء 
الأرض السوداء 2« ولا فى المسافا 5 . لآأن متفعة 0 رض ليس فمها طائل بالنسية 
إن منبعة الشحر'. 

فإن قهل : فقد قال حر ا رمابلى : سكل أحهد عن تفسير حديث ابن عمر 
« القبالات ربا » قال :. هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج . قيل : فإن 
لم يكن فيها مخل» وهى أرض بيضاء ؟ قال :لا بأس ء إنما هو الآن مستأجر . 
قيل : فإن فم-ا 5 ؟ قال : فهذا هو القبالة المتكروهة .قال حرب : حدثنا 
عِبِيل الله بن معأ حدثنا لع حدثنا سميد عن جيلة عع إن عر يفول" 
والتبالات رريا» فيل !: الريا فيا حو تأحيلة إكاليكون فى اللنش الواحدهء لاحل 
الفضل . فإذا قيل فى الأجرة أو العّن أو تحوما : إنه رباء مع عوار نيدل . فلأنه 
معاوضّة محنسه متفاضلاً » لأن الربا إما ربا النساء» وذلك لا يكون إلا فما حوز 
تأجيله » و إما ربا الفضل » وذلك لا يكون إلا فى الجنس الواحد . فإذا انتنى ريا 
النساء الذى هو التأخير لم يبق إلار با الفضل» الذى هو الزيادة فى الجنس الواحد . 
وهذا يكون إذا كان التقبل تحنس ممل الأرض » مثل : أن تقبل الأرضن الى فا 


5 القواعد النورانية 


و 


نخل بثمر . فيكون مثل المزابنة . وهذا مثل اكتراء الأرض بجحنس الخارج منها 
إذا كان مضموتً فى الذمة . مثل : أن يكتريها ليزرع فيها حنطة محنطة معلومة . 
ففيه روايقان عن أحجد . إحذاها : أنه ربا كقول مالك ..وهذا مثل القباله”') 
القىكرهها ابن عمر » لأنة ضمن الأرض للحنطة محنطة تسكون أ كثر أو أقل » 
فيظهر الر با . 

التبلات :الى د كان تر أنونا ر نا .ريه وان يضمن بالارض الى "نبا 
النخل والفلا<ون بقدرمعين من جَنسن مغلها » مثل أن يكونءلرجل قرية فيها 
شح وأرض؛ وفيها فلا-ون يعماون ع تشل اله مااتةل من الطنطة وألفر بعد أرة 
الفلاحين أو نصيمهم بصي ١‏ ل انض عقار موه فر والطيطة والمر ونحوا 
ذلك . فهذا مظهر تسميته بالر با . فأما ضهان الأرض «الدراهم والدنانير فليس من 
اك ال سييل ١‏ و ريه فرو عي 0 نب الدرراء 

ثم إن أحمدم يكره ذلك إذا كانت أرضاً بيضاءء لأن الإجارة عندة جائزة » 


وإن كنك لاخر ة من جنس الخارج على إخجدى الروايتين » لأن المستأجر يعمل 


فى الأرض عنفعته وماله . فيكون المغل بكسبه » مخلاف ما إذا كان فيها العلوج ». 
وهم الذين يعالجون العمل . فإنه لا .يعمل فيها شيئاً لا بمنفمته ولا ماله » بل العاوج 


يعماونها . وهو يؤدى القبالة ويأخذ بدلا . فهو طلب: الر بح فى مبادلة المال من غير 
صناعة الاهارة . وهذا هوالر نا 4 ونظير هذا ما حاء عن 02 
أنه ربا . وهو اكتراء الجام والطاحون والفنادق » وتحو ذات مما لا ينتفع 
المستأجر به » فلا يتجر فيه ولا يصطنع فيه . وإما يكتريه ليكر به فقط . فقد 
فيل : هوربا. 

والحاصل أنها ١‏ تسكن ر با لأجل النخل » ولا لأجل الأرض إذا كانت 

)02 صلا القبالة ‏ بفتح القاف والباء ‏ الكفالة . 

() باض بالأصلين . 


جايو 


بفير جفس المفل » و إتما كانت ر با لأخجل العاوج . وهذه الصورة لاعاجة إلتها . 
فإن العلوج يقوهون بها . فتقبيلها لآخر غساباة 4 : ولحذا كرهها أسمد » و إن كانت 
بيضاء إذا كان فبها العلوج و 

وقد استدل خرب السكرمائق على المسألة بمغاملة النى ضل الله عليه وس 
لاهن دار م ارس يل بشطر ما يخرج هنها من ثمر وزرع » على أن يعمروها من 
أمواهم . وذلك أن هذا فى الممنى | كراء للأرض منهم يبعض ما يمخرج منها ٠»‏ مع 
| كراء الشجر بنصف مره . فيقاس عليه | كراء الأرض والشجر بشىء مضمون » 
لأن إعطاء اله لو كان بميزلة بيعه . لسكان إعطاء بعضه عمنزلة بيمه . وذلك 
لا بحوز . وهذه المسألة للها أصلان : 

الأصل الأول : أنه متى كان بين الجر أرض أو مسا كن دعت الماحة 
إل كرائهها جميعاً . فيجوز لأجل الحاجة . وإ نكان فى ذلك غرز يسيرء لا سما 
إن كان الستان وفنا » أى مال يتيم . فإن تعطيل منفعته لايموز » و ]كرا الأرض 
أو المسكن وحده لايقع فى العادة » ولا يدخل أحد فى إجارنه على ذلك . وإن 
كتراف ١‏ كتاذ بنقص كتعن جا ٠‏ ومالا يتم للباح إلا به فهو مباح . فكل 
ما ثبت إباحته بدص أو إجماع وجب إباحة لوازمه » إذا لم يكن فى حر يمها نص 
ولا إجماع . وإن قام دليل يقتضى نحر بم لوازمه ومالا يتم اجتناب الحرم إلا باجتنابه 
فبوحرام . فهنا يتعارض الدليلان . 

وق مسألئنا قد ثبت إباحة كر اء الأرض الستة 'واتفاق النقهاء التبوعين » 
مخلاف دخول كراء الشحر . فإن محر يمه مختلف فيه » ولا نص فيه . 

ا 0 أؤيت الأردل وح_دها وبق الشجر لم يكن تر 
ا نا غلى الك ء فيفضى إلىاختلاف الأيدى وسوء المشاركة كا إذا بدا الصلاح 
فى نوع واحذ» مخرج على هذا القول » مثّل قول الليث بن سعذ : إذا بدا الصلاخ 


فى جنس - وكان فى بيعه متفرفا ضرر - جاز بيع جميع الاخناس . و به فسرتفر يق 
الصفقة » ولأنه إذا أراد أن يبع الثر بعد ذلك ل مجدمرء_ يشترى الثْرة إذا 


خدمورء 0 - 


كنت الارضن وللسشاكن قار الا تمو وك إزلانه كار "ري الأرعن » 
فإن شرط عليه ست الشجر ‏ والسق من جملة المعقود ل الوط عرض 
وإن لم يشرط عليه السق » فإذا تاها إن ساقاه عليها ‏ صارت الإجارة لاتصح 
إلا عساقاة . وإن لم يساقه لزم تعطيل منفعة المستأجر» فيدور العمل بين أن تكرن 
الاح بعضص المنفعة “أو للا تصح الإجارة إلا بمساقاة 4 و يتقو د نت متفعة ةالستاجر . 
ثم إن حصل للمكرى 00 المرة أ و بعضها : ففى : فو فى بيعم !مع أن لاعن والبتاكن 
لغيره - نقص للقيمة فى مواضم كثيرة . 

فيرجع الأمس إلي أن الصفقة إذا كان فى تفر يقبا ضرر جاز المع بيتهها فى 
المعاوضة » وإن لم > 2 إزاد كل كا . .لان 2 امع يخالف 2 ا 
ولمذا وجب عند أسمد وأ كثر الفقهاء على أحد الشر يكين إذا تعذرت القسمة : 


أن ببيع مع شريكه أو يؤاجر معه » إن كان امشترك منفعة » لأن النى صلى الله 
عليه وس قال وال اح 1ق لد كافة مال يبلغ تمن كرا 
عليه قيمة عدل . فأعطى ركاءة حصصهم » وعتق عليه العبد » و إلا فقد عتق 


عليه ما عتق © أخرجاه فى الصحيحين ١‏ فأمر النى صلى الله عليه وسل بتقويم 
العبدكله » و ناعطاء الشر يك حصته من القيمة . ومعاوم أن قيمة حصته مفردة 
دون حصته من قيمة الميع . فعلم أن حقّه فى نضف النصف . وإذا استحق ذلك 
بالاعتاق فبسائر أنوا اع الإتلاف أولى . وإنما يستحق بالإتلاف ما يستحق 
بالمعاوضة فعم أنه يستحق بالمعاوضة نصف القيمة » وإبما يمكن ذلك عند بيع 
اجبيع فت قسمة العين حيث لاضرر فهها . فإ نكان فيها ضرر قسمت القيمة. 

فإذا كنا قد أوحبنا على الشر يك بيع نصيبه لما فى التفريق من نقص قيمة 
شريكه فلأن يجوز بيع الأمرين جميماً ‏ إذااكان فى تفريقهها ضر أولى . 
ولذلك جاز بيع الشاة مع اللبن الذى فى ضرعها . وإن أمكن تفر يقهما بالحلب» 
وإنكان بيع اللبن وحده لايجوز . 


حوووا- 


وعلى هذا الأصل : فيجوز متى كان مم الشجر منفعة مقصودة » كنفعة 
أرض لازرع أو بناء للسكن . وأما إن كان المقصود هو المْر فقظ: ومنفعة الأرض» 
أو المسكن ليست جزةا من المقصود ء أو إنها دخلت لحرد:الخيلة »5 قد يففل فى 
مسالل الا مل عجوة © لم يحى عن ١‏ هذا الاصز". 
الأصل الثانى : أن .قال : إكراء الثجر الاستهمار يحرى مجرى | كراء 
الأرض للازدراع » واستئجار الظثر للرضاع . وذلك : أن الفوائد التى تستئحق مع 
بقاء أصوها نجخرى مجرى المفافع ون كانت أعيانا 6 اشر ولبن 
الأدميات » والمهاتم والصوف » ولماء المذب : فإنه كلها خاق من هذه ثى لذ 
خلق الل بدله مع بقاء الأأصل »كالمناقم سواء . ولهذا حرت فى الوقف والعاربة 
والمعاملة يجزء من الماء مجرى المنفعة . فإن الوقف لا يكون إلا فما ينتفع به مع بقاء 
أصله . ذإذا جازوقف الأرض البيضاء أو اار باع لمنفعتها . فكذلك وقف الميطان 
متها » ووقف الماشية لدرها وصوفها » ووقف الابار والعيون للماثها » بمخلاف 
مايذهب بالانتفاع كالطعام » ونحوه فلا بوقف . 
(أماابات العازاله فسمون' إنالحة القلرر لإفقا' #اريقال : لأفتره !لقال 0ك 
وما بح البنه :“تيح . وما أبينح مره : عَرية ؛ وغول ذلاك عار يةا» وشهؤا أذلك 


بالقرض الذى ينتفم به المقترض ثم برد مثله . ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم 


« ينيحة لبن © أو منية ووؤق2 0 )4 فاءكتراء الشحر لآق يعملا» علمبا ويانخك 


)١(‏ يقال : أققر البعير : إذا أعاره إياه ليركيه . مأخوذ من ركوب فقاز الظهر 
وهو <رزاته . 

(؟) منيحة اللبن : الشاة تعار لينتفع بلبنها . ومنيحة الورق : القرض . وقد 
أخرج أحمد فى السند عن ان مسعود : أن النى صلى الله عليه وسلم قال « أتدرون 
أى الصدقة أفضل ؟ قلوا : الله ورسوله أعلم .. .قال المنيحة : أن ينح أحدك أخاه 
الدرحم أو ظهر الدابة » أو لبن ااشاة أو لين البقرة » وأصل الحديث عند البخارى 


وأني داود ومسلم من حديث أنى هرارة وان عمر 


دوو 


كرها عيزلة استئجار الظئر لأجل ليها ٠.‏ ولس ف القران إحارة منصوصة اللا احجارة 


6 ار ) 


0 ةر - 
الظئر فى قوله سبحانه ( 8 : 5 فإإن أر صن كد فا توهن !جورهن 


وما اعتقد بعض. الفقهاء أن الإجارة لا تبكون إلا على منفعة لنت عينا 
ورأى جواز إجارة الظثر قال : المعقود عليه هو وضع الطفل فى ججرها » واللبن 
ددل معنا وتبجا , كد ف البثر . وهذا مكابرة للمقل 0 5 بالاضطرار 
أن المقصود بالمقد 4 .كا ذكره الله بقوله ( فَاِنَ أ رضان لكم ) وضم 
الطفل إلى حجرها : إن فعل . فإعا هو وسيلة إلى ذلك . و إنها 0 : 
من أن الفائدة التى تستخلف مع بقاء أصلها تحرى محرى المنفعة . وليس من 
البيع الجاص » فإن الله لم يسم العوض إلا أجراً » ل يسمه ثمناً » وهذا مخلاف 
مالو حلب اللبن » فإنه لا يسمى المعاوضة عليه حينئذ إلا بيعاً » لأنه لم ستوف 
الفائدة من أصلها . كا ,ستوفي المنفعة من أصلها . 

فلما كان للفوائد العينية التى يمكن فصلها عن أصلها جالان : حال تشب 
نيه المنافم الحضة » وهى حال اتصالما واستيفاء المنفمة » وال تشبه فيه الأعيان 
الحضة ؛ وهى حال انفصاطا وقبفضيها كقبض الأعيان . فإذا كان صاحب الشحر 
هو الذى يسقمها ويعمل عليها حتى تصلح المرة . فإها يبيع نمرة محضةء كا لوكان 
هو الدى! بشن ب الارطق وز يبدرها بع حتى يصلح الزرع » لإا ينيع زرغ 
محضاً » وإ نكان المشترى هو الذى يجد”'" و بمحصد »كا لو باعها على الأرض » 
وكان المشتزى هو الذى ينقل ويحول . ولهذا جمع النى صلى الله عليه وسلم يينهما فى 
النهى عن بيع الحب حتى يشتد » وعن بي الم حتى يبدوصلاحه . فإن هذا بيع 
محض للثمرة والزرع . وأما إذاكان المالك ندفع الشجرة إلى المكرى جتى يسقيها 
ويلقحها ويدفم عمم دا الأذى » فهو عنزلة دفعه الأرذ ض إلى من بشقها ويبذرها 
ويسقيها . وهذا سّى بينهها فى المساقاة والمزارعة » فكا أن كراء الأرض ليس 


. جداد الغر : قطعه من شجره وحنيه‎ )١( 


دا ؤوةؤة د 


ببيع لزرعها » فنكذلك كراء الشجرة ليس يديم لمرهاء بل نسبة كراء البشجر إلى 
كراء الأرض كنسبة المساقاة إلى المزارعة . هذا معاملة يجزء من الخام » وهذا كرام 
بعوض معلوم . فإذا كانت هذه الفوائد قد ساوت المنافم فى الوقف لأصلها وفى 
القبرعات بها » وفى المشاركة يحزء من بمائها » وفى المعاوضة علمها بعد صلاحها : 
فكذلك نساويها فى المعاوضة على استفادتها وتحصيلها ولو فرق بينهما بأن الزرع 
إعا يخرج بالعمل مخلاف المْرء فإنه مخرج بلا عمل كان هذا الفرق عدم التأثير 
بدليل المساقاة والمزازعة . وليس بصحيح . فإن للعمل تأثيرا في الإثمار »كا له تأثير 
فى الإونبات » ومع عدم العمل عليها قد يعدم المُر وقد ينقص » فإن من الشجر 
ما لولم يسق لم يثمر » ولولم يكن العمل عليه تأثير أصلا : ل يحز دفعه إلى عامل 
حزء من ره ؛ ول بحزفى مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه » فإنه بيع 
حض للثمرة ».لا إجارة اللشجر: ويكون "كن أكرى أرصةإن. باينا 
ماينبته الله بلا عمل أحد أصلا قبل وجوده . 

فإن قيل : المقصود بالءقد هنا غررء لأنهِ قد يثمر قليلا » وقد يثم ركثيرا . 

يقال : مثله فى إ كراء الأرض » فإن المقصود بالعقد غرر أيضا على ه_ذا 
التقدير . فإنه قد ينبت قايلا وقد ينبت كثيرا . 

وإن قيل : المعقود عليه هناك المكن من الازدراع لانفس الزرع النابت ‏ 

قيل : المعقود عليه هنا : المكن من الاستمار» لا نفس المْر امارج . ومعلوم أن 
المقصود فيهما إنما هن الزرع والمر. وإنما يحب العوض بالمبكن من تحصيل ذلك . 
5 أن المقصود با كتراء الدار ما هو السكنى » وإن وجب العوض بالمّكن من 
تحصيل ذلك . 

فا لقصود فى ١‏ كتراء الأرض لازرع : إنما هو نفس الأعيان التى تحصد ؛ لبس 
كا كترا انها للسكنى أو البناء » فإن المقصود هناك نفس الانتفاع يجبل الأعيان فيها . 

وهذا بين عند التأمل » لا بزيده البحث عنه إلا وضوحا . 


به سب 


فظبر به أن الذى نهى عنه النى صلى الله عليه وسل من بيع المْرة قبل زهوها» 
وبيع الحب قبل اشتداده » ليس هو إن شاء الله |كراؤها لمن يحصل كمرتها وزرعها 
بعمله وسقيه » ولا هذا داخل فى بيه افظا ولا معنى . 

يوضح ذلك : أن البائع ته عليه تمام سقيها والعمل عليها حتى يتمكن 
المشترى من الحصاد . فإرن هذا من مام التوفية » ومؤنه التوفية على البائع 5 
كادشكيل والوزن . وأما المسكرى لها من يخدمها حتى قر »نو تكرئ لاض 
إن مخدمما <تى تقبت لشن اعل المحرى مل أطلذ ا عوارعاً عليه السكين 
من العمل الذى يحصل به الثر والزرع ٠‏ 

ولكن يقال ': طرد هذا : أن جوز إكراء البهام لمن يعلفها ويسقيها 
عل با 

قيل : إذا حوزنا علل إحدى الروايتين أل تدقع الماشية إلى من يعلفها و إسقيها 
يجحدء من درها ونسلها جاز دفعها إلى من يعمل عليها لدرها ونسلها بشىء مضمون 

وإن قيل : فهلاً جاز إجارتها لاحتلاب ابنها كا جاز إجارة الظار ؟ 

قيل : إجارة الظثر أن ترضع بعمل صاحبها لافنم 1 لون لير هرا التى 
ترضع الطفل فإذاكانت هى التي توفي المنفعة » فنظيره : أن يكون المؤجر هو الذى 
بو متفعة الإرضاع . وحينئذ فالقياس : جوازه . ولوكان لرجل غنم فاستأجر غنم 
رجل ليرضعها لم يكن هذا ممتنعا . وأما إ نكان المستأجر هو الذى نحلب اللبن » 
أو هو الذى يستوفيه . فبذا مشتر للبن » ليس مستوفيالمنفعة » ولامستوفيا للعين 
بعمل . وهوشبيه باشتراء المْرة . واحتلابه كاقتطافها . وهو الذى نهى عنه النبى 
صلى الله عليه وسلٍ بقوله « لا يباع لبن فى ضرع » مخلاف ما لواستأجرها لأن 
يقوم عليها و يحتلب لبنهاء فهذا نار الاكترا الارض والشور - 


() كذا بالأصل . ولءل فى الكلام تقصا . 


فصل 

عدا إذا ا وى الارض والشحر او اليتتة: وحجدها لآن مدنا ونين 
العْرة بعوض معلوم . فإن باعه المْرة فط وأ كراه الأرض للسكنى : فبنا لا يجىء 
إلا الضل الأول لد تور عد اتن عمل © و اسه عن الك والهد حر 
الروايتين » إذا كان الأغلب هو السكنى . وهو أن الحاجة داعية إلى اجم يينهما 
دور امع مالا يجوز فى التفر يق »كا تقدم من النظائر . وهذا إذا كان كل 
واذ افق اذى واعره مقم رد ]١‏ 6 رى فى حوائط دمشق (أفإن البستان 
يكترى ف المدة الصيفية للسكنى فيه وأخذ مره من غير عمل على المُرة أصلا» بل 
العمل عن المتكزى لمن" 

وعلى ذلك الأصل : فيجوز وإنكان ادلم يطلع حال » سواء كان جنسا 


مع م 


واحدأ أو أجناسا متفرقة ؛ كا يجوز مثل ذلك فى القسم الأول : فإنه إنما جاز لأجل 


امع بينه وبين المنفعة . وهو فى اللقيقة جمع بين بسع وإجارة » بخلاف القسم 
الأول » فإنه قد يقال : هو إجارة » لأن مؤنة. توفية ار هنا على المضمن و بعمله 
يصير ترا 2« حلاف لامر الأول : فإنه إعا بيصير ع بعمل الاجر َ وهذا سميه 
النتائة : صعانا ؛ إذ ليس هو بيعا مخضا ولا إجارة محضة . فسمى يام الالتزام 
العام فى المعاوضات وغيرها » وهو الضهان » كا يسمى الفتهاء مثل ذلك فى قوله : 
ألق متاقك ف البحراوعل انه :...وكذلك يسمئ القسم الأول انا أيضأ » 
احكن ذلك السعى إحارة . وهذا إذا عى إجارة 1 اأكتراء فلن بعصه إحارة 
أ 0 وفيه بيع أرما" 

فآما إن كانت المقفعة ليست مقصودة أصلا » و إنما جاءت لأجل جداد المرة 
مثل أن الشترى عنيا أو بلحااء أو بر يدآن بقى فى الحديقة لقطافه : فهذا لا يحوز 
قبل بدو صلاحه» لأن امنفعة إنما قصدت هنا لأجل الم ء فلا يكون المْر تابعالها 
ولا يحتاج إلى إجارتها إلا إذا جاز بيع ال ؛ مخلاف القسم الذى قبله . فإالمنفعة 


ل عه سل 


إذا كانت مقصودة احتاج إلى استئحارها » واحتاج مع ذلك إلى اشتراء القرة » 


ولايجم غرضه من الانتفاع إلابأن يكون له ثمرة يأ كلها . فان مقصوده الانتفاع 


بالك فى ذلك المكان والأ كل من الم الذى فيه . ولهذا إذا كان المقصود 
الأعظم هو المكنى » والشجر قليل » مدل أن يكون فى الدار مخلات أو غررس 
عنب ونحو ذلك» فالجواز هنا مذهب مالكء وقياس أ كثر نصوص أحمد وغيره . 
و إنكان القصود مع السكنى التحارة فى الْمْرء وهوأ كثر من منفءة السكنى : 
فالمنع هنا أرخه هن فى الى اقبلها كا فرق بدنهما مالك وأحمد . و إنكان المقصود 
السكنى وال كل : فهو شبيه بما لو قصد النتكى والشمرت "هن البثر . و إن كان 
تمن المأ كول أ كثن: فنا الجواز فيه أظهر من التى قبلبا » ودون الأولى على قول 
من غرف نأف عل قول ابن عقيل المأثور عن السلف : فاجع جائز» "ا قررناء 
لأجل الجسع . فان اشترط مع ذلك أن بحرث له المضمن مقتاة فهو كا لو استأجر 
أرضا من رجل لازرع على أن بحرثها المؤجر . فقد استأجر أرضه واستأجر منه 
عملا فى الذمة . وهذا جائز :كلو استكرى منه جملا أو حماراً على أن بحمل المؤجر 
للمستأجر عليه امد ٠‏ وهنة إحارة» عي . و إحازة' لله عل جف النية أماإلا أن 
يشترط عليه أن يكون هو الذى يعمل العمل » فيكون قد استأجر عينين : 

ولو دكن السكنى مقصودة » وإنا المقصود ابتياع ثمرة فى بسستان ذى 
أجناس » والستق على البائع : فهذا عند الليث بحوز » وهو قياس القول الثالث 
الذى ذكرناه عند أصحابنا وغيرم وقررناه » لأن الماح-ة إلى اللهع بين الجنسين 
كالحاجة إلى المع بين بيع ره والمتفمة » ور بما كان أشد » فانه قد لا يعكن بيع 
كل جنم عند بدو صلاحه . فإنه فى كثير من الأوقات لا حصل ذلك » وى 
بعضها إنما حصل بضر ركثير . وقد رأيت من بواطىء المشترىء على ذلك » ثم 
كلا ملحت ثمرة يقسط عليها بمض الُّْن . وهذا من الخيل الباردة التى لا ننى 
حالما »كا تقدم . وما بزال العلماء والمؤمنون ذوو الفطر السليمة ينكرون تحر جم 


ل هم©|] مس 


عثل هذا » مع أن أصول الشر يعة تناف تحر يمه ع لسكن ماسمعوه من العمومات 
اللفذظية والقياسية» التى اعتقدوا شمولها من قول العلماء الذين .درجون هذا فى 
العدوم هو الذئ أورحب ما أوحب . وهو قياس ماقررناه من جواز بيع المقتاة 
يما مداو طيلاجها ء لأن لأرارق تقضها متسر أو متكذز و)كتسر تقرالق 
الأجناس فى البستانٍ الواحد » و إنكانت المشقة فى المقتاة أوكد . .هذا جوزها 
من منع الأجنا سكالك : 

فإن قيل : هذه:الصورة دالة فى عموم نهى النى صل الله عليه وسلم عن 
بيع المْر حتى يبدو صلاحه ». بخلاف ما إذا أ كراه الأرض والشحر ليعمل عليه » 
فإنه 5 قر رتم - لس بداذل فى الو لاله إجارة لمن يعمل » لابيع لعين » 
وآمآ هذا فبيع للدّمرة » فيدخل فى النهى . فكيف تخالفون النهى ؟ 


الشجر مع ثمره الذى لم يبد صسلاحه » وابتياع الأرض مع زرعها الذى لم يشتد 


حبه » وما نصرناه من ابتياع المفاني » مع أن بعض خضرها لم يخلق . وجواب 
ذلك بطر يقين : 

أحدها : أن يقال: إن النعى لم يشمل 'بلفظه هذه الصورة؛ لأن نبيه فى الله 
عليه وسم عن بع المْر : انصرف إلى البيع المعهود عند الخاطبين وما كان مثله » 
أن لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه الخاطبون . فإنكان هنالك شخص 
معهود أو نوع معهود انصصرف السكلام إليه »كا انضرف الافظ إلى الرسول الممين 
في قوله تعالى : ( 4؟ : 5+ لا تحمَاوا دعا الرَسُول ببسم كدعاء بعضك بعضا) 
وفى قوله : ( ١٠١:78‏ فعص فرعون الرّسُولَ ) وإلى النوع الخصوص : نيه 
عن بيع الم . فإنه لاخلاف بين المسامين : أن المراد بالمّر هنا الرطّب ء دون العنب 
وغيره » وإن ل يكن المعبود شخصيا ولا نوعيا انصرف إلى 3 


» بياض بالأصلين . ولعله « انصرف إلى ما يفهم من اللفظ باللغة والعرف‎ )١( 
. أو حو هذا‎ 


ل ال ا - 


وتعر يف المضاف إليه فالبيع الذكور للثدر هو بسع المْر الذى يعبدونه » دخل 
كدخول القرن الثانى والثالث فها خاطب به الرسول أسابه . 

ونظيرهذا : ما ذكره أمد فى « نهى النى صلى الله عليه وسلم عن ول الرنجل 
فى الماء الدانم الذى لاجرى ثم يغتسل منه » مله على ما كان ' معهودأعلى عبهده 
0 المياه الدائمة » كالأبيار والحياض التى بين مكة والمدينة . فأما المصانع الكبار 
التى لا يعكن نزحها التى أحدثت بعده » فم يدخله فى العموم اوجود الفارق 
المعنوى وعدم العموم اللففلى . 

يدل على عدم العموم فى مسألتنا :"أن فى المسديحين 52 أنس بن ماللتة 


رضى الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع امار حت 
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زهى : قيل : وما تر ؟ . قال : تمر وتصفر 6أوفي لفظ ف نهى عن بيع المْر 
حتى بزهو » . ولفظ مسم : « نهى عن بيع ثمر النخل حت زهو » ومعلوم أن 
ذلك : هو ثمر النذل » كا خاء مقيداً . لأنه هو الذى بزهو فيحمر أو يصفر » 
وإلافن الثار ما يكون نضحما بالبياض » كالتوت والتفاح والعنب الا بيعل 
والاجاصن الأبيض الذى يميه أهل دمشق اللموخ» وامفوخ الأبيض الذى إسعى 
الفرسك » ويسميه الدمشقيون الاق » أو باللين بلا تغير لون كالتين ونحوه . 
واذلك جاء فى الصحيحين عن جابر قال : « نهى النى صلى الله عليه وسلم عن 
بيع الفرة حتى مح . قيل : وما تشقح ؟ قال : تحار وتصفار ويؤكل منها » 


وهذه المّرة هى الرطب » وكذلك فى يح مسل عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل دلا تبتاعوا الا حتى يبدو صلاحهاء ولا تبناعوا 
ار بالمر » » والمّر الثانى هو الرطب بلا ريب . فكذلك الأول » لأن اللنظ 
واحد . وفى يح مس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « لا تبتاعوا الْمْر 
حتى يبدو صلاحه » وتذهب عنه الافة » وقال « بذو صلاحه : -هزته وصفرته © 


فبذه الأحاديث التى فيها لفظ « الْمّر» . 


ل -وللاة6١‏ لتكت 


وأما غيرها فصر يح فى النخل »كحديث ابن عباس التفق عليه : « نبي 
رسول الله صل اله عايه وسم عن بيع النخل حى يأ كلل منه » أو يكل منة 6 . 
وف رواية لمسل عن ابن عمر « أن 0 الله عليه وس نهى عن بيع النخل 

حتى يزهو » وعن الشنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والشترى » . 

والمراد بالنخل مره بالاتفاق . لأنه صلى الله ل وس قد حوز اشتراء النخل المؤْ بر 
مع اشتراط المشترى لمرته . 

فبَذْه التصوص لدست عامة عموما لفظيا فى كل“ثمزة فى الأرض » وإنماهى 
عامة لفظاً لكل ماعهده الخاظبون » . وعامة معنى.لكل ما كان فى معناه.. 
وا دكا عدم نحر به ليس عنصوص على حر بمه ولا فى معناه » فم يتناوله دليل 
الحرمة . فيبق على اهل . وهذا وحده دليل على عدم التحر يم ؛ ونه : انيتا 

عليه أولا : من أن الأذلة النافية للتحر كم من الأدلة الشرعية ا 0 
على ذلك » لكن بشرط نف الناقل المغير» وقد بينا انتفاءه ‏ 

الطر يق الثانى: أن نقول : و إن سامنا العموم اللفغلى » لكن ليس تهى مراده 
بل هى مخصوضة يما ذ كزناه من الأدلة التى نخص مثل هذا: العموم » فإنْ هذا 
العموم مخصوص بالسنة والإجماع فى المْر التابع لشجره » حيث قال الننى صلى الله 
عليه وس : « من ابقاع محلا لم يؤبر فثمرتها للبائع ؛ إلا أن يشترط المبتاع » 
أخرجاه من حديث ابن عمر. فجعلها للمبتاع إذا اشترطها بعد التأبير . ومعلوم أنمها 
حينئذ لم يبد صلاحها ء ولا يحوز بيعها مفردة . والعنوم الخصوص بالنص أو 
الإجماع : نوز أن بخص منه صورة فى معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف 
ومجوز أيضا تخصيصه بالإجاع وبالتساس القوى © وقدرذككرنا من إ1ثا” التلف 
ومن المعانى مامخص مثل هذا لوكان عاما » أو بالاشتداد بلا تغيرلون » كاجوز 
واللوز . فبدو الصلاح ف العا متنوع » تارة يكون بالرطووبة بعد اليبس » وتارة 
باليس بعد الرطو بة » وتارة بتغير لونه بحمرة أو صفرة أو بياض » وتارة لايتغير . 


- ١ لاهقرة‎ 


وإذا كان قد نهى عن بيع الثْر حت محم أو نصفر : عأك لالظ ل 
جميم أسناف الغار » و إئما يبشمل كاناق فيه الجرة والصغرة » وقد جاء 0 :أنه 
النغل . 

فتدبر ماذكرناه فى هذه اممسألة » فإنه عظير المنفعة فى هذه القصة التى عممسته 
بها الباوي ؛ وفى نظائرها » وانظر فى عنوم كلام الله ورسولة لفظا ومعنى » حتى 
تعطيه حقه . وأحسن ما تستدل به على معناه : آثار الصحابة الذين كانوا أعل 
مقاصده » فإن ضبط ذلك ,وجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول 
الثابتة المذكورة فى قوله تعالى : اك 0 الْممْروف » كام عَن 
المسكر رَحَلهالهم الطيبات حرم عَليهم 2-0 »وَيِضَعُ عنهم ضر م 
3 الى كانت عََيهم ( 

أما نميه فيل 0 000 رى 

د : فبو- والله أعلم - مثل نهيه عن بيع حَمْل الحبلة » إما نبى 
يبتاع المشترى الثرة التى يستثدرها رضم الشسرة : وأقا ١‏ كتراء الارض ولاك حر 
حتي يستثمرها : فلا يدخل هذا فى البيع المطلق » وإعا هو نوع من الاوجارة : 

ونظير هذا : ما تقدم من حديث جابر فى الصحيح من أنه « نهى عن كراء 
الأرض ١‏ 6 وألة اهام رعق المارة 6 وأنه « نب عن المزارعة » وأنه قال ؛ 
دلا تكروا الأرض » فإن المراد بذلك : السكراء الذى كانوا يعتادونه »كا جاه 
مفسراً » وهى الخابرة والمزارعة التى كانوا يعتادونها » فنهاهه عما كانوا يعقادونه 
من السكراء أو المعاومة » الذى يرجع حاصله إلى بيع القرة قبل أن تصايح ؛ و إلى 
المؤارعة المشروط فهها جزء مغين . 

وهذا نبى عدا فيه مفسدة راححة . هذا نهى عن الغرر فى جنس البيع » 
وذاك نبى عن الفرر فى حفس الكراء العام الذى ندخل فيه المسساقاة والمزارعة » 
وقد ولاق كل مسركةأن عذء ألبابنة وهذة السيكاراذوكانت تقفقل إلى ' الف ومة 


لدوه١‏ ل 


والشتان ٠.‏ وهو ما ذكره أ فى كه تحر > الميسر بقوله 4 ) © : ١1و‏ إعا 0 


رهم 


الشيطان أن » يوقم بتك المداوة والبَمْضَاء فى اكثر وَالْمَِسِرٍ ) 


كن 

ومن القواعد التى أدخلها قوم من العلماء فى الغرر اله عنه : أنواع من 
الإدارات والمشا اركات » كا اساقاة والمزارعة ونحو ذلك : 

فذهب قوم من الفتهاء إلى أن المساقاة والمزارعة حرام باطل » بناء على أنها 
نوع من الإجارة » لأنماعمل بعوض » والإجارة لابد أن يكون الأجر قبا 
معلوما » لأنبا كالهّن . ولا زؤى أحمد عن أبى سعيذا أن النى صلى الله عليه وسلِ 
وني عن استتسار الاجر حى يتبين له أحره » (عن ا الكجدن والامن 4 واإلقاء 
الحجر » وأن العوض ف المساقاة والمزارعة مجهول » لأنه قد يخرج الزرع والمر 
قليلاء وقد يخرج كثيرا » وقد يخرج على صفات ناقصة » وقد لايخرج » ذإن منم 
الله المّرة كان استيفاء عمل العامل باطلا . وهذا قول ألى حنيفة . وهو أشد الناس 
قولا بحر يم هذا . 

وأما مالك والشافنى ؛ فالقياس عندها ما قاله أبو حنيفة » إذخالا لذلك فى 
الغرر » لكن جوزا منه ما تدعو إليه الحاحة . 

فحوز مالك والشافعى فى القدتم : المساقاة مطلقاء لأ نكراء الشجر لا يجوز » 
لأنه بيع للثمر قبل بدو صلاحه ٠‏ والالك قد يتعذر عليه سقى شجره وخدمته » 
فيضطر إلى المساقاة . بخلاف المزارعة قإنه كانه اءالأردك بالأدر الملى 6 
فيفنيه ذلك عن المزارعة غليه تبعأ » لمكن جوزا من المزارعة مابدخل فى المساقاة 
تبعا . فإذا كان بين الشخر ابياض كليل حارّت:المزارغة عليه تبقا للمساقاة . 

ومذهب مالك : أن زرع ذلك البياض للعامل يمطلق العقد . فإن شرطاه 
بينهما جاز . وهذا إذا لم يتجاوز الثلث . 

والشافى لا يحعله للعامل » سكن يقول : إذا لم يمكن سقى الشخر إلا بسقية 


الكل 


جازت المزازعة عليه . ولأسحابه فى البياض إذا كان كثيرا أ كثر من الشجر وجهان 

وهذا إذا جمعبما فى صفقة واحدة » فإن فرق بنْهما فى صفقتين فوحهان : 

أحدها : لامحوز تحال » لأنه إغا جاز تبعا» فلا يفرد بعقد . 

والثانى : يجوز إذا ساق ثم زارع ا محتاج إليه حيائذ . وأما إذا قدم 
المزارعة ل يز وجا واحدا . وهذا إذا كان الجزء المشمروط فيهما واحداء كالثلث 
والر بع » فإن فاضل بينهما » قفيه وجهان 

وروى عن قوم من السلف- منهم : طاوس والحسنء و بعض الخلف : المنع 

من إجارنها له المسياة »أو إن كانت 0 ا 

زلف 12 لازنا أنه سثل : هل يصلح ١‏ كتراء الأرض ؟ فقال : 
اختلف فيه » لماعة مرت أهل الم لابرون با كترائها بالدينار والدرهم انال 
وكره ذلك آخرون منهم ردك “لان ذلك فى معنى بيع لأغرر » لان مستا در 
يلنزم الأجرة بناء على مابحصل له من الزرع . وقد لاينبت الزرع » فيكون بمازلة 
اكتراء الشحرة لاستمارها : وقد كان طاووس اع ولآن المزارعة بعد عق 
الغرر من المؤاجرة. ؛ لأن المتعاملين ف المزارعة إما أن يننا جميعا» أو بشرما جميعاً » 
فتذهب منفعة بذن هذا و بقره » ومنفعة 0 هذا . وذلك أقرب إلى العدل 
من أن حصل,أحدها على ثىء:مضمون » ويبتئ الاجر حت اللطن.. إذ المقصود 
بالعقد : هو الزرع » لا القدرة على حرث على الأرض و بذرها وسقيها . 

وعذر الفريقين ‏ مع هذا القياس اما اغيم امن الأثار عن الثى ,صل الله 

عليه وس من نبيه عن اللخابرة ءارق » كديث رافع بن خديج » 
وحديث حابر » فءن نافع م « أن ن ابن عمركان يُكرى مزارعه على عهد النى 
صلى الله عليه وس وف إمارة أى بكر وخر وعتان ء وصدر) من إمارة معاوبة » 
ثم حَدِّث عن رافم بن ديح : أن النى صلى الله عليه وم نهى عن كراء 
المزارع » فذهب ابن مر إلى رافع » فذهبت معه »فسأله ؟ فقال: نعى نهى النى دلى الله 


ووا- 


عليه وسل عن كراء المزارع . فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا 
عما عل الار بغاءروذىء من التين ”© 6أسرجاء فى االصبحيهدين »وهدًا لظ البنخارى 
ولفظ مسل «احتى بلقةاق اشر خللافة معاؤاية/ة أن رافع بن خديح يحدث فيهنا 
م عن انبى صل الل عليه وسل . فدخل عليه وأنا ممه . فألا "أقثال : كا 
رسول الله صل اله عليه وس بع عن كار 0 اتاتارات عر سدع 
فكان إذا سثل عنها هنا قال : زعم رافم بن خديج أن رعو اللّه صلى الله عليه 

وسلم مهى عنها 4 وعن ع سال بن عبد د الله بن عر دأ ن عبد الله بن عم ركان 0 
أرضه , 2 ابلثه أن رافع بن خديج الإنضارى كان انتهى عن اكراء رن 5 
فلقيه عبد الله » فقال: يا ابن خديج ماذا نحدث عن رسو الله صل الله عليه وسل 


فى كراء الارض 1 قال راة بن خدج لعيدا أل: معت عد" أوكانا قن شهدا 


ى 
بدراً حدثان هَل الدار .: أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن كراء 
الاراض .قال عبد الله : لقد كنت أ 31 فى عهد رسول الله صلى الله عليه 9 أن 


الأرين كر ثم خثى عبدالل أ ن يكون رسول أ صلى أ عليه ا لخدت 


فى ذلك شيئا م بعلية 4 رك ا الأرض » رواه 0 ٠.‏ وروىق البخارى قول 
عبد الله الذى فى آخره عن رافع بن خدبح عن عمه ظهير بن راف » قال ظهير « لقد 


نهانا رسول الله صلى الله عليه وسم عن أمر كان بنا رافقا . فقلت : وما ذاك ؟ ‏ 


ما قال رسول الله صلى الله عليه وسل فبو <ق - قال : دعانى رسول الله صلى الله 
0 فقال: ما تصنعون بمحاقلك ؟ فقلت: نؤاجرها يارسول لَه على الر بيع 
أوغل الأوسقى من المرأً والشعير. قال : فلا تفعلوا » ازرّعوها أو ا 
أرااسكرها .قال رافع : قلت : سمعا وطاعة » أخرجاه فى الصحيحين ٠.‏ وغن 
أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلاء الات دا 
فليزرعها أو لمنحها أخاه . فإن أبى فليمسك أرضه» أخرجاه وغن جارر تن عبداله 
قال: «كانوا بزرعونها بالثلث أو والربع » فقال رسولالله صل الله عليه وس : من 
)١(‏ الأزبعاء : اع ل ريك وهو الغر الصغير 3 
م ١١‏ - القواعد النورانية 


- 


كانت له أرض فليزرعها أو لمنحها أخاه . فإن ل بتكل فليا دك أرضه» أخرحاء 2 
وهذا لنفظ البخارى . ولفظ مسلٍ : « كنا فى زمان رسول الله صلل الله عليه وسل 
نأخذ الأرض بالثلث أو الر بع بلماذيانات . فقام رسول الله صلى الله عليه وس فى 
ذلك . فقال : م نكانتلله أرض فليزرعها . فإن ل بزرعها فليمنحها أخاه . فإن 
لم منحها أخاه فليمسكها » وفى روابة فى الصحيح «؛ولا يكريها » . وفى رواية 
فى الصحيح « على عن الآراء ارم 01 

وقد ثرت أرط ف الصحيحين ع5 الجاير قال :. « نهى النى صل اللداقلية 


وسلم عن اللاقلة الما بنة والمعاومة واغخائرة «( وى روابة فى الصحيحين عن زيدان 


أبى أنيسة عن عطاء عن جابر «أن زسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحاقلة 


وامزابنة والخارة ؛ وأن يشترى النخل دى ربشقه : والإشقاء . أن حدر أو عفرا 
أو يكل منه شىء . والافلة : أن يباع الكقل بكيل هن الطعام معلوم » واأزابنة : 
أن يباع دكن بارا ل إل / ولا ره التلف والرربع وأخيله ذلك قال 
زيد : قلت لعطاء بن أبى 5 باح : أسمعت جارراً دك هذاعن ردول الله صلى الله 
2 : 

فهذه الاحاديث قل ستدّل مها دن ينيى عن اأؤاحدرة والمزارعة 5 لانه مهى, 
عن كراقيا 2 والكراء يعمها . لآنة قال : « فليزرعها» أو لونيحها اشام . فإن ١‏ 
يفعل فليمسكها « فلم رخص إلا ف 0 بررعها 1 بمنحها لغيره 62 و رخص ف 
المعاوضة عنها لا عؤاحرة ولا عزارعة 3 

ومن برخص ف المرارعة دون المؤاجرة ‏ يقول : الكراء هو الإجارة »> 
أو المزارعة الفاسدة التىكانوا ينعاونها خلاف المزارعة الصحيحة التى ستأنى أدلتها » 
والت يكن النبى صلى الله عليه وسل يعامل بها أهل خيبر » وعمل بها الخلقاء 
الراشدون وسائر الصحابة من بعذه . 


و يد ذلك : أن ابن عمر الذى ترك كراء الأرض ا حدثه رافم :كان يروكه 


اعد _ 


حديث أهل خيبر رواية من يفتى به ا 0 
المحاقلة والمزابنة واللخابرة والمعاومة . وجميم ذلك من أنواع الغرر. والمؤاجرة أظور 
فى الغرر من المزارعة »ا تقدم . 
ومن جوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل 0 
ابن الضحاك : « أرنف ردول الله صل الله عليه وسل نهى عن المزارعة » وأمر 
بالمؤاجرة . وقال” ا فهذا صريح فى النهى 1000 
بالمؤاجرة . ولأنه سيق عن رافع بن خديج - الذى روى الحديث عن النى 
صلى الله عليه وسلم ‏ < أنه :3 ينهم النى صلل الله عليه وس ء عن اكاك بشية 
معلوم مضمون » و إعا نهاه عما كانوا يفعاونه من المزارعة 6 . 
وذهب جميع فقهاء الحدديث الجامعون لطرف ه كلهم 0 
كلهم من المتقدمين والمتأخر ين » و إسحاق بن راهو به » وأبى بكر بن بن ألى شيبة 
وسلهان بن دواد الهاثعى » وألى خيثمة زهير بن حرب» وأ كثر فقباء الكوفيين » 
دن ن الثورى » وحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل » وأبى يوسف وخمد صاحى 
نا مشيفة , والسشارى صاحب الصحيح » وأبى داود » وجماهير فقهاء الحديث من 
المتأخر بن » كاين المنذر وابن خز يمة والحطالى فى وغيرم » وأهل الظاهر» وكين 
أسماب ألى حنيفة - إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك ء اتباعا لسنة رسول الله 
حلا وإاوير وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور اللسلنين . 
و ينوا مقا الاساد ررق ث التى ريظن اختلافها فى هذا الباب . 
فن ذلك : معاملة النبي صبى الله عليه وس لأهل خيبرهو وخلفاؤه من بعده 
لى أن أجلام عبر . فمن ابن عمر قال لالم 
ار منها من مر أو زرع » أخرجاء . وأخرجا أيضاً عن 
انير وان ردول اله صل الله عليه وس أعطى .أهل. خيير على أن يسأوها 
وبزرعوها رهم شار مااخرج منها 6 . هذا لفظ البخارى » وافظ مس : «لما 


ا 


افتتحت خيبر سألت هود رسول الله حلى الله عليه وسم أن يقرمم فنها على أن 
ا 0 الف واازرع . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 1 
أقرك فيها على ذلك ما شئنا #وكان العر عل السهمان من تصلق الخيبراة” فياخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسل اجحس » . وى روابة مسلم عن عبد الله ن جمراء 
كول اله سل الله عليه وسلم : « أنه دفم إلى اع 
أن يتملوها من أموام . ولا ا ن ابن عباس 
« أن رسول الله صلى الله عليه ولم أعطى خيبر أهلم-ا على النصف : نخلها 
وأرضها » رواه الإمام أحمد وابن ماجة » وعن طارى يران مكاذ بن كل 1ت 
الأرض على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل وأبي بكر وعمر وعمان على الثلث 
والر بع . فبو يعمل به إلى يومك هذا »© روا ابن ماجة.. وطاوس كان بالهن ,» 
وأخذ عن أسحاب معاذ الذين بالهن من أعيان اللخضرمين . وقوله لا وعمر وعمان » 
أى :كنا نفع لكذلك على عبد عمر وعثمان » لغذف الفعل لدلالة الحال عليه » 
لأن الخاطبين كانوا يعلمون أن معساذاً خرج من الِن فى خلافة الصديق » وقدم 
٠.‏ مها فى خلافته . قال البخارى فى صححيحه : وقال قس 
ابن مسل عن أ حفر - يكى ؟الباقر ما بالمديئةدار هجرة إلا.زرعون على 
الثلث والربع » قال : « وزارع علي » وسهد بن ن مالك » وعبل ألله نامعو » 


ا واآل كر وال عر وال علي 
واءن سيرين . وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عنر بالبذر من عنده فله الشطر » 
إن جائوا بالبثر فلبى كذا 6! وهذه الأثار التى ذكرها البخارى قد رواها 
غير واحد من المصنفين فى الاثار . 


فإذا كان جميع المواجر بن كانوا بزرعون والخله ذاء الراشدون وأكاار 
الصحابة والتابعين » من غير أن يتكر ذلك متكر : لم يكن إجماع أعظم من هذاء 


. بل إنكان فى الدنيا إجماع فهو هذا . لاسيا وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا 


كر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل و بعده إلى أن أجلا عمر البهود إلى تهاء . 


وقد تأول من أبطل المزارعة والمساقاة ذلك بتأو يلات مردودة . مثل أن 
قال :كان المهود غبيداً للنى صلى الله عليه وسلم والمسدين . لاوا ذلك مثل 


اللخارجة بين العبد وسيده . 
ومعلوم بالنقل المتواتر : أن النبى صلى الله عليه وسلم صالحهم ولم يسترقهم حقى 
أجلاهم عمر» ول يبعهم ولا مكن أحداً من المسلمين من استرقاق أحد منهم . 
ومثل أن قال : هذه معاملة مع السكفار . فلا يازم أن تجوز مع المسلمين . 
وهذا مردود .. فإن خيب ركانت قد صارت دار إسلام » وقد أبعم السادون عل 
أنه يحرم فى دار الإسلام بين المساءين وأهل المهد ما يحرم بين المسلمين من 
لمعاملات.الفاسدة . ثم إنا قد ذكرنا أن النبى صلى الله عليه وس عامل بين 


المهاجر بن والأنصار» وأن معاذ بن جب ل عامل على عهده أهل المن بعد إشلامهم على 
ذلك » وأن الصحابة كانوا يعاملون بذلك . والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك 
مع عمومات الكتاب والسنة المبيحة » أو النافية للحرج » ومع الاستصحاب » 
واذلك قن وجول . 

أحدها : أن هذه المعاملة مشاركة » ليست مثل المؤاجرة اللطلقة . فإن الناء 
الحادث. محصل من منفعة أصلين : منفعة العين التى لهذا »كبدنه و بقره . ومتفعة 
العين التى هذ كأرضه وشجره »م محصل المغاتم منفعة أبدان الغاعين وخيلهم » 
وكا يحصل مال النىء بمنفعة أبدان المسلدين من قونهم ونصرهم» مخلاف الإإجارة . 
فإن المقصود فهها هو الءءل » أو المنفعة . فن استأجر لبناء أو خياطة , أو شق 
الأرض أو بذرها أوحصاد . فإذا وفاه ذلك العمل فقد استوف المستأجر مقصوته 
بالعقد » واستدق الأجير أجره . ولذلك يشترط فى الإجارة اللازمة : أن يكون 
العمل مضبوطاءكا يشترط ..ثل ذلك فى البيع . وهنا منفعة بدن العامل و بدن 
بقرة وجديده : هو مثل منفعة أرض امالك وشحره . ليس مقفمود واحد منهما 


5-7 


استيفاء متفعة الآخر » و إتما مقصودهما جميعا : ما يتولد ءن اجتاع المتفعتين ٠‏ فإن 
حصل تماء اشتركا فيه . و إن ل يحصل ثماء ذهب على كل منهما منفعته » فيشتركان 
فى انم وفى المغرم » كسائر المشتركين فيا بحدث من نماء الأصول التى لهم . وهذا 


جنس من التتصرة ت * خالف فى حقيقته ومقصوده 1 الإجارة المحضة » وما فيه 
من شوب المعاوضة من جس مافي الشركة من شوبر المعاوضة : 

فإن التصرفات العدليّة فى الأرض جنسان : معاوضات» ومشاركات . 
فالمعاوضاتكالبيع والاجارة والمشاركات : شركة الأملاك » وشركة العقد . و يدخل 
فى ذلك اشترالك لين ى "قال بيت الال » واشكملاك :النامس قل [المباجا 
كنافم المنخا د والاسواق" مكدو الظرفاكاء) ومااكي )قل الواس او يوحن 
من المباحات » واشتراك الورثة في الميراث » واشتراك.الموصى لمم والموقوف عليهم 
فى الوضية والوقف » واشتراك التجار والصناع شركة عنان أو أ بدان 0 
وهذان الجنسان ها منشأ ا 0 تعالى عن داود للد ينا - 
وَإِنَ كَثيراً من الخلطاه ليذ بعصم عل ابض إلا الْدنَ آمَنوا وعَملوا 

3 

الصالحات » وَقليل ماهم 7 ١‏ 

والتصرفات الأخرى عى الفضلية .كالقرض والعاربة والهبة والوصية . و إذا 
كانت التصرفات المبنية عل المعادلة "فى معاوضة أو مشاركة':. فعلوم قطا : أن 
المساقاة والمزارعة وتحوهما من جنس المشاركة » ليسا من جذس المعاوضة الحضة» 
والغرر نما حرم بيعه فى المعاوضة , لأنه أ كل مال بالباطل . وهنا لا يأ كل 
أحدها مال الآخر» لأنه إن لم ينبت الزرع فإن رب الأرض يأخذ منفعة الآخر 
إذ هولم يستوفها ولا ملسكها بالعقد ولا هى مقصوده » بل ذهبت منفعة بدنه » 
7 ذهيت ةركن هذا 04 ورب الأرض لم بحصل له شىء حى اككون قل أخزء- 
والآخر لم يأخذ شيئاً » بخلاف بيوع الغرر: وإجارة الغرر » فإن أحد المتعاوضين 
اعد قا د الخطر» فيفضى إلى ندم أحدها وحصو ترا . 


لكو ب 
وهذا المنى منتف فى هذه الشاركات التى مبناها على المعادلة الحضة التى ليس فيها 
ظٍ أنه لاق عر ء ولا ف عرو 


ومن تأمل هذا تبين له مأخ_ذ هذه الأصول ٠‏ وعل إن احواز هله اديه 


تأصول الشريعة ؛ وأعرف ف العقول » وأبعد ع نكل محذور من جواز إجارة 
الأرض » بل ومن جواز كثير من البووع والإإجارات المجمع عليها» حيث, هى 


مصلحة محضة للخلق بلا فساد . وإعا وقع اللس فها على من حرمها من إخواننا 
الققهاء بعد مافهموه من الأثار : من جهة أنهم اعتقدوا هذا إجارة على عمل 
مجوول لما فيها من عمل بعوض . ولي سكل من عمل لينتفع بعمله يكون أجيرا » 
كعمل الشريكين فى المال المترك » وعمل الشريكين فى شركة الأبدان» وكاشترالك 
الفاعين ف المخاكم ونحو ذلك عم لاحن ولا حصى 2 نم 2 0 أحرها يعمل عال 
لضمنه له كك لايتولد من عمله : كان هذا إحارة . 
الوجه الثاني : أن هذه من جنس المضار بة . فإنها عين تنمو بالعمل علمها » لخجاز 
العمل عليها ببعض تاها » كالدرامم والدناير » والمضارربة جوزها الفقهاء كلهم » 
اتباعا لا جاء فبها عن الصحابة رضى الله عنهم » مع أنه لا يحفظ فيها بعينها سنة 
عن النى صل الله عليه وسلم . ولقدكان أحمد يرى أن يقيس المضّار بة علىالمساقاة 
والمزارعة » لأنها ثبت بالنص » فتجعل أصلا يقاس عليه » وإن خالف فها 
من خالف . وفبليل كل منهما على الآخر صحيح . فإن من بت عنده جواز أحدمما 
أمكنه 3 ستعمل فيه حَّ الأكدر لنساومهما . 
فإن قيل : الرربح فى المضار بة ليس من عين الأصل » بل الأصل بذعب 
ونحىء بدله ََ امال ل حصل بنفس العمل 03 خلاف الثر والزرع 5 فإنه 
من نفس الأصل . 
قيل : هذا الفرق فرق فى الصورة » وليس له تأثير شمرعى . فإنا نعم بالاضطرار 
أن لمال المستفاد إنما حصل بمجموع متفعة بدن العامل ومنفعة رأس امال. ولهذا 


مه 


يرد إلى رب امال مثل رأس ماله و يقتسوان الر بح »كا أن العامل يبق بنفسه التى 
هى نظير الدراهم . وليست إضافة الربح إلى عمل بدن هذا بأولى من إضافته إلى 
منفعة مال هذا . 

وهذا فالمضار بة التى تروونها عن عمر : إما حصلت بغي عقد لما أقرض 
أبو مؤسئ”الأشعرى 'لابنئ عمر:من مال يبك امال فتحملاء إلى أبيهما . فطلب عمر 
جميع الربح » لأنه رأى ذلك كالغصب » حيث أقرضهما ولم يقرض غيرها من 
المسلمين والمال مشترك » وأحد الشركاء إذا اتحر فى المال المشترك بدون إذن الآخر 
فه وكالغاصب ف نصيب الشبر يك » وقال له ابنه عبذ الله : ه الضمانكان علينًا » 
فيكون البح لنا 6 فأشار عليه بعض الصحابة بأن مجع مضاربة ٠‏ 

وهذه الأقوال الثلاثة فى مثل هذه المسألة موجودة بين الفقهاء - وهى ثلائة 
أقوال فى مذهب أحمد وغيره ‏ هل يكون ربح من اتجر بمال غيره بغير إذنه 
ارب المال أو للعامل » أو هما ؟ على ثلاثة أقوال . وأحسنها وأقبسها : أن يكون 
مشتركا ينهمااء "ا قضى به عر ء لأن الغاء متولد عن الأصلين . 

وإذاكان أصل المضار بة الذى اعتمدوا قد عليه ؛ راعوا فيه ما ذ كرناه من 
الشركة . فأخذ مثل الدراهم يحرى تحرى عينها . ولهذا سمى النى صلى الله عليه 
وس والمسلمون بعده القرض منيحة » يقال : منيحة ورف ويقول الناس: أعرنى 
دراهمك », بجعلون رد مثل الدراهم مثل رد عين العار ية » والمقترض انتفع كا 
وردها » وسموا المضار بة قراضاء لانها ف المقابلات نظير القرض ف التبرعات . 

ويقال أيضا : لوكان ما ذا كروه من الفرق. مؤئراً لكان اقتضاؤه اتجوبز 
المزارعة دون المضار بة أولى من العسكس » لأن الماء إذا حصل مع يقاء 'الأصلاق 


كان أولى بالصحة من حصوله مع ذهاب أحدها . وإن قيل : الزرع تماء الأأرض 
دون البدن . فقد يقال : والربح ماء العامل » دون الدرم أو بالعكس . وكل هذا 


2 


باطل ؛ بل الزرع بحصل بعنفعة الأرض المثشتملة على القراب والماء والهواء » ومنئمة 
ددن العامل والبقر والحديد . 

دم أن بينها وبين المضار بة فرقا فلازيب أنها بالضارية أغبه متا 
الواجر الآن المؤاجرة القصود فبها هو العمل » ويشترط أن يكون معلوياً , 
والأجرة مضمونة فى الذمة أو عين معينة . وهنا ليس المقصود إلا الذاء » ولا بشترط 
معرفة العمل » والأجرة ليست عيئا ولا شيا فى الذمة » وإعا هى بعض ما حصل 
م الي . وهذا متى عين فيها ثىء معين فسد العقدءكا تفسد المضار بة إذا 
شرطا لأحدها را معينا أو أخرة معلومة فى الذمة . وهذا بين فى الغاية . فإذا 
كانت بالمضار بة أشبه منها بالمؤاجرة جداً » والفرق الذى بينها و بين المضار بة 
صعيف والذى بينهما و بين المؤاجرة فروق غير مؤثرة و فى الشرع والعقسل 0 
لا بد من إلحاقها بأحد الأصلين » وإلخحاقها با هى به أشبه أولى . وهذا أجلى من 
أن يحتاج فيه إلى إطناب . 


الوحه امه : أن نقول : لفل الإجارة فيه موم وخصوص 8 فإنها على 


ثلاث مات . 

أحدها : أن يقال لكل من بذل ننم بعوض . فيدخل فى ذلك المهر .كا في 
قوله تعالى ( 4 : غ "ا استشعطم' به مهن اوه 0 1 
العمل هنا معلوماً أو يحهولاً » وكان الآخر معلوماً أو مجبولة لازما أوغير لازم . 

المرتبة الثانية : الإإجارة التى هى جمالة » وهو أن يكون النفع غير معلوم » 
سكن العوضض مضمونا ء فيكون غقذا جائز غير لازم ؛ مثل أن يقول : من ره 
عل عبدى ذل كذا . فقد يرده م نكان بعيدا أو قر يبا 

الثالثة : الإجارة الخاصة . وهى أن يستأجر عيبا أو يستأجره على عل فى 
الذمة» حيث تكون المنفعة معلومة . فيكون الأجرمعلوماً والإجارة لازمة . وهذه 


ا لا 
الإجارة التى تشبة البيع فى عامة أأحكامه . والفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الإإجارة » 
أو قالوا « باب الإجارة © أرادوا هذ اللءنى . 

فيقال: المساقاة والمزارعة والمضار بة وتحوهن من المشاركات على بماء حصل » 


من قال : هى إجارة بالمعنى الأعر أو العام » فقد صدق . ومن قال : هى إجارة 
بالمعنى الخاص فقد أخطأ . وإذا كانت إجارة بالمعنى العام التى هى الجعالة » 
فبنالك إنكان العوض شيئا مضمونا من عين أو دين »ء فلا بد أن يكون معلوما» 
وأما إن كان العوض مما محصل من العمل رانك كم 
لو قال الأمير فى الغو : من دلّنا على حصن كذا فله منه كذا : لغصول الجعل 
هناك مشروط حصول المال» مع أنه جعالة محضة لا شركة فيه .!قالشركة أولى 


وأخرى . 

ويسلك فى هذا طر يقة أخرى كال ١‏ اذى عليه نيا الأدرل :إن 
الاجارة الخاصة يشترط فيها أن لا يكون:الموض غرراً »..قياسا على القخ).. فأما 
الإجارة العامة التى لا يشترط فيها العلم بالمنئمة : فلا تشبه هذه اللإجارة لما تقدم » 
خلا يحوز إلحاقها بها ء فتبتى على الأصل المبيح . 

فتحر بر المسألة : أن المعتقد لكونها إجارة يستفسر عن ماده بالإجارة . 
فإن أراد الخاصة : ل يضح » وإن أراد العامة : فأين الدايل على تحر يمها إلا بعوض 
معلوم ؟ فإن ذكر فياسا بين له الفرق الذى لاعن على غير فقيه » فضلا عن الفقيه » 
ولن تمد إلى أسس يشمل مثل هذه الإجارة سبيلا . فإذا انتفت أدلة التحريم 
كلت الخلل . 

ويسلك فى هذا طريقة أخرى . وهو قياس العسكس . وهو أن يثبت فى 
الفرع نقيض حك الأصلء لانتفاء العلة المققضية لحك الأقطل : ,فيقال: المع 
الموجب لكون الأجرة يحب أن تسكون معلومة منتقف فى باب المزارعة ونحوها» 
لأن اللقتضى لذلك .أن الخهول غرر . فيكون فى معنى بيع الذرن القتفق أ كل 


ا - 


الال بالباطل » أو.مايذ كر من هذا الجنس . وهذه المعانى منتفية فى الفرع . فإذا لم 
يكن التحريم موجب إلا كذا - وهو منتف - فلا تحر يم . 

وأما الأحاديث -حديث رافع بن خديح وغيره ‏ : فقد جاءت مفسرة مبينة 
لنهى النى صل الله عليه وسلم : أنه لم يكن نبياعما فمل هو والصحابة في عبده 
و بعده » بل الذى رخص فيه غير الذى مهى عنه . فمن رافم بن خديح قال: «كنا 
أ كثر أل المدبقة زورعا :كنا تكرى الأَرْض بالناحية منها تسمى لسي ل الأرض. 


قال : مما يصاب ذلك وتسل الأرضن» وتما تصاث الأرطق ويسل ذلك ؟ فنهينا . 


فأما الذعب والورق فر يكن نومئذ » . رواه البخارى . وفى روابة له . قال : 
«اكلا كي أهل الذي سياه :! وكان أحذنا يكرى أرضة "فيتول :هذه 
القطعة لى . وهذه لك . فر بما أخرجت ذه وم تخرج ذه . فنهام الننى صلى الله 
عليه وسل » . وفى رواية : « فر بما أخرجت هذه كذا ول تخرج ذه » فنهينا عن 
ذلك . ول ننه عن الورق » . وفى صميح مسل عن رافم قال : د كنا أ كثر أهل 
الأمصار خقلا .قال ؛ كنا نكرئ الأرض على أن لنا هذه وهم هذه. . فر بما 
حرجت هذه ولم نخرج هذه . فنهانا عن ذلك . وأما الورق فر ينهنا » وقى ملم 
عم عن حنظلة بن قدس قال : «سألت رافع بن خديح عن كراء الأرض بالذهب 
والورق ؟ فقال : لا بأس به » إنما كان الناش. يؤاجرون غل عهند رسول الله 
صل الله عليه وسل بما على الماذيانات وأقبال الجداول » وأشياء من الزرع » فيبلك 
هذا ويسم هذاء ويهلك هذاء ويسم هذا . فم يكن للناس كراء إلا هذا . 
فلذلك زجر الناس عنه . فأما ثىء معلوم مضمون فلا يأس به » . 1 
فهذا رافم سن خديحج ‏ الذى عليه مدار الحديث ‏ بذكر أنه لم يكن لم على 
عهد رسول الله صلل لله عليه وسلكراء إلا بزرع مكان معين من الحقل.. وهذا 
النوع حرام بلا ريب عند :الفقهاء قاطبة » وحرموا نظيره فى المضار بة . فاو اشترط 
ربح ثوب بعينه ل يج . وهذا الغرر فى المشاركات نظير الغرر فى المعاوضات . 


"لاخ سد 


وذلك أن الأصل في هذه المماوضات والمقابلات هو التعادل من الجانبين ٠‏ 
فإن اشقمل أحدهنا على غرر أور با دخلها الفظم » كرما الله الذى حرم الل عل 
تتنيبه » وعجمله حرما على اك 7 فإذاككان كل 0 إذا ملك المْن وبق 
الآخر حت اللحطر :لم يمر ٠‏ ولذلك حرم النى صلى الله عليه وس بيع المْر قبل 
بدو صلاحه . فكذلك هذا إذا اشترطا لأجد الشر يكبن 0 خرجا عن 
موجب القاركة ركة . فإن الشركة تقتضى الاشتراك فى الماء . فإذا انفرد أحدها بالمعين 
له ببق الآخر فيه نصيب » ودخله الخطر ومعنى القهار »كا ذ كره رافع في قوله : 
قي فرجت هذه ول تخرج هذه » فيفوز أجدهما و يخيب الآخر 0 
القهار . وأخبر راقع « أنه لم يكن لهم كراء على عهد النبى صلى الله عليه رسل إلا 
هذا » وأنه إنما زجر عنه لأجل مافيه من اللخاطرة ومعنى القهار » وأن النهى نما 
انضرف إل ذلك الككر اء المعهود» لا إلي ما يكون فيه الأجرة مضمونة فى الذمة . 
وسأشير إن شاء الله إلى مثل ذلك فى نهيه 1 بيع العار حتى يبدو صلاحها » 
ورافم أعل بنهى النى صلى الله عليه وسلم : : عن أى ثىء وقم ؟ وهذا _والله له أعل. 


هو الذي ا عنه عبد الله بن مر . فإنه قال: لما حدثه را كا 
في انبى رافم 


نكرى مزارعنا على الأر بعاء و بثيء لين القين 6 'فبين أنهم كانوا يكرون بذرع 
مكان ممين .اوكان انق تمر يذل »لانم كانوا يفعلونه على عهد الننى صلى اله 
عليه وس حتى بلغه 4 

ندل على ذلك : أن ابن مر كان بروى حديث معاملة خببر داعا و بفى 
به » ويفتى بالمزارعة على 8 الاك وأهل. بيتّه أيضاً بعد حديث رافع . 
فروي جرب السكرمانى قال : حدثنا إسحق بن داهم بن راهو يه حدثنا معتمر 
ابن سليان معت كليب بن واثل قال : « أتيت اءئ عمر» فقات : أتانى رجل ل4 
أرض وماء » وليس له بذر ولا بقر.ء فأخذتها بالنصفء فبذرت فيها بذرى » 
وعملت فهها ببقرقف نناصفته ؟ قال : حسن » وقال : جدثنا ابن أخى حزم جديا 


>ى بن سعيد حدثنأ سعيد بن عبيذ ممعت سام بن عبد الله _وأتاء رجل- ققال : 
«الرجل منا ينطلق إلى الرجل فيقول : أجىء ببذرى. و بقرى وأغل أرضك » فا 
أخرج الله منه فلك منه كذا ولى منه كذا ؟ قال :لابأض به؛ وتخن نصنعه 6 وهكذا 
أخبر أفارب رافع . فنى البخارى عن رافع قال: « حدتى عا أغبمكا: كرون 
الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل فا ينبت على الأر بعاء أو بثىء 
يستئنيه صاحب الأرض . فنهانا النى صل الله عليه وسل عن ذلك . فقيل ارافم : 
فكيف بالدينار والدرهم ؟ ققال : ليس بأس بالدينار والدرهم » . وكان الذى 
نبى عنه من ذلك مالو نظر فيه ذو النهم بالحلال والحرام لم يحزه » لا فيه من 
الخاطرة . وعن أسيد بن ظهير قال : «كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها 
الاك 3 والنصف . ويشترط ثلاث حداول والقصارة وما سقى الر بيع . 
وكآن العيش إد ذاك ليد » وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله » وريعسك 


فنا مندعة . فنالا رافم بن خدي فقال : إن رسول الله 7 الله عليه وس ينها 
عن اللقل » و يقول : من اسيّفى عن أرضه فليمتحها أت 6 رواه أحهد 
وابن ماجة . وروى أبو داود قول النى صلى الله عليه وس ؛ زاد أحمده« وينبام 
عن الزابنة » والمزابنة : أن يكون الرجل له المال العظى من الفخل . فيأتيه الرجل 
فيقول : أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر . والقصارة ماسقط من السنبل » وهكذا 


وار سعد بن ألى وقاص وجابر قال : أن ا المزارع فى زمان 
رسول الله صلى الله عليه وس كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواق من 
الزرع » وما سعد بالماء ما حول البثر. لخجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاختصموا فى ذلك » فد نهاهم رسول الله صلى الل عليه وسلاأن أن يكروا ذلك » وقال : 

اكوا بالذهب والفضة » رواه أحمد وأبوداود رالا هذا صرح فى اللإذن 
+الكراء بالذهب والفضة » وأن النهى إنما كان عن اشتراط زرع سكان معين . وعن 
جابر رضى الله عنه قال « كنا تخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وس بنضصيب 


ع”واةا ل 


رن ومن أكذا قال ارضيوق” الله صل الله عليه وس اك 
له أرض فليزرعها ‏ أو لعنحها أخاه أو فليدعها © رواه مسلم . 
فبؤلا. أصصاب النى صلى ان عايه وسلم اذين رووا عنه النعى قد أخبروا 

بالصورة التي نهبى عنها » والعلة التى دن احلبا: وإذا أن د ا 
طرق المديث « أنه نهى عن كراء المزارع © مطاقا فالتعرريف للسكراء المعم.ود 
ببنهم . وإذا قال لهم النى صلى الله عليه وسلم « لا تكروا المزارع » فإتما أراد 
الكراء الذى يعرفونه كا فيموه من ثلامه ؛ وهم أعل عمقصوده وكاخاء مفسرأ 
عبة انه ساق .غير ذلك السكراء »© وكا يشبه ذلك ما قرن به النبي من 
المؤابنة ونحوها . واللفظ ‏ وإ نكان فى نفسه مطلقاً ‏ فإنه إذا كان خطابا لممين 
فى مثل اج واب عن سؤال 2 أو عقب حكاءة حال وتحو ذلك : فانه 1 
8 يكون ا عثل حال اللخاطب و قال المر يض للطييب ا به حر ارة ٠‏ 
فال له : لا تأ كل الدسم فإنه يل أن النهى مقيد بتلك الحال . 

وذلك : أن اللنظ 15 إذاا أكان له مسمى مموود» أوخال يقتضيه :انصرف 
إليه 1 وإنكان نكرة » كالمتيايعين إذا قال أدرما - بعتك بعشرة درام 4 فإنها 
مطلقة فى اللفظ » ثم لا ينضرف إلا إلى المعرود من الدراهم . فإذا كان الخاطبون 
لايتعارفون بينهم لفظ « الكراء » » إلاكذلك الذى > كانوا يفعلونه » ثم خوطبوا 
به : / دنصرف إلا إلى ما يعرفونه 0 وكان ذلك دن باب التخصيص العرفى 3 
كلفظ « الدابة © إذااكان معروفا بينهم أنه الفرس » أو ذوات الخافر . فقال : 


ا بذابة : لم ينصرف هذا المطاق إلا إلى ذلك ونهى النى صلى الله عليه 


خديح وعن ظهير بن رافع قال : «دعابى رسول اللّه صلى الله عليه وسلٍ دقال : 


)02( بوزن قبطى : ما ببق من الب فى السنيل بعد دوسه 


ل هلا1 سهد 


والشهير قال ١‏ لااتفعاوا #ازرعوها أو أزرعوها , أو أميكوها» 1 
ذلك 1 إل وق عاك :1 التسلونه © ولا الزارغة الخصة :اذ 
فقد صرح بأن النهى وقع وا يفعلونه » و 5 لحضة ضٍ 
تارف الى بولا فر ها رائم وغيره فها يوز من الكراء . لأنها ‏ والله أعلم- 


عنلمٌ حاسر ا 
0070 رر 


غير الكراء المعتاد . فإن الكراء اسم ارحب فيه أخدرج 


تعاومة » إما عين واإما دين . فإن كان دنا ق) الدئة مضدونا قرو جاتن ٠‏ واكذلك 
إن كان عينا من غير الزرع » وأما إن كان عينا من الزرع ل بحر . 
فأما المزارعة يجزء شسائع من جميم الزرع فليس هو الكراء المطاق » بل هو 
تراك نخضة ؛ [ إذ لسر ى جعل افر امل الككت نا( للأركة بجزء من الزرع ل دن 
حل امالك بكر يا الحامل باطزء الاجر ء و إن كان من الناس من الى هذا كاء 
أيضا . فإماهو كراء بالعنى العام الذى تقدم بيانه . فأما الكراء الخاص الذى 
تكلم به رافع وغيره فلا . ولهذا السبب بين رافع أحد نوعى اللكزاء الجائز» 
وبين النوع الأخر الذى نهوا عنه » ولم عرض الشركة لاا نر 
ار يقال : فقول النى صلى الله عليه وس داكن كانت مارم 
9 1 2 : ظَّ 51 1 4 
فليزرعها أو لمنحها أخاه » وإلا فليمسكها » أَمَرّ ‏ إذا لم يفعل واحداً من الزرع 
والنيحة ‏ أن يعسكها . وذلك يقتضى المنع من المؤاجرة ومن الزارعة كا تقدم . 
فيقال : الأمس مهذا أمص ندب واستحياب » للا لط إيجاب 2 أؤكان أمس 
إنجاب فى الابتداء لينْجروا عا اعتادوه من الكراء الفاسد ٠‏ وهذا كا أنه 
ل إن عليه وس لما نهم عن لوم الجر الأهلية » قال فى الآنية التى كانوا 
٠. ُّ 0 3 . 3 37‏ 
يطبخونها فنها « أهريقوا ما فيها » وا كسروها » . وقال صلى الله عليه وسلم فى 
نية أهل السكتاب حين سأله عنها أبو ثعابة اتْشَىّ « إن وجدثم غيرها بلا 
تأكلوا فنها » وإن 1 تجدوا غيرها فار حَضُوها بالماء » وذلك لأن النفوس إذا 
اعتادت المقضية فقد الا تفط عنه ار لشطاما يدا إلا يرك ها بكار ميا 6 المبلم , 
كام فير لذ 1 © 


كاقيل : 9 لا يبلغ العبد حقيقة التقوى <تى يجءعل بثه وبين الخرام حاجزاً من 


ح اك 


الحلال » كم أنها أحياناً لا تترك الممصية إلا بعدر يج .لا يتركها جملة . 
فهذا يقع تارة » وهذا يقع تارة . ولهذا بوجد فى سنة النبى صلى الله عليه وس 


0 


ن خشى منه النفرة عن الطاعة : الرخصغله فى أشياء يستغنى بها عن الحرم » ولن 


وثق باعانه له وصبره : : النهى ع ان دمض ماستحب له 5 ممأ الغة ف وما ل الأفضل . 
وهذا إستاحب أن وثق بإعانه وصبره ‏ من فعل ١‏ الستحياث اليدنية والمالية « 
كاناروج عن يع مأله 4 مدل أ الصديق 5 ماللا الس عحدبب أن " يكن حاله 
كذلك »كالرحل الذى حاءه ببيضة من ذهب » لخذفه مباء فلو أصابته لأوجعته ! 

ثم قال « يذهب أحدم مالف ل كل 60 

دل على ذلك 3 ماقدمناه من رواية ع 358 عن لانت بن الضحاك : 
«أن الى صلى الله عليه وسل نهجى عن المزارعة . وأمر بالمؤاجرة . وقال : لا بأس 
نها » وما ا من رواية سعد بن أبى وقاص « أنه هسام أن يكروا بزرع 
موضع نين ؛ وال ٠١‏ كوا الذعت ا وكذلك غهمته الصحابة . فإن رافم 
ابن خديج قد روى ذلك وأخبر أنه : هلا بأس بكرائه) بالذهت والفضة 6 . 
وكذلك ثقهاء ء الصحابة كر بل بن ثابت 7 عباس . فق الصحيحين عن 
عرو ن دينار | قال 5 : لعلاوس 2 وتركت الخايرة 5 فإنهم برعمون 5 
النى صلى الله عليه 0 نهى عنها . قال : أى عمرو» إنى أعطبهم وأعينهم » 
وإن أعامهم 3 كك يعى ابن عباس 3 أ النى صلى ألله عايه وس 0 يله عنه» 
ولكن قال 5 3 غنح أحدم نا خيرله من أن ياخذ عليه 2 مغاؤما 4 
وغن ان غياس أيضًا ١‏ أن رسول اللّه صلى الله عليه وك ل 1 المزارعة ع( 


ولكن را يرفق بعضهم ببعض 6©. رواه ملم عملا والترمذى وقال 


(1) دواه أبو داود عن جار بن عبد الله ٠‏ مطولا . وانظر مختصر النذرى 
(ج؟اصبمة» حديث رقم ("٠6‏ ) وفيه أن الرجل قال ذ أصبت هذه من معدن 
عخدها , فبى صدقة » فا أملك غيرها » وفيه «خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى » 


----00--- 


حديث حسن صحيح : ؤقد 0 طاوس عن ابن عباس 2 أن النى صبلى الل عليه 
وس إعا دعاهم إلى الأفضل ٠‏ وهو القبرع » قال « وأنا أعينهم 1 6 وأص 
ال ي ضلى الله 4 وس بالرفق الذى منه واجب » وهوترك الربا والغرر. ومنه 
مستحب 117 عار ل له والٌقرض . وطذاا 05 كاه ن التبرع بال رص بلا أ حرة من باب 
الإ<دسان كا ل ن الس كدق به . فماا 2 لأ ل فم أحد؟ ا أرعة خير له من أن 
1 عليه خرج 9 » وقال « من ٠كانت‏ لهأ رض فلبزرء ها أو / منحهأ ار 
لمسكها » فكان الأخ هو المنوح ٠‏ ؤلاكان أهل السكتاب ليسوا من الاخوان 
عاملوم ال بى صلى الله عليه 0 و عنحهوم للا سيا والتبرع إعا يكون عن فضل 
غنى شن كان ءتاا إلى ةر ضه ل إستحب له المنيحة ع كا كن المسشون 
تحتاجين إلى منفعة أرض خيين» وكا كان الأأنضار ر محتاجين فى أول الإسلام إلى 
أرت ضهم ؛ بحيث عاماوا علمها المهاج جرين . وقد توجب الشريعة القبرع عند الحاجة 

0 النى صلى الله عليه وس 0 إدعا ر وم ل -احى جل الدافة 
ال دوت » ليطعموا الجياع 5 لأن إطعامهم 5 . فاما كان المسامون >تاجين 
إلى متفعة ال رض وأصحاءها | أغنياء عم انهام عن داري ليحودر | بالتبرع 4 و 
9 رمم بالتبرع عينَا0 5 نهاهم ع ن الادخار ٠‏ فإن من ا عن الانتفاع عاله 
حاد ببذله 3 ذلا يترك بطالا ى وقد 0 ى النبى صلى 3 عليه وس_ 0 1 ل الأءة 6« 

. ن مص أنواع 1 فى بعضص لوالا لما ف ذلك من متقعة ه الهى 5 :ا 

3 . 00 00 الله : 
عليه وسل عن اخابرة : فهذه هى الخابرة الت نهى عنها . واللام لتعريف المهد . 
و فك اللخارة عنذهم إلا ذلك 

يبينذلك مافى الصحيح عن ابن عمر :قال « كنا لاترى باللثر بأنا حت سكا 

0 01 0 ع ء 

عام ازاك 6 رافم أن النى صلى الله عليه وس 3 عنه » فتركناه من اد 0 


)١(‏ بياض بالأصلن قدر كلتين أو ثلاثة 


م ؟1 - القواعد النورانية 


جد ييها!ا ب 


فأخبر ابن عمر أن رافماً روى النهى عن الخبر . وقد تقدم معنى حديث رافم . 
قال أبو عبيد : الخير ‏ بكسر الخاء ‏ بمني الخابرة . والخابرة : المزارعة بالنصفه 
والثلة والورر بع » وأقل وأ كثر . وكا ن أو عبيد يقول الما فى الأدكار خليراً 
ل كم ع الزاركرة : 

وقد قال بعضهم :أض ل لهذا بق خيع »لآ سول الله صل الله عليه وسلم 
أقرها فى أيديهم على النصف » فقيل : خابره »أى عاملهم فى خيبر . وليس هذا 
بشىء » فإن معاملته مخيير لم ينه عنهبا قط : بل فعلها العمحابة فى حياته و بعد 
دونه . وإكاروى درك الخابرة رافم بن خدج وجابر . وقد فسرا ما كانوا 
يفعلونه . والخبير : هو الفلاح » سم بذلك لأنه كبر الأرض 

وقد ذهب طائفة من الفقباء ء إلى الفرق بين الخابرة والمزارعة » فقالوا : 
الخاءرة هى امعاملة على أن يكون البذر من العامل » والمزارعة على أن يكون البدّر 
من المالك . قالوا : والنى صلى الله عليه وس نبى عن الخابرة لا المزارعة - 

وهذا أيضاً ضعيف فإنا قد ذكرنا عن النبى صلى الله عليه وسل مافى الصحيح 


من انه « نهى عن المزارعة 177 وى عن الشتايرة وكا «انبى عن كزاء 


الأرض » وهذه الألفاظ فى أصل الاخة عامة لموضع نهيه وغير موضع بيه » و إنهما 


اختقصت مما يفملونه لأجل التخصيص العرف افظاً وفعلاء ولأجل القرينة اللنظية 
وهى لام المهد وسؤال السائل ء وإلا فقد نقل أهل اللغة أن الخارة عى 
المزارعة . والاشتقاق يدل على ذلك . 

0 
وقالوا : هذه فى المرارعة : فأما إن كان البذر من 0 يز . وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد » اختارها طائفة من أصحابه وأسحاب مالك والشافهى » حيث 


يجحوزون المزارعة . وححة هؤلاء : قياسها على المضار بة » و يذلاك أحاعج أهد 


عد 


أ قال الكرمانى : قيل لأبى عبد الله أحد بن حمد بن حنبل : رجل دفم 
أرضه إلى الأ كار على الثلث والر بع ؟ قال : لا بأس بذلاك » إذا كان البذر من 
رت ارط وألبقر والخديد 0 ن ال" كارء يذهب فيه مذهب المضار بة 

ووجه ذلك : أن البذر هو أص او 1 المال هو أصل الريم . فلابد 
أن يكون البذر تمن له الأصل » ليكون من أخدها العمل » ومن الآخر الأصل . 
لا, 


والرواية الثانية عنه : لا يشترط ذلك » بل بحوز أن يكون النذر من العامل:» 


وقد نقل عنه جاهير أسحابه 1 ذثر من 0 الف أنه جوز ا ن -يكرى 
عه بالنلث والر بع 1 عامل النزى 0 كك عليه 3 أمن حيبر . 
فقالت طائفة من أصحابه ‏ كالقاضى أنى يعلى - إذا دفع أرضه لمن يعمل 
عليها ببذره بحزء من الزرع للمالك » فإ نكان على وجه الإجارة جاز » وإن كان 
على وجه امزارعة لم يجز . وجعلوا هذا التفريق تقر براً لنصوصه » لأنهم رأوا فى 
عامة : 21 ١‏ اكثيرة حذا فى حواز ااه الارطر الاك + در كار ام 
ه4 مفو سد صر سميرة حذا فى حوار ٠‏ الارص جزء من رج منهاء 
رااان هذا هو ظاهى مذهبه عندمم » من أنة لا يجوزف اازارعة أن يكون البذر 
من المالك كالمضار ب 4 ففرقوأ بين باب المزارعة والمضار 3 وباب الإجارة . 
وقال آخرون ‏ مهم أبو اللخطاب ‏ معنى قوله فى روابة الجاعة « يجوز كراء 
الأرض ببعض امارج منها » أراد به : المزارعة والعمل من الأ كار » قال أو 


لخلاب ومتبعوه : فءلى هذه الرواية : إذا كان البذر من العامل فهو مستأجر 


للأرض ببعض الخارج منها» وإ نكان من صاحب الأرض: فهو مستأجر للعامل 
عا شر له قال : فمل هذا مانْأْذة رصا حك البذن ستحته ,بذره 6 وما يأخذة 
رك لف ل 

وما قاله هؤلاء من أن نصه على المكارى ببعض الخارج هو المزارعة » علي 
أن ابززاالا كار : هو الصحيح ؛ ولا يحتمل الفقه إلا هذا.» وأن يكون نصه 


غل خوار المؤاجرة المذاكورة تقتضى حواز اأزارعة ابظر بق الاول ٠‏ وحوار هر 


ذم ورت 


المغاملة مطلةًا هو الصواب الذى لايتوجه غيره أثرا ونظرا . وهو ظاهى نصوص 
أحد المتوائرة عنه » واختيار طائفة من أحابه . 

والقول الأول : قول من اشترط أن يبذر رب الأرض » وقول من فرق 
بين أن يكون إجارة أو مزارعة : هو ف الضعف نظير من سوى بين الإجارة 
الخاصة والمزارعة » أو أضحف . 

نا .إن نص أمد : فو أنه إما جوز المؤاجرة ببعض الزرع » استدلالا 
بقصة معاملة النبي صلى الله عليه وس لأحل خيبر » ومعاملته م إعماكانت مزارعة 


لم تسكن بلفظ الاإجارة . 8 اليس أن ن أحمد لا تحوز ما فعله النى صلى الله عليه 
وسلم إلا بافظط الاحارة عو ع فعله باللفل المشهور 8 


وأيضًا ققد ات في الصحييح 2 أن النى صلى أل عليه وسلم شارط أهل خيبر 


على أن يعملوها من من أموام 1 » كا تقدم » و ودع إامهم النبى صلى الله عليه وس 
بذرا» فإذا كانت المعاملة التّى 'فعلها النى دلى الله عليه وسلم إنما كانوا يبذرون 
فنا من أ الهم ٠‏ فتكيف بحتعج بها أ-هد على المزارعة » ثم يقيس عليها إذا 
كانت بلفظ ارط »لم ينم منم الأصل الذى احقج به من لمزارعة التى بذر فهها 
العامل ؟ والنى صلى الله عليه وسلٍ قد قال للبهود د نقرك فيها ما أقري الله » لم 
يشترط مدة معاومة » حتق يقال :كانت إجارة لازمة » لكن أحمد حيث 3 
فى إحدى الروايتين ‏ إنه يشترط ا كون البذر من المالك . فإعا قاله متابعة لمن 
أوجبه قياسا على المضار بة » و إذا أفتى العالم بقول لمحة ولما معارض راجح لم 
يستحضر حينئذ ذلك المعارض الراجح » ثم لما أفتى يجواز المؤاجرة بثلث الزرع 
استدلالا مزارعة خيبر» فلا بد أن يكون فى خيب ركان البذر عنده من العامل » 
وإلالم يصح الاستدلال . فإن فرضنا أن أحمد فرق بين المؤاجرة بحزء من الخارج 
وبين المذارعة ببذر العامل كا فرق ببنهما ظائفة من أحايه » فستند هذا الفرق 


ليس مأخذاً تمرعيا . فإن أحمد لابرى اختتلاف أحكام العقود باختلاف العبارات 


لمأ ب 


كا براه طائفة من أصحابه الذين يحوزون هذه المعاملة بلفظ الإجارة » و يعنمونها 
بلفظ المزارعة » وكذلك يحوزون بيم مافى الذمة بيما حالا بلفظ البيم » و عنعونه 
بلفظ السل » لأنه يصير سما حالا ‏ ونصوص أحمد وأصوله تألى هذا » كا قدمتاه 
عنه فى مسألة صيغ العقود . فإن الاعتبار فى جميع التصرفات القولية بالمعانى لا بما 
تحمل على الألفاظ » كاشهد به أجو بته فى الأعان والنذور والوصايا وغير ذلك من 
التصرفات »؛ و إن كان هو قد فرق بينهما » 5 فرق طائفه من أصابه فيكون 
هذا التفر يق روالة عنه در جوحة » كالوالة المائقة كن لامر ين - 

وأما الدليل على جواز ذلك : فالسنة والإجماع والقياس . 

أما السنة : فا تقدم من معاملة النى صلى الله عايه وسل لأهل خيبر على أن 
يعتملوها من أموا لهم » ولم يدفم إلمهم بذرا » ولاعامل المهاجرون والأنصار على أن 
البذر من عندهم » قال حرب الكرمانى : حدثنا تمد بن نصر حدثنا حسان بن 


إبراهم عن ماد بن سلمة عن بحب بن سعيد عن إسماعيل بن حكيم « أن عربن 


ابن الخطاب أجل أهل نحران وأهل فدك وأهلخيبر» واستعمل يدلى بن مُنية » 
فأعطى العنب والنخل على أن اعمر الثلثين وهم الثللك » وأغط البياض ”ل يذ 
بياض الارض . على إن كان البذر والبقر والخحديد من عند عمر » فلعمر الثلثان 
ول الثلث» و إنكان منهم فلعمر الشطر» ولهم الشطر »”'؟ فهذا عمر رضى الله عنه 
ويعلى بن منية عامله » صاحب رسول الله صلى الله عليه وس » قد عمل فى خلافته 
بتجويز كلا الأمر بن : أن يكون البذر من رب الأرض 0 وأن يكون من 
العامل . وقال حرب : حدثنا أو معن » حدثنا مؤمل » حدثنا سفيان عن الحارث 
بن حصيرة الأزدى عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع بن محارب قال « جاء 
رجل إلى على بن أبى طالب » ققال: إن فلات أخذ أرضا فعمل فيها وفعل » فدعاه 
قال : نا هد الأرض الى حتت ؟ ذقال : أرض الحذتاا كرى أمارهاة 


. علقه البخارى فى باب اازارعة بالشطر . ووصله ابن أنى شيبة‎ )١( 


حالمأ - 


وأعمرهأ وأؤرعيا !فنا أخرج اله من ثىء فلى النصف وله النصف » فقال : 
لان بجذا فظاهيه : أن البذر من عنذه , ول ينهه على عن ذلك » ويكق 
إطلاق سؤاله » وإطلاق عل الجواب 

وأما القياس : فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع من الشركة ؛ ليست من الإإجارة 
الخاصة . وإن جعلت إجارة فعمي من الإجارة العامة التِى تدخل فيها الجدالة » 
والسبق وار بوعل /التقدر بن :.فيجورآن يكون اليذر متا ١‏ وذلك أن البذرا 
فى المزارعة ليس من الأصول التى ترجع إلى ربها »كلمن فى المضار بة » بل 
البذر يقاف كا تتاف المنافم » و إنما ترجع الأر شن أو يذن البقرة والعافل : إفاوكان 
درس رأسش الال © لكان الواح أن يرجع مثله إلى مخرجه » ثم يقتسمان 


4 01 


الفضك » وليس الأمركذلك ».بز إيشاتركان فى جميع الزرع. فظهر أن الأصول فيح 


من أحد الجانبين هى الأرض عائها وهوائماء و بدن العامل والبقر وا كتراء ل 
والبقر يذه بك تذهب المنافم » وكا تذهب أحزاء من الماء والهواء والتراب » 


9 م 
فلستددر ررعاً .'واللّه سبحانه 0 ال دع من نفس الب والتراب والماء والهواء 


قحلن لسرن د كا" 4 بن » بل مايستحيل فى الزرع من أجزاء الأرش 
1 ا 1 3 
0 ا عم السم يمح يبل من ف 3 وَالحب انه تحول فلايبق 4 بل شاقه الله 0 حيله | 


جيل أحجزاء لاه والهواء 0 وك بحيل الى وسائر لوقاته من الخيوان ٠‏ والمعدن 

والثنات » وف ما وقم من رراى كثير من النقياء ١‏ > اعتفدوا أن الى والتوى 
4 0 ا 8 0 

فى الزرع والشحر : هو الأصل » والباق تبع » حتى قضوا فى مواضع بأن يكون 

الزرع والشح رارب النوي والحب م تله 4ه )وار الارض در ا 


و لنى صلى الله عليه وسم إعا قفى نصد هزاء حيت تقال 26 من زرع ف 


أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع ثىء وله ننقته » فأخذ أحمد وغيره من 
)١(‏ علقه البخارى فى باب المزارعة » ووصله ابن ألى شيبة . 


() كذا بالأصل . 


دجسمات 


خقهاء الحديث بهذا الحديث . و بعض من أخذ به برى أنه خلاف القياس » وأنه 


من صور الاستحسان » وهذا لما انعقد فى نفسه من القياس المتقدم وهو أن الزرع 
تبع للبذر » والشجر : تبع للنوى . وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذى 
تدل عليه النطرة . فإن إلقاء الحبٍ فى الأرض منزلة إثقاء النى في الرحم سواء . 
وهذا تبع الوك الادى أمة فى اطرة رارق دون أيه . زككون جنين الب مالك 


الأم ٠‏ دون مالك الفحل الذى نما عن عَسْبه . وذاك لأن الأجزاء التى استمدها 
من الأم أضعاف الأجزاء التى استمدها من الأب . وإنما للب حق الابتداء 
فقط ؛ زلا ربب أنه تارق مهما ميف ٠١‏ وكدلك اللي والتوى ١‏ فإن الأحراء 
الى خلق منها الشجر والزرع أ كثرها من القراب ولماء والهواء . وقد يؤر ذلك 
فى الأرض فيتضعف بالزرع فيها » سكن لا كانت هذه الأجزاء تستخلف دائها 
فإن' الله شسبحاته لامزال مد الأرض بالماء والحواء وبالتراب» إما مستحيلا من غيره . 
و إنا لامو جود و ولا تيوتر فز الار عن نقص: الاحزاء التزا مه ريشاك إما حلفت 
بالاستتحالة » وإما للكارة ب لهذا صار يظور أنّأحزاء الارض فى معنى المناقم » 
بخلاف الحب والنوى الملق فمها . فإنه عين ذاهبة غير مستخلفة ولا يعوض عنها » 
لتك هذا القدر لا:توكلك أن يكون البذر قو الأصل بط . فإ الكامل هر 
و بقره لابدله مدة العمل من قوت وعلف يذهب أيضاً » ورب الأرض لا يحتاج 
إلى مثل ذلك.. ولذذلك اتفقوا على أن البذر لايترجع إلى ر بهكما برجم فى القراض » 
ولو جرى عندهم يجرى الأصول رحِم.. 

فقد تبين أن هذه المفاملة'اشجملت +غل ثلاقة أشياء ::*.أصول بافية 2 وه 
الأرضق ويلان الغامل والبقر والحديذ . ومنافم فانية » وأجزاء فانية أأيضا اوه 
البذر و تسفرق الجا الارظن ابطر أحزاء الكانا و ند 2 #دفوذه الأحواء الفانئة 
كامناقم الفانية سواء .“فتكون' الخيرة إللهما قيمن "يذل هذه الأجراء » ويشتركان 
على أى وجه شاءا. مالم ينفض. إلى بعض ثمانعى عنة الننى صلى الله عليه وس من 


هكمو ب 
أنواع الغرر أو الربا وأ كل المال بالباطل . ولهذا جوز أحمد سائر أنواع 
المشاركات التى تشبه.المساقاة والمزارعة » مثل أن يدفم دابته أو سفينته أوغيرها إلى 
من يعمل عليها والأجرة بينهما . 

فصل 


وهذا الى د كر ناء من الإشارة إلى حكة بيع الغرر وما يشبه ذلاك يجمع 


البسر فى :هذه الأبواب فإنك تحد كثيراً من نكل في هذه الأمور إما أن يتمسك 


عمابلغه من ألفاظ حسبها عامة أو مطلتة » أو بضرب من القياس المعنوى أوالشمهى . 


فرضى الله عن أحمد حيث يقول « ينبنى للنتسكم في الفقه أن يحتنب هذين 


الأصلين": المحمل » والقياسن أ وقال,أيض)' 1 "كثا ما مخطنء النائ مق جبة 
الهأو يل والقياس » ثم هذا السك يفضى إلى مالا يمكن اتباعه ألبتة . 

ومن هذا الياب - س الديون « 9 الم وغيره 2( و ىع من الصلح والوكالة 
وغير ذلك . ولولا أن الغرض ذ كر قواع دكلية تجمع أبوابا لذ كرنا أنواعا من هذا. 

فصل 

القاعدة الماليُة َك العقود والسمروط فمها 6 فيا بحل مها و حرم 6 وما لصح 
3 . 7 0 7 8 8 3 
منها ويفسد . ومسائل هذه القاعدة كثيرة حدا . 

والذى عكن ضبطه فيها قولان » .أخدها : أن“يقال : الأصل فى العقود 
والشروط فبها ونحو ذلك : الحظرء إلا ما ورد الشرع باجازته . فهذا قول أهل 
الظاهر» وكثير من أصول أبى حنيفة تنبنى على هذا . وكثير من أصول الشاننى 
وطائفة من أصول أحعاب مالك وأحمدٍ .. إن أحمد قد يعلل أحياناً نظلان المقد 
يكونه ل ورد فيه أثر ولا فياس َس قاله ف إحدى الروا.تين ف وقف الإإنسان على 
نفسه . وكذلك طائفة من أصحصابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى 
العقد » ويقولون : ماخالف.مقتضى العقد فهو باطل . أما أهل الظاهر فلم بصححوا 


- ١ر6‎ 0-2 


ام أ ولاشر. طّ إلا 0 دس حوا زه بخص 0 إجماع ٠‏ وإذا ل بسي حوازه اباد 
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واستصحبوا 3 الذى قبله » وطردوا ذلك طرداً جاريا . لكن خردوا في. 
0 منه إلى أقوال د رها علمهم غيرهم 4 

وأها بو حديفة فاصوا له تققضى أنه يصحح فى العقود شنروطا مخالف مقتضاها 
ف املق ٠‏ وإعا يصحح الشرط ف المعقود عليه إذاكان المقد مما 37 فته . 
وهذا ابطل أن إشترط قي ابيع خيار ة و2 جوز عزده تاخير 2 للبييع حال . 
ولهذا مئع بيع العين المؤحجرة . وإذ ذا ابتاع شحرة عليها ً [ا بائع فله مطالبته بازالته . 

وإعاجوزا الجا دارة المؤخرة 04 لأن ال حارة ه عنذه لٍِا توجب املك إلا عند وجود 

اللتفعة » 33 وعتق العيد المبييع أو الان نتفاع به 1 وأ بشترط المشتري بقاء الكر على 
الشحر وسائر الشروط التى يبطلها عيرء . و 1 ف النتكاح شرطا أصلا 4 
لأن السكاح عنده لا يقبل الفسخ ةلا ينفسخ عنذه بعيب 1 إعسار 
أو تحوهما . ولا يبطل بالششروط الفاسدة مطلقا . وإعا مح أبو حنيفة خيار الثلاثة 
الايام للااسر » وهو غنذه موضع اس تحسان . 

والشافعى يوافقه على أن ككل تترط شالف “'مقتضى العقد فهو باطل » 
يستثنى مواضع للدليل امخاص . فلا يجوز رط اعخيّار أ كثر من ثثلانث » ولا استثناء 


متفعة امبيع و 75 ذلك مما فيه تاخخير نيم اللبيع » حتى منع الإنجارة اللؤخرة » لآن 


موجبها ‏ وهو القيض - ! لابلى العقد» ولانحوز أيضاً مافيه منع المشترى من التمترف 
المطلق إلا العتّق ) لما فيه من السنة والممنى ؛ لكنه يجوز استثناء المتفعة بالشرع » 
كيم لبن لمر عل اسبح اندقف وكبيع الشجر مع استيفاء المرة 
مستحقة البقاء و ذلك . و يجوز فى النكام اح بعض الشروط دون بعض » ولامجؤز 
اشتراط جا دارها أ بإرها؛ ولا أن ن يتزوج علمها وشيم رى» و مجوز اشتراط < ربها 
وإسلامها . وكذيك سائر الصفات المقصصو, دة على الصحيح من مذهبه »كالخال 


ووه 7 وهو من برى فسخ امكاح “أأعيب والاإءسار» وانفساخه نالشروط التى 


0 10( كا 


"ننافيه »كاشتراط الأجل والطلاق ونسكاح الشغار . بخلاف فساد المهر ونحوه . 

وطائفة من أسحاب أحمد يوافقون الشافي على معانى هذه الأصول » لكنهم 
شرن كرما 00 أأكثر ذن ثلاث ؛ وكاستثناء البائع 
-منفعة المبيع » واشتراط المرأة على زوجها أن لاينقلها ولابزاحمها بغيرهاء ونحو ذلك 
من المصالح . فيقولون :كل شرط يناف مةتذى العقد فهو ناطل . إلا إذا كان 
فيه مصلحة للمتعاقدين . 

وذلك أن تمبومن جد تتنض اله جوة ١‏ الكبر ليق البترد ارقا 
جوزه الشافى . فقد يوافقونه فى الأصبل»و بستثنون قارع أ كير ما ةوه 
كا قد يوافق هو أنا حنيفة فى الأصل » ويستثنى أ كثر مما يستثنى للمعارض ٠‏ 

وهؤلاء الفرق الثلاث يخالنون أهل الظاهر » و يتوسمون فى الشروط أ كثر 
منهم » لقولم بالقياس اكات 1 ثار الصحابة » ولما تمهمونه من معالى النصوص 
التى ينفردون مها عن أهل الظاهر . وعمدة هؤلاء : قصة بربرة المشهورة . وهو 
ما خرحا ٠‏ فى الصحيحين عنعائشة رضى الله عنها قالت « حاءتنى ير برة فقالت 
كاتيت أهن على نسع أواق » فىكل عام أوقية 4فاعينيئ («فقلت : فإن طن 
أهلك أن أعد الم ؛ ويكون ولاؤك لى:فماث :/فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت 


3 ع« فابوا عليها . غاءت من عنديم 2( ورسول الله صلى أنلّه عليه وس_لم جاالس 


فقالتِ : إلى قد عرضت ذلك 1 »:فأيوا إلا أن يكون لم الول ٠‏ ا فالخيرت 
عائشة النى صلى الله عليه وس فقال : خذيها واشترطى لهم 8 . فعا الولاء لمن 
أعتق . ففغلت عائشة » ثم كام رسول الله صل الله عليه وس فى للناس .كمد الله 
وأقى تغليه 6 ْم قال : أما بعد » ما نال رحال يشترطون شروطاً لبسبة. فى كعات 
لله؟ ! ما كان من.شرط لسن فى /كتاب الله فهوا :نال » و إن كآن بماثة شرط . 
قضاء الله أدق » وشرط الله أوثق . و إنما الولاء لمن أعتق » وى رواية للبخارئى 


« اشقرها فأعتقيا» وليشترطوا ماشاءوا . فاشترتها فأغتقتها واشترط أهلها ولاءها 


-- لاا حت 


م الله عليه وسيل : الولاء لمن أعتق: و إن اشترطوا مائة شرط » . 
وفى لفظ : « شرط الله أحق وأوثق » : وفى الصحيحين « عر عبد الله ن 
عم أ عائشة أم أم للزمئين افك أن نشترى جار ية لتعتقها . فقال أهلها 
نبيمكها على أن ولاءها لنا ؟ فذ كرت ذلك ارسول الله صلى الله عليه وس . فقال 


١ :‏ ٌ 
ل يعنعنك ذلك . فإعا الولاء إن ن أعتق» 5 وف مسلم عن ألى هر برة 34 اللّه 'عنه 


قال : أراذت عائشة أن دشترى حار 3 فتعتقر | . فأبى أها 0 إلا أن يكون لم 
الولاء ا رت ذلك ارسول الله صلى , الله عليه وسل ؛ فقال : لا عنعك ذلك 
فائا الولاء من أعتق 4 

وللم من هذا الحديث حجتان . 

إخداهما : قوله : « ما كان من شنرط ليس فى كتاب الله بو باطل © . 
«فشكل شرط ليس ف القرآن » ولا فى الحديث ؛ ولافى الإماع : فليس فى 
#كتات اله :/خلاف هال كان فى اللنة أو فآ الإجصاع . فإنه فى كتاب الله 
بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع . 

ومن قال بالقياس ‏ وم الجبور ‏ قالوا : إذا دل على ته القياس المدلول 
عليه بالستق أ بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله : فهو فى كتاب الله 

واطحة الثانية : أنهم يقيسون جميم الشروط :التى تنافى موجب العقد على 
اشتراط الولاء . لأن الءلة فيه : كونه حالما اقَتَضى العقد . وذلك : لأن العقود 
توجب مقتضياتها بالشرع . فيعتبر تغئيرها تغييرا لما أو جبه الشرع » عنزلة تغيير 
العبادات . وهذا نكتة القاعدة . وهى أن العقود مشروعة على وجه » فاشتراط 
ما مخالف مقتضاها تغيير للمشروع . ولهذا كان أبو حنيفة ومالك والشافمى - فى 
ك1 القولين - لا محوزون أن يشترط في العبادات شرطاً مخالف مقتضاها . فلا 
يحوزون للاحرم أن ؛ يشترط الإحلال بالعذر » متابعة لعبد الله بن عمر » حي كان 


ينكر الاشتراط فى فى الحج . ويقول : « أليس سمه سنة نبيكم ؟ » وقد استدلوا 


- 3172 - 


الما تال كت 0 
على هذا الأصل بقوله تعالى : ( ه  :‏ اليوم أ كلت لك وينم ) وتوله : 
(؟59:5؟ ومن يتعد حدود الله فأوائنك م الظالمون ) . 

قالوا : فالشروط والعقود التى لم تشرع تعد لحدود الله » وزيادة فى الدين . 

وما أبطله هؤلاء من الشروط التى دلت النصوص على جوازها بالعموم أو 
مع المشركين عام الحديبية . أو قالوا : هذا عام أو مطلق » فيخص بالشرط الذى 

واحتحوا أذ حديث يروى ف حسكابة عن أ حنيفة وان الى لولى 
وشر بك 2 أن النى صلى الله عليه وس مهبى عن 2 وشرط «( وقد ذكره ماعة- 
من المصنفين فى الفقه » ولا يوجد فى شىء من دواوين الحديك . وفد اكه 
كران وغيره من العلتاء ٠.‏ وذكروا أنه للا بعرف 34 أن الأحاديث الصحيحة 
تعارضه . وأجمع الفقهاء المعروفون - من غير خلاف أعلمه عن غيرهم ‏ أن اشتراط 
اك طول 


-َ 


١ . 4 2 07 20‏ 1 
صفة ق لمبييع ونحوة »كاشتراط وك العبد كاتيا أو صانما 
الثوب أذ قدر الارض ونحو ذلك : شرط كيح . 


القول الثانى : أن الأصل ف العقود والشروط : اللواز و 


بيبطل إلا ما دل الشرعٌ على نمحر عه و إبطاله » : 


منها 9 و 


2و 


يقول به. ل أقد المنصوصة عنه :أ 


كدق جرى على 
قريب منه » سكن أحجد أ كثر تصحيحا لاشروط . فلس فى الفقهاء الآر بعة 
1 تصحيحا للشروط مذة . 

وعامة ما بصححه أحمد من العقود والشروط فبها يشتبه بدليل خاص من 
أثر أو قياس ؛ لكنه لا حمل حنحة الأولين مانعا من الصحة» ولا ي_ارض 


ذلك يكونه شرطا مخالف مقتضى المت » أو را به نص . وكان قد بلغه فى 


العقود والشروط من الأثار عن النني صلى الله عليه وسل والصحابة مالا يجده عند 


وما 


غرة ,ين الاقة ١‏ فقال .ذلك وبعا ف امعناء قرائسا أعليه:» وما اعتدلدة غيره فى |بطال 
الشروط من نص : فقّد يضعفه أو يضعف دلالته . وكذلك قد يضعف مااعتمدوه 
من قياس . وقد يعتمد طائفة من أسحابه عمومات السكتاب والسنة التى ستذ كرها 
فى تصحيح الشروط . كسألة اعليار أ كثر من ثلاث مطلقاء فالك يجوزه بقدر 
الحاجة » وأحمد فى إحدى الروايتين عنه يحوز ششرط الخيار ف التكاح أيضاً . ويجوزه 
ابن حامد وغيره في الضهان وتحوه . و يجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من 
مادكه فى جميم العقود » واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الاطلاق . فإذا 
كان طا مقتذى عند الاطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط » والنقص منه بالشرط 


مالم يتتضمن مخالفة الشرع .كا سأذ كره إن شاء الله . 


فيجوز للبائع كه يستثنى بعض منفعة المبيع » خدمة العبد وسكنى الدار ونحو 


ذلك ؛ إذا كانت تلك المنفعة مما جوز استبقاؤها في ملك الغير » اتباعا لحديث 
جابر لما باع النى صلى الله عليه وسل جمله واستثنى ظهره إلى الدينة . 
وحور أيضا التقتق "أن لشتتى اخلزية الفين مده ناته أو اد السيد ار 


غيرها » اتباعا لحديث سفينة لما أعتقته أم مسامة واشترطت عليه خدمة النى 


غذيث صفية . وك عله 0 بن مالك وغيره » وإن ل :رض الرأء كأنه أعتقها 
واستثنى منفعة اليضم » لكنه استئناها بالنكاح » إذ استئه_اؤها بلا نكاح غير 
حائزء مخلاف منفعة الخدمة . 

ويجوز أيضاً للواقف إذا وقف شيا أن ستثى منفعته وغلته جميعها لنفسه 
مد حياته .كا روى عن الصحابة ع فملوا ذلك . وروى فيه حديث مرسل 
ع النى صلى الله عليه وس .وهل بمجوز وفك "الااسكان 0 نفسه ؟ فيه 


عنه روايتان . 


اع واس 


ووز أبضناً ‏ على قياس قوله ‏ استثناء بعض النفعة فى المين الموهو بة > 
والصداق وفدية الخلم » والصلح عن القضاص ونحو ذلك من أنواع إخراج الملك» 
سواءكان بإسقا طكالعتق » أو بتمايك بعوض كالبيع أو شير عوض كالهية : 

وبجوز أحد أيضاً فى م عامة الشروط التى للمشترط فيها غرض مح 


لمافى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 8 ةق الشروط أن 


توفوا ه4: ها تلام به الفروج « ٠‏ ومن قال مهذا الحديث قال : : إنه يقتضى أن 


الشروط في التكاح أوكد منها فى البيع والإإجارة . وهذا مخالف لقول من يصحح 
الشروط فى البيع دون النسكاح ٠.‏ فيحوز أمد أن السنيق المرأً كي الزوج 
بالاطلاق » فتشترط أن لا تسافر معه ولا تنتقل من دارها . وتزيد على ماعاكه 
بالاطلاق ؛ فتشترط أن تسكون مخلية به » فلا يتزوج عليها ولا يشسرى . 

ويحوز- على الرواية المنصوصة عنه اعاب عند طائنة من أمحاة 2 الل 
شترطاكل واحد من الزوحين ف اذ خر صفة مقصودة »كال لسكان والجال ونمحو 
ذلك . ولك الفسخ بفواته . وهو من أشد الناس قولاً نفسخ التكاح وانفساخه 
فيحوز فسعته بالعيب 5 و تزوج علها وقد شرطات عليه 3 لايتزوج عا مما 6 
و بالتدليس كما لواظنها حزة فظمرت أمة ء وابالخلف بالصفة على الصحييع'. كا 
لو شرط الزوج أن له مالا فظهر بخلاف ماذ كر . وينفسخ عنده بالشروط 
الفاسدة المنسافية لمقعمودهكالتوقيت واشتراط الطلاق . وهل يبطل_بفساد المهر 
كائخمر والميتة ونحو ذلك ؟ فيه عنه روايتان . إحداها : نعم كتكاح الشغار . وهو 
رواية عن مالك . والثانية : لا ينفسخ ؛ لأنه تابع ار ل 
أبى حنيفة والشافمي 

وعل أاكثر تصوصه تحور أن لشترظ عل المشارى فتاذ راو ركا فى المبيع مما 
هو مقصود للبائم 6 43 للمبيم نفسة . وإنكان كم متا نخرى مناه لاموزون 
من ذلك إلا المتق . وقد بروى ذلك عنه ؛ لسكن الأول أ كثر ف ىكلامه . فق, 


لد آإهؤ د 


جامع الخلال عن أبى طالب : سألت أحمد عن رجل اشترى جاربة فشرط أن 
تتسرى مها : تكو العاراية فسة 00 يتشرى ؛هاء». ولااتكون 
للخدمة ؟ قال :لا بأس به . وقال مهنا : س لت أبا عبذ الله عن رجل اشتري من. 
رحل جارية » فقال له : إذا أردت بيعها فأنا لحن انها بالمل الى تأخذها به 
منى!؟ قال :.لا.بأس به » ولسكن .لا يظؤها ولا يقر مها وله.فيها شرط » لأن :ان 
مسعود :قال لابجل «الاتةر يها ولاحد, قبا شرط © وقال حئل : خلئنا عفان ». 
حدثنا حماد بن سلمة عن تمد بن اسحق عن الزهرى عن عبد الله بن عبيد الله بن 
عتَبة اهررأن ابن مسهوة اشترى جار ية من |امراته » وشرط لما : إن باعبا فبى كا 
بالمّن الذى اشتراها به . فسأل ابن مسعود عن ذلك عمر بن امطاب . فقال : 
لا تنكحها وفيها شرط » وقال حنبل : قال عمى «كل ششرط فى فرج فهو على 
هذا » والشرط الواحد فى البيع جائز» إلا أن عمركره لابن مسعود أن يطأها » 
لأنه برط لاأته اذى شرط فكره مر أن تاها .وفسا هدرط . وقال الكرماق 
سألتأحمد عرة: رجل اشترى حارية وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا مهيبا ؟ 
فككأنه رمن اقول ولكنيم إن اشترطوا له إن باعها فر أجق بها بالمّن » فلا 
غراما . لذهن ,إل حد سكا عراان اعلطات عرحين قال امد الله ان مسعود . 
فقد نص فىغير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم علك بإلا :ردها إلى 
البائع بان الأو لكالمقابلة . وأ كثر المتأجر بن من أصحأبه على القول المبطل لهذا 


الشرط » .ور بما تأولوا قوله « جائز:» أى العقد جائز . و بقية نصوصه تصرح بأن 


مراده «::الشرط » أأيضاً . واتبع فى ذلك القصة الأثورة عن حمر وابن مسعود 
ور ساك رأ عبد بالل ثلاثة من الضيخانة . وكذيك اشتراط المبيم فلا بنيعه» ولا 


يه ا لس اها ها ونحو ذلك » ما فيه تعيين لمصرف واحد كا روى عر بن شه 
ف ا ا" « أنه اشترى من ضهوب داراً وشرط أ يقفها على صبيب. 


وذر بته من بعذه 6 . 


- 


وجماع ذلك : ان املك يستفاد به نسرفات متنوعة كي حاز بالإجساع 
استئناء بعض المبيع زور أ ملا وغيره راستثناء عض امتافعة .زر يض إسنثناء 


بءض التصرفات . 


وعلى هذا فن قال : هذا الشرط ينافى مقتِضى العقدء قيل له : أيناق مقتضى 


العقد اللطلق » أو مقَيَضى العقد مطلقا ؟ فإن أراد م ل :.وسكلنا* عط كذلك 
اناه الثنى : لم يسل لهء وإعا الحذور : أن نتاف مقصود المقذا"» كاشتراط 
الطلاق فى النسكاح 0 استراط الفسخ فق العقد : فأما إذا شرطة مايقصد بالعقد 
لم يناى مقصوده . هذا القول هو الصحيح بدلالة السكتاب والسنة والاإجماع 
والاعتيار مع الاستصحاب وعدم الدليل المثافى : 
نا اكيب :قال أشد الى ٠1‏ أي الذن امنواأوفوا بالقود ) 
والعقود هى العهود . وقال تعالى (.:؟6١‏ مدا 3 عدوا ركان ا 0 
وَبعد الله أوفوا ) وال تعالى ( :1٠7‏ 4 وفوا بالْعَهد إن المَبدَ كان مسسْمولاً) 
وقال تعالى ( م : 6 وَلقَد كانوا عاهَدوا الله من 0 لاي لون" الديان .ركان 
عبد اله مَسْولةً) فقد أس.سبحانه بالوفاء بالعقود » وهذا عام ؛ ؤكذلك أمر بالوفاء 
بعيل الله و بالعهد:. وقد دخل فى ذلك ماعقده المرء على نفسه»بدليل قوله ( وقد 
كانوا عَإِهَدوا الله من َيِل ) فدل على أن عبد الله بدخل فية: ما عقده المرء عل 
تنه 6 وإرت لم يكن الله قد أمس بنيس ذلك العهود غليه قبل المبد » كالنذر 
والبيع » إنما أمر بالوفاء به » وهذا قرنه بالصدق فى قوله ( 5 : ١4‏ وَإِذَا 0 
عدوا ولق كاق 5 كربى وَ يعد اذا أوفوا ) ) لأن العدل فى القول خا رتعلق 
بالماضئ والخاضر» والوقاء 3-5 يكون فى :القول المتعاق بالمشتقبل »كا قال تال 
(5 :76 ومنهم من عَاهَدَ الله لين 1 ثانا من فَذْلِم لتصدقن ولمكونن من 
الكاطين ٠‏ فلن 3 م )صل تخاو ا وهم هم معرضون . ٠‏ فأعقيهم فاق 
فى قلومهم إلى يوم يذو نه حك ناك ٠‏ عي اانا كنون »لال 
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سبحانه (4: ١‏ واتقوا الله الذى تَسَالونَ بع والأرحام) قال المةسرون _كالضحالك 


وغيره ‏ تساءلون به4: تتعاهدون وتتعاقدون ؛: وذلك: لأن كل واحد المتعاقدين 


من 


تطلي من الآخر مابأوديه العقد من فمل أو نرك » أو مال أو تفع ونحو ذلات . 


وجمم سبحاله فى هذه, الآنة وسائر السورة أحكام الأسباب الق بين بى آدم 
اللوقة:كالرحم ٠‏ وللسكسو بة:كالءقود التى يدخل فيها الصهر » وولاية مال ليم 
ونحو ذلك . وقال سبحانه (97: 4,9 وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
ادن سد رورم ؛ وقد جعللم الله عليم اك إن الله بعلم ما تفملون , ولا 
تسكونوا كالتى نقضت عَرْطا من بمد قوة أنكاث تتضذون عانم دَخَلا يتم ) 
والأعان : ضع عين » وكل. عقّد ذانه عين . فيل : سمى بذلك » لأنهمكانوا 
يعقدونه باللصاحة بالمين » يدل على ذلك قوله (.ه : + -م إلا الذين عاهدثم من 
لمكن م ل ينقصوك شيئا » ولم يظاهروا عليكم أح_داء فأتمو ١‏ إلبهم عدم 
إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.» فاذا انسلخ الأشهر المرم فاققلوا المشركين حيث 
وجدكوم +بوخذ, م واحصرومم واقعذواللم كل مرصد »'فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
1 الزكاة لخلوا سبيلهم. إن الله غفور زحي » وإن أحد من الشركين اتمداراء 
فأ حت مع كلام اللهء ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لايعلمون كيف يكون 
للمشيركين غيدا عند اله وعند رسوله ؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد: الحرام ».فا 
استقاموا لك فاستقيموا للم .إن الله حت المتقين ١‏ كر وإن يظهروا عليع 
لارقبوا فيك إلا ولا ذمة؟) والإإلُ : هو القرابة . والذمة : العبذ_.و») المذ كوران 
فى قوله (1:4 نساءلؤن به والأرحام) -إك قوله (: ١٠لا‏ برقيون فى مؤمن إل ولا 
ذمة) فذمهم الله على قطيعة الرحم ونقضٍ الذمة» إلى قوله (4:؟١‏ وإن تكثوا أعانهم 
من بعد عيدم) وهذه زات فى كفار مكة لما صالحوم النى صل الله عليه وس عام 
المديبية .ثم نقضوا العهد بإعانة بنى بكر على سخزاعة » وأما قوله سبحانه ( ١:5‏ 
غزاءة من الله ووسوله إلى الذبن عاهدثم من المشركين) فتلك عهود جائرة ء لا لازمة 


م ٠ن‏ القواعد النورانية 


هه 


فانها كانت مطلقة . وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها ءكالوكالة ونحوها ء ومن قال 
من الفقباء من أصعاينا وغيرهم : إن الحدنة لا تصلح إلا مؤقتة : فقوا مع أنه 
حالف لأصول أحمد -برده القران » وترده سئة رول الله صلى أ عليه وسل فى 


أ كثر امعاهدين » فإنه ل يوقت معهم وقتأ .فأما منكان عبده موققا فم يبح له نقضه 
بدليل قوله (:؛ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم ل ينقصوك شيا ولم يظاهروا 
علي أحدا فأتموا إلمهم عهدم إلى مدتهم ٠‏ إن الله حب المتقين ) وقال ( .ه : “ 
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقامو! لك فاستقيموا لهم إن "أن حت 
المتقين) وقال (.م :م وإما تخافن من قوم خيانة فاب إلمهم على سواء) فإنما أباح 
النبذ عند ظبور أمارات الخيانة » لأن الحذور من جبتهم » وقال تغالى (1 : ؟ 
يا أسها الذين آمنوالم تقولون مالا تنعلون ؟ - الآنة) وجاء أيضا فى ميخ ملم عن 
أبى موسى الأشعرى «إن فى القران الذى نسخت تلاوته ورك نت كبراءة : 
يا أمها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعاون فتكتب شهادة ف أعناقكم 4 فالون 
عمها بوم القيامة » وقال تعالى ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون )فى سورلى 
المؤمنون والمعارج . وهذا من صفة المستثنين دن الها المذموم بقوله اام 
إن الإنسان خاق هلاوعا » إذا مسه الشر جَؤوعا » وإذا مسه الخير منوعا » إلا 
المصلين » الذين م على صلاتهم دامون » والذين فى أموالم حق مغلوم لاسائل واخروم 
والذين يصدقون بيوم الدئن 0 والذن مم من عذاب رمم مشفةون 2 إن عَزْاب 
بهم غير مأمون والذين مم لفروجهم حافظون' م إلا على أزواجهم أوما ملكت 
أعانهم فإنهم غير ملومين . فن"ابتغى وراء ذلك فأولئك هم :العادون » والثين عم 
لأماناتهم وعهدهم راعون) وهذا يقفضى ووب ذلك لأأنْه لم يستقن من المذموم إلا 
من اتصف جميع ذلك . ولهذا لم يذذكر فبها إلا ماهو واجب ؛ وكذلك فىسورة 
المؤمنين قال فى أُوها (م5 ١١. ٠٠:‏ أوائك هم الوارثون »:الذين يرثون الفردوس مم 
فيها خالدون ) فن ل يتصف ببذِه الصفات لم يكن من الوارثين » لأن ظاهى الآية 


وه1 _ 
الحصر » فإن إدخال الفصل بين المبتدأً والخير بشعر بالحصر » ومن ل يكن من 


وارنى المنة كان معرضا للعقو بة» إلا أن يعفو الله عنه » وإذا كانت رغاية العيد 


واجبة فر عايته : هى الوفاء به » وما جمع الله بين العهد والأمانة جعل النى صل الله 


عليه وس ضد ذلك صفة المنافق فى قوله « إذا حَدتُ كذب » وإذا وعد أخلف» 


وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم خره وعنه «كان على خاق من نفاق» فطبع المؤمن 
لس انكيانة ولاالكذب 4 وما زالوا وصون يصدق الخدت وأداء لامانة 1 وهذا 


عام . وقال تعالى (» :59655 ومايضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عبد الله 
من بعد ميثاقه » اوابتطمون ما'أمر لله به أن يوصل ) فذمهم على تقض عبد الله 
وقطم ما:أمر الله بصلته» لأن الواجب إما بالشرع و إما بالشرط الذى عقده المرء . 
باختياره وقال أيضًا ( ٠١‏ : 29 -9؟ الذين بوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق » 
والذين يعملون ما أمر اله به أن يوصل و مخشون ربهم و مخافون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ر بهم وأقاموا الصلاة وأننقوا ما رزقناهم سسراً وعلانية 
ويدرءون «السنة السيئة أولئك لم عقبى الدار» جنات عدن يدخلونها ومن صلح 
| آبائهم ان واجهم وذر يانهم » واللا تك يدخاون علمهم من كل باب ؛ سلام 
علي؟ عا صبرتم فنعم عقبى الدارء والذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه و يقطءون 
ا الله به أن بوصل ويفسدون فى الأرض . أر لكك لهم اللعنة وم سوء الدار) 
وقال (؟:١١٠‏ أو كلما عاهدوا عبداً نيذه ربق منهم ؟ بل أ كترم لايؤمنون) 
وقال (77:7 ولسكن البرّ من آمن بالله واليوم الأجر والملائسكة والكتاب 
والنبيين وآ ى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآ فى الزكاة . والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابر ين فى البأساء والضراء وحيز البأس ٠‏ أوائك الذين صدةوا وأولئئك م 
التقون) وقال تعالى (©:ه/ 7 ومن أهل السكتاب من إن تأمنه بقنطار َوُه 


إليك » ومنهم من إن تأمنه بدينار لا.يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك 


هوا 


م قالوا لس علينا فى الأميين سبيل ويقواون على الله الكذب وم يعلءون 3 
ام فان الله َب المتقين ) وقال ( " : لالا إن لين 
يشتر ون يعهك الله وأعام م أمنا قليلا أوائك لاخلاق هم فى الاخرة ولا 00 
ولا ينظ رإلهم نوم القيامة 50 زكهم وم عذاب 1 . وقال تعالى له 
ذلك كفارة أعانم إذا حلفم » واحفظوا أعَانكم كذلك يبن 176 1 
تشكرون ) 

والأحاديث فى هذا كثيرة » مثل ما فى الصحيحين عن ٠‏ عبد الله بن مر قال ؟ 
قال رسول الله صلى اله عليه وسل: 20 أر بع من كن” فيه كان منافمًا خالصا » ومن 


كانت فيه خصلة منه ن كانت فيه خصاة من النفاق » حتى 0 : إذا حدث 


لكان وإذا وعد ل 3 وإذ !عاهد غدر 3 وإد ذا خاصم + ر»6 وق الصحيحدين 


عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 2 0 لكل عدر 
لواء يوم القيامة » . وفى صحيح مسلم عَنَ أبى سعيد عن الننى صلى الله عليه وسح 
فال « لكل عادر لواء'عند أسته يوم القيامة » . وفي رواية : « كل غادر 
لواء يوم القيامة يعرف به بقدر رغدرته » ألا ولاغادر أعظم غدرة من :أميرعامة 16 
وق 0-06 نْ 0 قال .:* « كان رسول اللَّهُ صل الله عليه 
وس إذااادر اميا عل حش أل يه أوصاه فى خاصته بتقوى اله ؛ رندسن حم 
من المسلمين خيرا 6 ثم قال : ا 00 الله وق 00 » قاتلوا من ذفر الله 
اغزوا » ولا تداوا ولا تتورواء ولا تمثلوا ؛ ولا.نقتاوا وليدا . .وإذا لقت عذولك 

من المشركين فادعهم إلى ف خسال 2 أو خادل افاتيق ا ارك فقيل 
متهم » و عنهم بادك > ٠‏ فنهاهم 00 ن الفدر مجاهم عن الغلول . 

وى الصديحين عن ابن عباس ء 0 اك لا سأله هرقل عن 
صفة النى صلى الله عليه وس : هل يغدر ؟ فقال : لا يغدر» وك ن معه فى هدة 
لاندرى ماهو صانع ها . قال :ول ؟ مكنىكلة أدخل فهها شيعا إلا هذه الكلمة ٠‏ 


بؤووا- 


وقال هرقل فى جواءه : سألتك: هل يغدر ؟ فذ كر تأنه لا يغدر » وكذلك الرسل 
لا تغدر » مل هذا صفة لازمة للمرسلين . 

وفى الصحيحين عن عقبة بن عام « أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
إن أحق الشروط أن “وفوا به : ما استحلتم به الفروج فدل على استحقاق 
الشروط بالوفاء » وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها . 

وروى البخارى ع أن هر ره رمق الله عنه عن الننى صلى الله عليه وس 
قال « قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم بوم القيامة : رجل أعطى لى » ثم غدر . 
ورجل باع حرا » ثم أ كل نه »؛ ورحل استأجر أجيراً فاستوق منه ول يعطه 
أجره » فذم الغادر . وكل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر . 

ققد جاء السكتاب' والسنة بالأعى بالوفاء بالعهود والشروط والمو ثيق والعقود » 
و بأداء الأمانة ورعابة ذلك » والنهى عن الغدر ونقض العهود وانليانة والتشديد 
عل من يفكل ذلك . 

ولاكان الأصل فيها الحظر والفساد ء إلا ماأباحه الشرع : لم يز أن يؤمر 
بها مطلقا ويذم من نقضها وغدر مطلقا » كا أن قتل النفس لا كان الأصل فيه 
الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أؤجبه » لم ير أن يؤمر بقتل الننوس ويحمل على 
القدر امباح 3 مخلاف ماد كان حنسه 0 4 كالصلاة والزكاة 4 فإنه يؤمر به 


الم ٠.‏ وإن كان إذلاك شروط وموانع 8 فينهى 032 الصلاة بغير طبهارة 04 وعن 


الصدقة بما يضر النفس ونحو ذلك . وكذلك الصدق فى الحديث مأمور به » 
وإن كان قد يحرم الصدق أحياناً لعارض » و بحب السكوت أو التعر يض.. 
راذا كان نس الوفاء ورعاة الشيد عا.ورا به عل أن الأصل كة العقود 
والشروط » إذ لامعنى للتصحيح إلا ماارتب عليه أثره » وحصل به مقصوده . 
ومقصود العقد : هو الوفاء به » فإذاكان الشارع قد أمر بمقصود المهود » دل على 


أن الأصل فها الصحة والإباحة . 


موا 


وقد ررى او داو والذا'قطى من ليث ليان بن بلال” + حدتنا كتي 
ابن زيد عن الوليد بن ر باح عن أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « الصلح حاترا لين المسلاين ل إلا صلخا أخل) شرام أو 


ص 


درم حلذلا 3 
أ 
والسامون على شروطهم » . وكثير بن زيد قال بحى بن معين فى رواية : 


وضعفه في رواية أخرى ٠‏ 


وقد روى الترمذى والبزار من حديث كثير بن عبد الله بن عرو بن عوف 


2 


. 0 د ُ ا ' 5 
المزني عن أبيه عن جده : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وس قال : « الصلح جائز 


بين المسامين إلا صلحاً حرم حلالا » أو أحل حراما » قال الترمذى : حديث 
حمسن ميح » وزوى ابن ماجه منه الفصل الأول » تكن كثير بن مرو ضعفه 
الجاعة . وضرب أحمد على حديثه في المسند» فل محدث به . فاعل تصحيح الترمذي 
[#الزوايتة مق وجوه :وقد زوى: أبو يكز البزار أرك حن دين عبن الرحعن 
الساماتى عن أبيه عن ابن عبر قال ا: قال زول الله صل الله عليه واس ]2 الذامل 
ملعم رطق ماوافق 7211 هده الأسانيلٌ .و إنكأن الواجد منباإضعينا - 
فحنا ليا عن طرق رشنا لديا بعض) ” 

وهذا المعنق هو الذى يشهد له التكتاب والسنة » وهو حقيقة الذهب » فإن 
اللشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا بحرم: ما أباحه الله . فإن شرطه حينئذ 
يكون مبطلا سكم الله وكذلك ليس له أن بسقط ماأوحبه الله » وإنما المشترط 
له أن يوحب بالشرط مالم يكن واحبا بدونه ؛ فقصود الشروط وجوب ما لم يكن 
واجبا ولا حراما ؛ وعدم الاويجاب ليس نفيا للا يجاب حتى يكون المشترط مناقضا 
للشرع ؛ وكل شرط ييح فلا بد أن يفيد وجوب مالم يكن واجبا . فإن المتبايعين 
يحب لكان منها على الآخر من الاقباض مالم يكن واجبا ويباحأيضاً لكل 
منهيا مالم يكن مباحا » و يحرم على كل منهها مالم يكن حراماً “وكذلك 0 
المتآجر بن والمتنا كين . وكذلك إذا اشترط صفة فى البيع أررف . كلت 


دووط - 


للرأة زيادة على مهر مثلباء فإنه يحب ؛ ويحرم ويباح بدا الشرط مالم يكن 
اكذلك. 

وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط » قال : لأنها 
ا تبيح حراما » أو حرم حلالا » وتويك ساقطا» أو تسقط واحبا» 
وذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع . وأوردت شبهة عند بعض الناس حتى توهم أن 
هذا الحديث متناقض » وليس كذلك » بل كل ماكان حراما بدون الشرط : 
فالشرط لا يبيحه »كالر با وكالوط: فى ملك الغير » وكشبوت الولاء لغير الحتق » 
إن اله حرم الوطء إلا لك نكاح أو ملك يمين » فاو أراد رجل أن يعير أمته 
لخر للوطء لم بجزله ذلك؛ مخلاف إعارتها للخدمة . فإنه جائز» وكذلك الولاء» 


قد 2 وى النبي صلى أنله عليه وس عن بيع الولاء وعن هيته « وجعل ألله الولاء 


كلسب حلت معدن اي كلت السك رلك . رفال مز اله عليه وسلم « من 


ادعى إلى غيرأ بيه » أو تولى غير مواليه » فعليه لعنة الله والملائسكة والفاس أجممين» 
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » وأبطل الله ما كانوا عليه فى الجاهلية من تبنى 
الزجل ابن غيره » وانتساب المعتق إلى غير مولاء . فهذا أمر لا يجوز فمله بفير 
شرط » فلا يبيح الشرط منه ما كان حراما» وأما ما كان مباحا بدون الشيرط : 
فالشرط يوجبه » كالزيادة فى المهر والْمّن والرهن » وتأخير الاستيفاء . فإن الرجل 
له أن يعطى الرأة » وله أن يتبرع بالرهن و بالإنظار»ء ونحو ذلك» فإذا شرطه 
صار واجبا » وإذا وجب فقد حرمت”2" المطالبة التىكانت حلالا بدونه » لأن 
الطالبة لم تسكن حلالا مع عدم الشرط . فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقا 
ها كان حلالا ؤحراما مطلقا فالشرط لا زغيره'. 

اك ماني ل فى حال مخضوصة ولم يبحه مطلقا» فإذا حوله الشرط عن 
تلك الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحل الله » وكذلك ماحرمه الله فى حال 


() كذا بالأصلن.. ولعله « وحبت »> . 


سنس و5 سسم 


مخصوصة؛ ولم بحرمه مطلقا : لم يكن الشرط قد أباح ماحرمه الله » وإنكان بدون 
ال 2 حكم الإباحة والتحر بم » لكن فرق بين ثبوت الاوباحة 
والتحر بم بالخطاب » و بين ثبوته بمجرد الاستصحاب . 

فالعقد والشرط يرفع موجب الاستتصحاب » سكن لايرفم ما أوجبه كلام 
الشارع . وآثارالصحابة توافق ذلك ١‏ كا قال عمر رضى الله عنه ‏ مقطع 
عند الشروط 6 . 

وأما الاعتبار بقن وجوه ادها :أن القرد وال روط د لأ الافال 
العادية . والأصل فيها عدم التحريم ؛ فيستصحب عدم التحريم فبها حتى يدل 
ذلك على التحر م »كا أن الأعيان : :الأصل فبهاعدم القحر م . وقوله (: ١١5‏ 
وقد فصَّل لكم ماحرم عليكم ) عام فى الأعيان والأفعال » ووإذا لم يكن حراما ل 
تكن فاسدة » وكانت حيحة . 


المقوق 


وها فليس فى الشرع مايدل على تحر يم جنس العقود والشروط » إلا ماثبت 
حله بعينه » وسنبين إن شاء الله .مءى تحديث عالشة ٠»‏ روأن انتفاء دلي الأحر م 


دليل على عدم التحر بم . فثبت بالاستصحاب العقلى وانتفاء الدليل الشرعى عدم 
التحر ب فيكون فعلها إما حلالا و إماعفواًء كالأعيان التى لم نحرم . 

وغالب مايستدل به على أن الأصل فى الأعيان عدم التحر بم من النصوص العامة 
والأقسة الصحيحة » والاستصحاب العقلى ؛ وانتفاء الحسكم لانتفاء دايله » فإنه 
يستدل به على عدم حر م العقود والشروط فيها » سواء سمى ذلك حلالا أو 
عفواً على الاختلاف المعروف بين أصابنا وغيرهر » فإن ماذ كره الله فى القرآن 
من ذم التكفار على التحر يم بغير شرع : منه ماسببه تحر بم الأعيان » ومنه ماسببه 
تحر سم الأفمال .كا كانوا يحرمون على الحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذا لم يكن 
أحمسيا و تاموونه بالتدرى ء إلا أن يعيره اممى ويه و حردون عليه الددول 
حت سقف ؛ ؟ كان اللإتصار ريون اتناك الرجل ارات ف 0 إذ كات 


ل لكك 


مجنبة » ويحرمون الطواف بالصفا والمروة » وكانو | مع ذلك قد ينقضون العبود 


التى عقدوها بلا شرع . 0 الله سبحانه فى سورة النحل وغيرها بالوفاء مها 


00 على حرم 

فم أن ن العبود يحب ب الوفاء مها إذا لم تك ن محرمة » وإن لم يثبت حلها بشر 
خاص »كالعهود التى 10 بالوفاء بها » وقد نهنا على هذه 
القاعدة فيا تقدم » وذكر نا أنه لا بشرع إلا ماشرعه الله ولاحر ترم إلا ماحرمه الله 
لأن الله ذم المثم ركين نالذن تعر ان ن انين مام ادن قات وحرموا مالم بحرمه 
الله 5 فإذا حرمنا العقود وال لشروط التى خرى بين اأفاس فى 0 ساملاتهم العادية 
بغير دليل شرعى ٠‏ كنا حرمين ما 1 حرمة الله . مخلاف العقود د التى تتضمن 
شرع دين لم 3 به الله . فإن الله قد حرم أن يبشرع من الدين ما لم اد 1 
فلا بشرع عبادة إلا بشرع لله ول بحرم عادة إلا بشحر م له 5 والعمقود ق 
المعاملات هى من العادات يفعلها ها المسل والسكافر ؛ وإنكان فهها قربة من 
آخر ٠‏ فيست من العبادات التى يفتقر فيها إلى شمرع ٠‏ كالعةق والصدقة . 

فإن قيل : العقود تغير ما كان مشروعا » لأن ملك البضع أو المال اذا كان 
ثابتا على حال » فمقّد عقداً أزاله عن تلك الحال : فقد غير ما كان مشروعا » 
بخلاف الأعيان الى لم حرم . فإنه.لا يعتبرفى إباحتها . 

فيقال : لا فرق ببنهما . وذاك .أن الأعيان إن إن ككرن لج ندمل 
0 لذ تكون ذفن 5ت ملك ناكا ا بالبيع إلى غيره لا يغيرها » وهو 
باب العقود . وإن لم تكن ملكا فملكها 0 ونحوه : هو 0 من 
الأفمال غير لمكا » بمنزلة العقود . 

وأيضا فا: نما قبل الركاة محرمة . فاكاة الواردة عليها ممنزلة العقد الوارد على 
الال. فك أن أ أفعالنا فى الأعيان من الأخذ والذكاة : الأصل فيه الل اران حر 


ل ك0 


حك المين . فنكذلك أفعالنا فى الأملاك فى المقود ونحوها : الأصل فيها الحل . 
وإن غيرت حك اللك . 
وسبب ذلك : أن الأحكام الثابتة بأفمالنا كاللك الثابت بالبيع وملك 
: البضع الثابت بالنسكاح » نحن أحدثنا أسباب تلاك الأحكام » والشارع أنيت 
الحم لثبوتسببه منا » ل يثبعه ابتداء .كا أثيث إيجابالواجبات وتحر >مالحرمات 
المبتدأة ل ل ا بحرم الشارع علينا رفعه: لم يحرم 
علينا رفعه . فن اشترى عينا فالشارع أحابا له وحرمها على غيره » لاوثباته سبب 
ذلك » وهو الماك الثابت بالبيم . وما لم يحرم الشازع عليه 3 ذلك » فله أن 
يرفع ما 2 أئ وحة اداء0 خية شارع عليه . .كن أعطى رجلا 
مالا : فالأصل أن لا حرم عليه التصمرف فيه . و إنكان م يلا لماك الذى أثبته 
المعطى ما لم يمقع مائع . وهذا نكتة المسألة التى يتبين بها وأخذهاء زهرا أن 
الأحكام الجزنية - من حل هذا المال لزيد وحرمقه على جمرو - 0 . عرمه الشارع 
شرعا جِرثياً » و إنعا : شرعها شرعا كلياً » مثل قوله : ( : +0 وَأَحَلَ الله اليم 
' وَحَرْمَ الربًا ) وقوله : 4؟ وأحل للم ماوراء ذلكم ) وقوله ( 4 :" 
قانكحوا متاك 2 من النسّاء ) . وهذا الح الكل نارت ا سواء 


وهنا البيع المعين أو لم بوجد ا ا ٠‏ فبذا 
المعين سيبه فعل العبد . فإذا رفعه العبد فإعا رفع ما أثرته هو بفعله »لا ماأثيته الله 


00 الجرلى » إنما هو تابع لفعل العبد سببه فقط » لأن الشارع أثبته ابتداء . 
إعا توهم ا" رفم الحةقوق بالعقود والفسوح مثل نسم 06 
ات . فإن الحسكر المطلق لا .زيل إلا الذى أثبته وهو الشارع . 
هذا المعين فإها ثبت » لأن العبد أدخله فى المطلق » فإدخاله فى المطلق إليه » 
فكذلك إخراجه . إذ الشارع لم يحكر عليه فى الممين بحكم أبذاك مثل أن يقول: 
هذا الوب بمه أو لا تبعه »أو عيّه أو لاانببهاء وإعا عن مراك إذا 
أدخل فيه المعين حكم على المعين 1 


لت 


فتذير هذا » وفرق بين تغيير الحم المعين الخاص الذى أثبته العيد بإدخاله 
ف المطلق 2 وبين شار الحسكم العام الذى أثبته انشارع عند وجود سيبه من 
العبد . وإذا ظهر أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع » فإنها وجب الوفاء 
بها لإيجحاب الشارع الوفاء بها مطلقا , إلا ما خصه الدليل » على أن الوفاء مها من 
الواحيات التى اتفقت عليها الملل » بل والعقلاء جميعهم . وقد أدخلها فى الواجبات 
العقلية من قال بالوجوب العقلى » ففعلها ابتداء لا بحرم إلا بتحر م الشارع 2 
والوفاء بها وجب لمجاب الشارع إذن » ولإيجاب العقل أييضاً . 

وأيضا فإن الأصل فى العقود رضى المتعاقدين » وموجبها هو. ما أوجباه على 


أنفسهما بالتعاقد » لأن الله قال فى كتابه الم- زيذ(؛ إلا أن تكن مازة 


عن م متكم ) وقال 6 قإن' طبن ك2 عن كوا منه 6 


فكارة هنبا مَرِيئا ) فعلق جواز الأ اكل: بطيب النفس تعلق الجزاء بشرطه 
فدل .عل أنه سب لها»#اؤهو 5 معلق على وصف مشّتق مناسب . فدل على أن 
ذلك الوصف سيب اذلك الحكم ذال كان طيب النفس هو المبيح لأكل 
الصداق . فسكذيك سائر التيرعات » قياس عليه بالعلة المنصوصة التى دل عليها 
القران ٠‏ وكذلك قوله : ( إلا أن تسكون نجارة عن تراض متك ) لم يشترط فى 
التحارة إلا التراضى . وذلك يقتضي أن التراضى هو المبيح للتحارة . وإذا كان 
كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بتحارة » أو ظابت نفس المتبرع بتبرع : ثبت حله 
بدلالة القرآن, إلا أن يتضمن ماحرمه الله ورسوله »كالتجارة فى الجر ونح ذلك . 

وأيضاً فإن العقد له حالان : حال إطلاق ؛ وحال تقييد . ففرق بين : العقد 
المطلق و بين المعنى المطلق من العقود . فإذا قيل : هذا شرط بنافى مقتضى العقد 
فإن أر بد به يناني العقد المطلق . فسكذلك كل شرط زائد . وهذا لا إبضره » 
و انار يدانان مقتضى العقد المطلق والمقيد : احتاج إلى دليل على ذلك » و إنما 


يصمح هذا إذا نافي متصود العقد . فإن العقد إذا كان له مقصود إراد فى جميع 


وو سسا 


صوره » وشرط فيه ما ينافى ذلك المقصود . فقد جم بين المتناقضين بين إثات. 
المقصود ونفيه . فلا صل ثىء . ومثل هذا الشرط باطل بالاتغ_اق» بل هو 
مبطل للعقد عندنا . 

والشروط الفاسدة قد تبطل لسكونها تناى مقصود الشارع ؛ »ل اشتراط 
الولاء لغير المعتق » فإن هذا لا ينافى مقتذى الءقد ولا مقصوده األك » والعتق, 
قد يكون مقصوداً للعقد . فإن اشتراء العبد امتقه يقصد كثيراً . فثبوت الولاء 
لا ينافى مقصود العقد ء و إِنما يناى كتاب الله وششرطه . كا بينه الو 20[ الله 
عليه وسلم بقوله « كتاب الله دن ) ور ط الله أوثق » فإذا كان السشرط منافيا 
لمقصود العقد كان العقد لدو و إذا كان منافيا لمقصود ١١‏ شاع كان خا مالفا لله 
ورسوله . فأما إذا / يشتمل على واحد منهما» فم يكن لخو ؛ ولا اشتمل على 
اديه لله ورسوله » فلا وجه لتحر يمه » بل الواجب حله » لأنه عمل مقصود 


للناس >تاجون إليه » إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه . فإن الإقدام على الفعل مظنة 


الحاجة إليه » ول يثبت تحر يمه فيباح ما فى السكتتاب والستة ما يرفع الأرج 


وأيضاً فإن العقود والشروط لا تخلو» إما أن يقال : لا يحل ولا يصح » إن ل 
يدل على حلها دليل شرعن خاص » من نص أو إجماع أو قياس عند ابخهور 
كا ذكرناه من القول الأول » أو يقال : لا نحل وتصح حتى يدل على حلها 
دليل سمعى » و إنكان عاما . أو يقال : تصيح ولا تحرم » إلا أن بحرمها الشارع 
بدليل حاكن أو عام . 

والقول الأول : باطل » لأن الكتاب والسنة دلا على سحة المقود والقبوض 
التى وقعت فى حال السكفر» وأمر الله بالوفاء بها إذا ل يكن فيها بعد الإإسلام نىء 
حرم . فقال سبحانه فى أنة الربا ( نمث يا أيها الذين امنوا وا الله وذروا: 
ما بق من الربا إن كتتم مؤءنين ) فأمرمم بقرك ما بتى لم من الر با فى الذعم » ولم 
يأمرمم برد ما قبضوه بعقّد الر با » بل مفهوم الأية ‏ الذى اتفق العمل عليه س 


داهو د 


يوجب أنه غير منهى عنه . واذلك فإن النى صلى الله عليه وسم أسقط عام حجة 
الوداع الربا الذى فى الذمم » وم ل رم برد الفبوضة. وقال صل الله عليه وس : 


«أعا قلم قد َ ا ا قسم أدركه | 5 


2 الإوسلام 1«( وأقر النا س على أنكتم التى ا فى احاهلية » و 


س:فصل : هل عقد به فى ع أو غبر عدة.؟ بولى و بغير ولى ؟ بشهود أ بغ 
شهود ؟ ولم يأمر أحدا بتجديد :كاح ولا بفراق امرأته » إلا أن يكون السبب 
الحرم موجوداً حين الإسلام » 5 أمى غيلان بن سامة التق فى الذى أسلٍ وتحته عشر 

نسوة «أن سك أن با و يفازق سائرهن 59:6 أ فروزا الديلى الذى أسر وتحته 
أختان « أن يختار إحداهما ويفارق فى الأخري » وكا أمر الصحابة من نأسلر 0 
الجوس « أن يفارقوا ذوات الحارم » ولهذا اتفق المسائون على أن العقود التى 

عقدها الكفار حم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تسكن محرمة على المسامين » 
وإنكان السكفار لم يعقدوها بإذن الشارع ولوك نت العقود عنده كالعبادات » 
لا نصح إلا بشرع ا | بفسادهاء أو بفساد ما لم يكن أهله مستمسكين فيه 


فإنقيل :. نقد اتفق 0 الحدنث وأهل الحجاز على أنها إذا عقدت على 
وجه حرم فى فى الارسلام مم ساموا بعد زواله : مضت » و يؤمروا باستئنافها » 
أن الإسلام يحب ما قبله » فليس ما عقدوه بغير شرع دون ما عقدوه مع نر يم 
الشرع ؛ وكلاها عندك وا 

قلنا : ليس كذلك » بل ما عقدوه مع التحريم إنما بحكم بصحته إذا اتصل 
به التقايض » وأما إذا أسامو | قبل التقابض فإنه يفسخ مخلاف ماعقدوه بغير شرع 
فإنه لايفسخ لا قبل القبض ولا بعده » ول أر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم اشترطوا 
فى النسكاح القبض » بل سووا بين الإسلام قبل الدخول و بعد » لأن نفس 
عقد النكاح يوجب أحكاما بنفسه » وإن لم حصل به القبض من المصاهرة 


ةي سدم 


ونحوها . كا أنْ نفس الوطء بوجب أحكاما » و إنكان بغير نكاح . فها كانه 
كل واحد من المقد والوطاء مقصوداً فى نفسه ‏ وإن لم يقترن بالآخر - أقرمم 
الشارع على ذلك + مخلاف الأموال » فإن القصود بعقودها هو التقابض . فإذا ل 
يحصل التقابض لم حصل مقصودها » فأبطلها الشارع » لعدم حصول المقصود . 

فتبين يذلك أن مقصود العباد من المعاملات لايبطله الشارع إلا مع التبحر يم, 
لذنه لا بصسححة إلا بتحليل . 

وأيضا فإن المسلمين إذا تعاقدوا ينهم عقوداً ولم يكونوا يعلمون لا نحر يمها 
ولا تحليلها . فإن الفقباء جميعهم فيا أعلمه ‏ يصححونها إذا لم يعتقدوا حر مها » 
وإنكان” العاقد لم يكن حينثذ يعل نحليلها لا باحاد ولا بتقليد , ولا بقول أحة 
لا يصح العقد إلا الذى يعتقد العاقد أرنف الشارع كل ركان إذن الشارع 
الخاص شرطا فى صحة ااءقود : لم يصح عقد. إلا بعد ثبوت إذنه »كا لو حكم الجاع 
بغير اجتهاد» فإنه ثم » وإنكان قد صادف الحق . 

وأما إن قيل : لابد من دليل شمرعي يدل على حلهاء سواء كان عاما أو 
خاصاً » فعنه جوابان : 

أحدها : المنعكما تقدم > زالتاق :أن نقول: قد دلت الأدلة الشرعية العامة 
على حل العقود والشروط جملة » إلا ما استثناه الشارع . وما عارضوا به سنه_كام 
عليه إن شاء اله . فل يبق إلا القول الثالث وهو المقصود . 

وأما قوله صلى الله عليه وس « أبما شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل > 
و إن كان مائة شرط » كتاب الله أحق » وشرط الله أوئق 6 فالشرط يراد به 
المصدر تارة » والمفمول أخرى . وكذلك الوعد والخلف . ومنه قوم : درهم 
ضرب الأمير» والمراد به هنا والله أعلم - المشروط » لا نفس القسكم . ذا 
قال : «و إ نكان مائة شسرط» أى : و إن كان قد شرط مائة شيرط ؛ وليس المراده 


تمديد السكم بالشرط . وإنما المراد تمديد الشروط . والدليل على ذلك قوله : 


ا كك 


« كتاب الله أحق » وشرط الله أوئق » أى :-كتاب الله أحق من هذا الشرط» 


وشرط الله أوثق منه . وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله 
وشرطه» بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالق ” 
وأما إذا كان المشروط ممالم بحرمه الله » فم مخالف كتاب الله وشمرطه » حتى 


يقال : « كتاب الله 0 وشرط الث أوئق. » فيكون المعنى : من اشترط أمراً 
ليس فى حك الله ولا فى كتابه » بواسطة و بخير واسطة : فهو باطل ١‏ لأنه لايد 
أل يكون الشروط ما يباح فعله بدون الشرط » حتى ريصح اشتراطه و يحب 
بالشرط » ولما لم يكن فى كتاب اللّه: أن الولاء لغير المعتق أأبداً كان هذا المشروط 
- وهو بوت الولاء لغير المعتق ‏ ثنرطاً ليس فى كتاب الله . فانظر إلى المشروط 
إنكان أصلا أو حكا . فإنكان الله قد أباحه : جاز اشتراطه ووجب . وإنكان 
الله لم يبحه : لم يز اشتراطه : فإذا ترط الرجل أن لا يسافر بزوجته . فهذا 
المشروط في كتاب الله » لأن كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها . فإذا شرط عدم 
الشف ققد مترطل مشت وط) فبا ]اق 11ل اله ' 

فضمون الحديث : أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة » أو يقال : 
يمن فى كاب إط: ام سول كناب ان شقلق الال وليك رن ا 
يحدثونكم بمالم تعرفون أتم ولا اباوك » أى : عا تعرفون خلافه . وإلامًا 
ف كير 

ثم نقول : إذالم برد النى صلى الله عليه وس أن التقود والشروط التى لم 
يبحها الشارع تكون باطلة » يمعنى: أنه لا يلزم مها ثىء» لا إيجاب ولا تحريم » 
فإن هذا خلاف الكتاب والسنة » بل المقود والشروط الحرمة قد يلزم بها أحكام 
فإن الله قد حرم عقد الظهار فى نفس كتابه » وسماه ( ممكرا من القول وزورا ) 
ثم إنه أوجب به على من عاد : الكفارة ؛ ومن لم يعد : جعل فى حقه مقصود 
التحر يم من 'ثرك الوطء أو نرك المقد . وكذا النذر . فإن النى صلى الله عليه 


داهو ده 


وسم نهى عن النذر » كا ثبت ذلك عنه من حديث ألى هر برة واءن عمر فقال : 
< إنه لا أن يخير 6 3 أوجب الوفاء به » إذاكان طاعة فى قوله صلى الله عليه 
وس : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعضى اله فلا يعصه © . 
فالءقد الحرم قد يكون سبباً لإجاب أو تحر يم . نعم لايكون سبباً لإوباحة » 
كا أنه لما نهى عن بيوع الغرر . وعن عقد الر با . وعن. نسكاح ذوات الخارم . 
ونحو ذلك ل يستفد المهبي بفعله لآ نهى عنه الاستباحة . لآن المنبى عنه معصية . 
والأصل ف المعاصى : أنها لا تكون سببا لنعمة الله ور-مته » والإباحة من نعمة 
الله ورحمته » وإنكانت قد تكون سببا للاملاء ؛ ولفتح أنواب الدنياء لكن 
ذلك قدر ليس بشرع إل قد الكون متا نة الله والريجاب .' والتحريم قد 
يكون عقو بةكا قال تعالى ( 4 : 1١‏ فبظل من الذبن هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت هم ) وإن 0 رقة أرض 5 حاءت د نينا المتيية: 


والخالفون فى هذه القاعدة من أهل الظاهر وحوهم قل يجعلون كل ما يؤذن 
عية ديك خاص : فهو عقد حرام 5 كل عقد حرام كا 6« وكلا 


المقدمتين ممنوعة »كا تقدم . 

وقد حاب عن هذه المحة بطريقة ثانية » إن كان الننى صلى النّه عليه وسلم 
أراد الشروط التى لم يبحها » وإن كان لم بحرمها باطلة . فنقول : 

قد ذ كرناما فى الكتاب والسنة والأثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء 
بالعبود والشبروط عموماً » وأن المقصود هو وجوب الوفاء بها . وعلى هذا التقدير. 
فوجوب الوفاء مها يقتضى أن تسكون مباحة . فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تك 
باطلة » و إذا لم تسكن باطلة كانت مباحة . وذلك لأن قوله « ليس فى كتاب 
الله » إما يشمل ما ليس فى كتاب الله لا بعمومه ولا بخصوصه . و إنما دل كتاتٍ 
الله على إباحته بعمومه . فإنه فى كتاب الله » لأن قولنا : هذا فى كتاب الله » يعم 
ماهو فيه بالخصوص أو بالعموم . وعلى هذا معنى قوله تعالى : ( 15 : 5ه وتزلنا 


لدو.» - 


عليك الكتاب تبيانا سكل ثىء ) وقوله: ( >1 : ١١١‏ ولكن تصديق الذى 
بين يديه ) وقوله : (8:5" ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) على قول من 
جعل الكتاب هو القران . وأما على قول من جعله اللوح الحفوظ :فلا يجىء ههنا 
يدل على ذلك : أن الشرط الذى بيدا جوازه بسنة أو إجماع : يح بالاتفاق 
فطذأن يكون في كتاب الله . وقد لا يكون فى كتاب الله خصوصه » لكن 
في كتاب الله الأم باتع السنة واتباع سبيل المؤمنين . فيكون فى كتاب الله 
مهذا الاعتبار » لأأن جا مع الجامع جامع » ودليل الدليز ل نذا الاعتبار . 
قى أن يقال على هذا الجواب : :نذا كان كناب الله أوجب الوفاء بالشروط 
عموماً » فشرط الولاء داخ لف العموم . 
فيقال : العموم إنما يكون دالا إذالم ينفه دليل خاص . فإن اللخاص يفسر 


العام . وهذا المشروط قل ناه الى صلى الله عليه وس بنهيه عن بيع الولاء وعن 


هبته . وقوله . « من ادعى إلى غير أبيه » أو تولى غير مواليه » فعليه لمنة اله 
واللا كه والناس ألممين » ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى: ( :م 
ماجءل الله لرجل من قلبين فى جوفه » وما جمل أزواجم اللدق تظاه رون 0 
4 ات دمأ أ عماء أبناء : ترا أ 7 كات و 
0 28 وما حمل اد ا كم . ذلدك قولكم 5 وهم . والله يقول الق 
وهو مهدى السبيل ؛ ادعوم م لأناهم » هوأقسط عند الله ٠‏ فإن لم تعلموا آبادهم 
فإخوا نك و فى الدين وموال 0 قأوجب غلينا دعاءه لأأبية الذى ولده » دون من 
تبناه ٠‏ وحرم التبنى » مأ مر عند عدم العم لذن أن بدعى أخاه فى الديبن 
ومولاه »كا قال النني صلى الله عليه وس ان حارثة : «انت أخونا ودولا]» 
وقال صلى ا عليه وس «إخواتم < حو و « جعلهم 5 ع كك م ّ فن كان 
أخوه نحت يده فليطعمه مايأ كل؛ وليكسه مما بابس 
لشعل سبحانه الولاء نظير النسب » وبين سبب الولاء فى قوله ( عم : بوم 
و إِذ تقول للذى أ م الله عليه و تعدت عليه ) فبين أ ن سبب الولاء : هو الاوتعام 
بالاعتاق 3 كا أن ن سيب النسب هو الإونعام بالاإيلاد 5 فإذا كان قد حرم الانتقال 


ا القواعد الثورانية 


5 


عن المنعم بالإيلاد . فتكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالاعتاق لأأنه فى معناه » 
فى اغترط على المشترى أن سنن وكرت اللا اكير ” قو كن ترط علا 
المستنكح أنه إذا أولدكان النسب اغيره . 

و إلى هذا المعنى أشار النى صل الله عليه وسل فى قوله «إنها الولاء لمن أعتتق » 

و إذا كان كتاب الله قد دل على تحر بم هذا المشروط بمخصوصه وعمومه : ل 
يدخل فى العهود التى أمر الله بالوفاء بها ء لأنه سبحانه لا يأمر بما حرمه» مع أن 
الذى يغلب على القلب أن النى صلى اله عليه وسل لم برد إلا المعنى الأول » وهو 
إبطال الشروط التى تنافى كتاب الله . والإقدير : من اشترط شيئا لم يبحه الله . 
فيكون المشروط قد حرمه » لأن كتاب الله قد أباح عموما لم يحرمه » أو من 
اشترط ما ينافي كتاب الله » بدليل قوله: « كتاب الله أ<ق » وشرط الله أوثق » 
فإذا ظهر أن لعدم تحر العقود والشروط جملة وصحتها أصلان : الأدلة الشرعية 
العامة » والأدلة العقلية التى هى الاستصحاب » وانتفاء الحرم . فلا يحوز القول 
بموجب هذه القاعدة فى أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد فى خصوص 
ذلك النوع أو المسألة : هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضى التحريم » أم لا ؟ 

أما إذا كان المدرك الاستصحاب وننى الدليل الشرعى : فقد أجمع المسلدون 
وعم بالاضطرار من دبن الإإسلام 1 لا جوز أن يعتقد ويفتق عوجب. 
هذا الاستصحايب والنفي إلا بعد البمنث عن الأدلة الخاصة إذ1 كان من أهل 
ذلك. فإن جميع ما أوحبه الله ورسوله وحرمه اللّه ورسوله مفسر هذا الاستتصحاب. 
فلا يوثق به إلا بعد النظر فى أدلة الشرع من هو من أهل ذاك . وأما إذا كان 
المدرك هو النصوص العامة : فالعام الذى كثرت تخصيصاته النتشرة أيضا لاموز 


السك به ء إلا بعد البحث عن تلك المسألة : هل هى من المستخرج » أو من 


للستبق ؟ وهذا أيضا لاخلاف فيه » وما اختلف الملماء فى العموم الذى لم بعلم 


مخصيصه » ان عم تخصيص صور معينة فيه : هل نحوز استعاله فيا عدا ذلك قبل 


- 0 + 
البحث عن المخصص المعارض له 9 فقد اختلف فى ذلك أصحاب الشافعى وأحهد 
وغيرها . وذ كروا عن أحمد فيه روايتين » وأ كثر نصوصه : على أنه لامجوز 
لأعل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة » 
وأقوال الصحابة والتابمين وغيرهم . وهذا هو الصحيح الذى اختاره أبو اللخطاب 
وغيره . فإن الظاهر الذى لايغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لابغلب على الظن 
مقتضاه . فاذا غلب على الفان انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه . وهذه 


العليه لا حل للننار بن فى ١1‏ كت الك رفات إلا بعد االنسك عن الممار ك0 
سواء جعل عدم المعارض جزءا من الدليل ؛ فيكون الدليل هو الظاهر الجردعن 
القررينة 5 مختازه من لايقول بتخصيص الدليل ولا العلة من أحابنا وغيرهم - 
أو جمل المعارض باب المانع للدليل » فيكون الدليل هو الظاهر» لسكن القرينة 
مانعة لدلالته » كا يقوله من يقول بتتخصيص الدليل والغلة من أسعابنا وغيرهم » 


وإن كان لحلاف فى ذلك إنا يعود إلى اعتبار عقلى » أو إطلاق لفظى» أو 
اصطلاح جدلى » لا يرتفع إلى أمر على أو فقهى . 

فإذا كان كذلك «الأدلة النافية لتحريم العقود والشمروط والثبتة لحلها : 
مخصوصة مجميع ما حرمه الله ورسوله من العقود والشروط » فلا ينتفع بهذه 
القاعدة فى أنواع المسائل إلا مع العلل بالحجيج الخاصة فى ذلك النوع فى بِأصول 
الفقه _التى هى الأدلة العامة أشبه منها بقواعد الفقه » التى هى الأحكام العامة . 

نعم من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء العارض فى مسألة خلافية أو حادثة 
انتفع بهذه القاعدة . فنذ كر من أنواعها قواعد حكية مطلقة . 

فن ذلك: ماذ كرناه من أنه يحوز لكل من أخرج عيناً من ملكه بمعاوضة» 
كالبيع واعخلم 9 تبرع لوقف , والعتى 2 أن نتى' نقض إمنافعها . فَإن )كان 
مما لا يصلح فيه القر بة -كالبيم- فلا بد أن يكون المتثنى معلوما . لا روى البخارى 


وأو داود والترمذى والنسائى عن جابر قال «بعته ‏ يعني بعيره ‏ من النبي صل الله 


ل 5 


عليه وس » واشترطت حملاته إلى أهلى » وإن ل يكن كذلككالعتق والوقف » 


فله أن يستثنى خدمة العبد ماعاش سيده » أو عاش فلان » ويستثنى غلة الوقف 
فاعاش الوافعك ١‏ 

ومن ذلك :أ البائع إذا شرط على الشترى أن يعتق العبد : صح ذلك 
فى ظاهى مذهب الثافعى وأمد وغيرماء لحديث بريرة » وإن كان عنهما قول 
مخلافه . 

ثم هل يصير المتق 'واجباً على امشتري » "كا يحب العقق بالنذر بحيث يفعله 
الحا كك إذا امتنع أم بملك البائع الفسخ غند امتناعه من العتق » 5 يلك الفسيخ 
بفوات الصفة ا مشروطة فى المبييع ؟ على وجبين فى مذهبهما . ثم الشافعى وطائنة 
من أصحاب أحمد يرون هذا خارجا عن القياس » لما فيه من منع امشترى من 
القصرف فى ملسكه بغير العتق » وذلك مخالف لمقتضى العقد » فإن مقتضاه الاك 
الذى علك صاحبه التصرف مطلقا . 

قالوا : و إنما جوزته السنةء لأن الشارع له إلى العتق تشوف لا بوجد فى 
غيره » ولذلك أوجب فيه السراية » مع مافيه من إخراج ملك الشر يك بغير 
اختياره » وإذا كان هبناه على التغليب والسراية والنفوذ في ملك الغير لم يدق به 
غيره . فلا يحوز اشتراط غيره . 

وأصزل أحمد ونصوصه تقتضى حوار 0 تصرف فيه مقصود تفيح» 
وإنكان فيه منع من غيره . قال ابن القاسى ء قيل لأحمد : الرجل يديع لجار ية على 
أن يعتقها ؟ فأجازه . فقيل له : فإن هؤلاء ‏ يعنى أصحاب ألى حنيفة ‏ يقولون : 
لا يجوز البيع على هذا الشرط . قال : ل لا يجوز # قد اشترى الننى صلى الله عليه 
وسل بعير جامر واشترط ظهره إلى المديفة » واشقرت عائشة بريرة على أن تعتقها » 
فل لا يموز هذا ؟ قال : و إنما هذا شرط واحد . والغبى إعا هو عن شرطين » 


قيل له : فان ششرط شرطين أبحوز ؟ قال : لايجوز . 


ساس 


فقد نازع من منع منه» واستدل على جوازه باشتراط النبى صلى الله عليه وسلم 
ظهر البعير لجابرء وبحديث بربرة» و بأن الننى صلى الله عليه ولم إما نجى عن 


شرطين فى بيع » مع أن حديث جابر فيه استثناء بعض منفعة البيع . وهو نقص 


لموجب العقد المطلق » واشتراط العتق فيه تصمرف مقصود «ستّازم لنقص موجب 
العقد اللطلق . 
فل أنه لايفرق بين أن يكون النقص ف التتٍصرف أو ف المملوك » واستدلاله 
ث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله ؛. ولوكان الءتق على خلاف 
القياس لأ قاسه على غيره » ولا استدل عليه ما يشمله وغيره . 
وكذلك قال أ-مد بن.الحسين بن حسان .: سألت أبا عبد اله من اشترى 
ماوكا واشترط : هو <ر بعد موتى ؟ قال:هذا مدير » لوز اشتراط التدبيركالمتق. 
ولأصحاب الشافمى فى شرط التدبير خلاف . صمح الرافمى أنه لا يصب . 
وكذلك جوز اشتراط /السرى : فقالأبو طالب : سألت أحد عن رخجل 
اشترى خا نة بشوط أن يتشرعل مها تلكون اندلق عن أهليا أن ترقا ا 
ولا تكون للخدمة ؟ قال : لا بأس به . فلو كان التسرى للبائع ولاحارية فيه 
مقصود يح جوزه . 
تكدلك حرزران يشترط بائع الجار بة ونحوها على الأشترى أنه لا يبيعها لغير 
البائع 3 البائع يأخذها إذا أراد المشترى بيعها بالمّن الأول ٠‏ كا رووه عن عمر 
وان مسعود وامرأته أبنب . 
وجماع أن المبيع الذى يدخل فى 2 العقد بادزائه. ومنافعه 
علكان اشتراط الزيادة عليه . م قال البى صلى الله عليه ول : « من باع نخلا 
قد برت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع » لوز للاشقرى اشتراط زيادة على 
موحب العقد المطلق » وهو جائز بالإإجماع . و يملكان اشتراط النقص منه بالاستثناء 
كا «انهى الى صل الله عليه وس عن العّنيَا إلا أن تمل » فدل على جوازها إذا 


ع!» ده 


علمت : وكا استئنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة . 
وقد أجع المسلمون فما أعلمه على جواز استثناء البزء الشائع ل ل 
الدار إلا ر بعها أو ثلثها » واستثناء اللزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر . مثل 
أن ينمه مر الرعان إلاضضخلات بإعينها + أو الثيانية )أو السبيداء "أو الماشية .الى 
قد رأياها » إلا شيا منها قد عيناه . 
واختافواً فى استياء ينض الافلقء كلك الذار كم الاى أو اببعنتداء, الميد 
شهراً » أو ركوب الدابة مدة معينة » أو إلى بلد بعينه» مع اتفاق الفقهاء الشهور ين 
وأتباعهم وجمهور الصحابة:: على أن ذلك قد يقع »كا إذا اشترى أمة مزوجة . 
فإن منفعة بضعبها التى بملكها الزوج لم تدخل فى العقدء 5 اشترت عائشة ,ريرة 
وكانت مزوجة . لكن هى اشترتما بشرط العتق » فل تملك التصرف فيها إلا 
بالعتق » والعتق لا ينا 0 . فإزلككان ابن عباس رضى الله عنهما - وهو 
“ن روى حديث ,ربرة - يرى 0 بيع الأمة طلاقبا» مع طائفة من الصحاية 
تأويلا لقوله تعالى : ( 4 : 54 والمحصنات من النساء إلا ماملكت أعانكم ) 
قالوا : فإذا ابتاعها أو اهمها أو ورئها فقد ملكتا بعينه . فتباح له» ولا يكون 


ذلك إلا بزوال ملاك الزوج : واحتيج بعض الفقهاء على ذلك : نحديث ريرة. 


ضٍ برض أحمد هذء الحيدة لأن اءن عباس رواه وخالفه . وذلك -والله أعل 


دنه من أن عائشة 1 تملك بريرة ملكا مطلقا . 


3 الفقهاء قاطبة وجمهور الصحابة على أن الأمة المزوجة إذا انتقل الملا 
فبوا - ببيع أوهبة أو إرث ١ه‏ 5 ذلك ١‏ ركان نالك لكر اللكاة الأول 
عنها ملك الزوج » وملسكها المشترى ونحوه إلا منفعة البضع . 

ومن حجنهم : أن البائع ا اد أن بز يل ملك الزوج لم يمكنه ذلك 
فالمشترى الذى هو دون البائع لا يكون أ قوى منه » ولا يكون الملك الثابت للمشترى 
أنم من ملاك البائع والزوج معصوم لاتخوز الاستيلاء على حقه » مخلاف المسبية » 


همع د 


ذإن فمها خلاذا لس هذا موضعه ؛ للكون أهل المرب تباح دماؤم وأموالهم . 
وكذلك ما ملكوه من الأبضاع . 
وكذلك فقهاء الحديث وأهل الحجاز متفقون على أنه إذا باع شجراً قد بدا 
كر -كالنخل لوك فتُمره للبائم مستحق الإويقاء إلىكال صلاحه 0 فيكون 
البائع قد استثنى منّعة الشجر إلى كال الصلاح . وكذلك بيم المين المؤجرة 
0 والعبد ‏ عامتهم بحوزه » ويلسكه المشترى دون المنفعة التى للستأجر . 
ففقهاء المدي ثكأهد وغيره جوزو استئناء بعض منفمة المقد »كا فى ضور 
الوفاق . وكاستئناء يعض أجزاثه معيذا ومشاعا , وكذلك يوزون استئناء بعض 
1ن نا ]12 كانت الاده حار به لفطل : كبيع الشسأة وإستثناء بمضرا» 
عنواء قطعها من الرأس وان وال كارع . وكذلك الااجارة . فإن العقّد المطلق 
الانتفاع فى / فالا حا اجا 1 ات ت المقدرة بالزمان 3 7 و الاك رع 
للزرع » أو حانوتا لتحارة فيه 1 صناعة » أو أجير لخياطة » أو بناء ونحو ذلك . 


يقتذى نوعا 3 
فإنه أوزاد على موجب الءقد المطلق ؛ أو نقص عنه : فإنه يجوز بغير خلاف أعلمه 
فى النكاح » فإن العقّدالمطلق يَتضى ملك الاستمتاع المطلق الذى يقتضيه العرف 
حيث شاء ومتى شاءءفينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر» إلامااستئناه من 
الاستمتاع الحر م الذى هو مهر المثل » وماسكم! للاستمتاع فى الجخلة فإنه لو كان 
ا عدينا ثبت لطا الفسخ عند السلف والفقهاء المشاهير ولو؟ لى منها نبت لها 
فراقه إذام يىء بالسكتاب والارجماع » وإنكان من الفقهاء من لايوجب عليه 
الوطء »رقم الابتداء» بل يكت بالباعث الطبيعي 0' ترك أ ة والشافعى 
ورواية عن أحمد . فإن الصحيح من وجوه كثيرة : أنه يحب عليه الوطء والقسم 
كا دل عليه السكتاب والسنة وآكار الصحابة والاعتبار . وقيل : يتقدر الوطء 
الواجب برة فى كل أر بعة أشهر » اعتباراً اد رت أن لاف ررك 


م | بالمعروف » فيه خلاف فى مذهب أحهد وغيره . والصحيح الذى يدل 
0 لسار 5 و 2ه : 


د 


عليه أكثر نصوص أمد» وعليه أ كث رالسلف : أن مايوجبه المقد لكل واحد 
من الزوجين على الآخر »كالنفقة والاستمتاع والمببت للمرأة » وكالاستمتاع لازوج 
ليس بمقدر » بل المرجع فى ذلك إلى العرف » كا دل عليه السكتاب فى مثل قوله 
تعالى ( > : 4؟؟ ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ) والسنة فى مثل قوله صلى الله 
هليه وس لهند « خذى ما يكقيك وولدك بالمعروف » وإذا تنازع الزوجان فيه 
فرض الاك باجتهاده . كا فرضت الصحابة مقدار الوظء لازوج بمرات معدودة » 
ومن قدر من أسماب أحمد الوطء المستحق » فهوكتقدير الشافعى النفقة » إذ كلاها 
مساح الرأة د جبه العقد . وتقدبر ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء » بعيد عن معالى 
المكتاب والسنة والاعتبار . والشافى إنما قدره طرداً لتقاعدة القى ذ كرناها عنه 


من نفيه للجهالة فى جميع العقود ؛ قياسا على المفم من بيع الغرر » لعل النفقة المستحقة 

بعقد النبكاح مقدرة : ظرداً لذلك . وقد تقذم التنبيه على هذا الأصل ٠.‏ 
وكذلك :وجب العقد المطلق : سلامة الزوج من الجب والعنة عند عامة الفقهاء 
وكذلك يوجب عند الجهور : سلامتها من موانع الوطء »كالرتق » وسلامتم! من 
الجنون والجذام والبرص . وكذلك ,سلامتهما من الميوب التى تمنم كاله » كخروج 
النحاسات منه أومنها » ونحوذلك فى أحد الوجهين فى مذهب أحمد وغيره » دون 

الجال ونحو ذلك . وموجبه : كفاءة الرجل أَيضِباً دون ما زاد على ذلك 

ثم أوشسر مل أجل اازوخين فى الاحر صفة مقصودة »كمال واجمال والبكارة 


ونحو ذلك :.صح ذلك » وملك المشترط الفسخ عند فواته » فى أصح الرواية عند 


أحمدء أو أصح وجهى أسصحاب الشافمى وظاهر مذهب مالك . والرواية الاخرى : 


لاعلك الفس إلا فى ششرط الحربة والدين . وقى شرط النسب على هذه الروابة 
وحهان » سواء مكان المشترط هو المرأة فى الرجل » أو الرجل ف المرأة . بل اشتراط 


لمرأة فى الر جل أوكد باتفاق الفقهاء من أسحاب أحمد وغيرهم واد كر مه 
أسماب أحمد مخلاف ذلك : لا أصل له . 


وكذلك, لواخترط,بمض . الضفة للستحقة مطلق المقد ا أمثل أن يشترط 
الزوج أنه محبوب أو عنين» أوالرأة أنها رتقاء أو يجنونة » صح هذا الشرط باتفاق 
الفقهاء.. ققد اتفقوا عل حة الشرط الناقض ع لوحب العقد واحتلقوا فى شرل 
الزيادة عليه فى هذا للوضع »كا ذكرته لك . فإن مذهب أبي حنيفة : أنه لايثبت 
للرجل خيار عيب ولا شرط فى النتكاح . وأما الهر : فإنه لو زاد على مهر الثل 
أو تشع عار لفان" 

كذلك محوز أ كثر الشاف - أواكثير مني - وفقهاء الحدديث ومالك - فى 
إحدئ الروايتيق - أن ينقص ملك الزوج ء فتشترطعليه أن لا ينقلب! من برها 
أو من دارهاء وأن يزيدها على ماتملكه بالمطلق صرفوا عليها نفسه ”فلا يتزوج 
عليها ولا يتسرى » وعند طائفة من السلف وألى حنيفة والشافعى ومالك فى 
الرواية الأخرى : لا يصح هذا الشرط » لكنه له عند أبى حنيفة والشافهى أثر 
1 

والقياس المستقي فى هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء 
الحديك:: .أن اشتراط ال يادة عل مطل العقد واشتزاط النقص : حال مالم يمنع 
منه الشرع . فإذا كانت الزيادة فى العين » أو المتفعة المعقود عليها » والنقص من 
ذللك على ما ذكرت . فالزيادة في الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك . فإذا 
شرط على المشترى أن يعقق العبذ» أو يقف العين على البائع أو غيره» أو أن يققى 
بالعين ديفا عليه لمعين أو غير معين » أو أن يصل به رحمه ونمو ذلك . فهو اشتراط 
تصرف مقصود . ومثله التبرع المفر وض والقطوع . 

وأما التفريق بين 5 عافى العتق من الفضل الذى يتشوفه الشارع : 


ففسفك 2 فإن ابعطنا أنواع التبرءعات أفضل منه . فإن صلة ذى الرخم الحتاج 


أفضل منه »كما نص عليه أحمد . فإن #يمونة زوج ال أذم ى صلى الله عليه وسلم أعنقت 


. كذا بالأصلين » وليحرر‎ )١1( 


١م‎ 


جار بة لها فقال الننى صلى الله عايه وسلم : لو تركتهها لأخوالك لكان خيرا للك» 
وهذا لوكان للميت أقارب لا يرون كانت الوصية لهم أولى من الوصية بالعتق . 
وما أعلم فى هذا خلافا » وما أعلم الاخلوف .ف وجوب الوصية لهم . فإن فيه عن 
أحمد روايقين : إحداها : تحب . كقول طائفة من السلف والخلف . والثانية : 
لا تحب . كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم . واو وصى لغيرهم دونهم : فهل تسري 
تلك الوصية على أقار به دون الموصى له» أو يعطى ثلثها للموصى له وثلئاها لأفار به » 
كك تقسم التركة بين الورثة والموصى له ؟ عل روايتين عن أ-مد . وإ ن كان المشبور 
عند أ كثر أححابه : هو القول. بنفوذ الوصية . فإذاكان بعض التبرعات أفضل من 
العتق لم بصح تعليله باختصاصه عز بد الفضيلة . 

باه ككرن المششروط على المشترى أفضل »كا لوكان عليه وبن ُّ من 
ركاة أو كفارة » أو نذرء أو دين لادى» فاشترط عليه وفاء دينه من ذلك المبيع » 
أو اشترط المشترى على البائع وفاء الدين الذى عليه من الْمْن و>وذلك . فبذا 
أوكد من اشتراط العقق . 

وأما السرابة فإنما كانت لتكميل الخرربة . وقد شرع مثل ذلك فى الأموال » 
وهو حق الشفعة . فاخ م رعت نكيل املك للاشترى ‏ لمكا فى الختركة ون 
الضرار . ونحن نقول : شرع ذلك فى جميع الماركات فيمكن الشر يك من 
المقاسمة . فإن أمكن قسمة العين » وإلا قسمنا ثمنها إذا طل أحدها ذلك . 
فتكيل العتق نوع من ذلك » إذ الشركة تزول بالقسمة تارة» و بالقكيل أخرى . 

وأصل ذلك : أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرف » عنزلة القدرة 
الحسية » فيسكن أن تلبت القدرة عل تضرف دون تصرف شرع » كاايئبت ذلك 
حسا . ولهذا جاء الملك فى الشرع أنواعا» كا أن القدرة تتنوع أنواعا . فالملك 
التام يلك فيه التصرف ف الرقبة بالبيع والطبة» وبورث عنه . و يلك التممرف 


فى منافعه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير ذلك » ثم قد يملك الأمة الجوسية » 
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أو الحرمات عليه بالرضاع » فلا علك منون الاستمتاع » ولك المعاوضة عليه 
بالتزو يح » بأن يزوج الحوسية الجوسى مثلا » وقد يملك أم الولد ولا يملك بيعها 
ولا هبتهاء ولا تورث عنه عند ماهير المسدين . وعلك وطأها واستتخدامها 


باتفاقهم . وكذلك تملك المعاوضة على ذلك بالئزو يح والإجارة عند أ كم 5 
)كان حنيقة والشافى وقد ' 
ولك المرهون وبحب عليه مؤونته » ولا يملك من التصرف مايزيل حق 
المرتهن لا بيع ولا هبة . وفى العتق خلاف مشهور . 
والعبد المنذور عتقه . والهدى » والمال الذى قد نذر الصدقة بعينه ونتحو ذلك 
مما استحق صرفه إلى القر بة : قد اختلف فيه الفقباء من أعابنا وغيرهم : هل 


بزال ملكه عنه بذلك أم لا ؟ وكلا القولين خارج عن قياس املك المطاق . 
فن قال : لم يزل ملكه عنه ‏ كا قد يقوله أ كثر أحابنا- فهو ملك لا يماك 
3 وهو نظير العيد 


صرفه إلا إلى الجهة المعينة بالاعتاق » أو النسك » أو الصدقة 
المشترى بشرط العقق » أو الصدقة . أو الصملة ؛ أو الفدية:المشتراة بشرط الاهداء 


إلى الخرم ومن قال : زال ملكه عنه » فإنه يقول : هو الذى عللك عتقه 


إهذاء. والصدفة 4 . وهواانضًا لاف قياس زوال املك فى عير هذا ارت 7 
و 5 به" وهو ار دو ف ع وَصم 


وكذلك اختلاف الفقهاء فى الوقف عل مين : هل ابصير الوقوف ملكا 


لله » أو ينتقل إلى الموقوف عليه » أو يكون باقيا على ملك الواقف ؟ على ثلائة 
1 


أقوال فى مذهب أجد وغيره 
وعلى كل تقدير : فاللك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك فى البيع 
اطبة . وكذلك ملك الموهوب له حيث حور للواهب الردوع ل إذا وهب 
3 ئّ 


لابنه عند فقهاء الحديث » كالشافمى وأحمد : نوع مخالف لغيره ؛ حيث سالط غير 


الماللك على انتزاعه منه وفسخم عقذه 
ونظيره : سار الأملاك فى عقد جوز لأحد التعاقدين فسخه ٠»‏ كالمبيع رط 


الما لد 


عند من يقوا ل : انتقل إلى المشترى» كالشافعى وأحمد فى أحد قوليهما » وكامبيم إذا 
أفلس المشترى بالّن عند فقباء الحديث وأهل الحجاز . وكالبيع الذى ظهر فيه 
عيب أو فوات صفة » عند جميع المسلمين . فمنا في المعاوضة والتبرع يلك العاقد. 
اتتزاعه ء وملك الأب لا بملك اثتزاعه ء وجنس الملك مجمعهما . وكذلك ملك 
الان فى مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث الذى اتبعوا فيه معني الكتاب 
وصريح السنة . 

وطوائف من السلف يقولون : هو مباح للأب مملوك للاان:» بحيث يكون 
للأبالمباحات التى تملك بالاستيلاء » وملك الابن ثابت عليه » حيث يتصرف 
فيه تصرفا مطلقًا . 


فإذا كان الملاك يتنوع أنوامط » وفيه من الاطلاق والتقييد ما وصفتِه وما ل 


أصفه : ل متنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الإنسان 6“يثنت منه ما رأى فيه 


مصلحة له ٠‏ و كتفع من إثبات مالا مصلحة له فيه . والشارع لاحظر على الإإسان 
إلا مافيه فساد راجح أو محض . فإذا لم يكن فيه فساد » أوكان فساده مغمورا 


بالمصلحة لمممحظره أبداً 5 


فصل 
القاعدة الرابعة : أن الشرط المتقدم على العقد منزلة. اللقارن له فى ظاهر 
مذهب فتهاء الحديث أحمد وغيرة» ومذهب أهل المدينة مالك وغيره . وهو قول 
فى مذهب الشافمى . نص عليه فى صداق السير والعلانية » ونقلوه إلى شسرط التحايل 
المتقدم وغيره . وإن كأن المشهور من مذهبه ومذهب أبى حنيفة : أ المتقدم 
لايؤثرء بل يكون كالوعد المطاق عندهم ؛ ستحب الوفاء به» وهو قول فى مذهب 
أجمد » قد يختاره فى بعض المواضع طائة إن ااانه ٠‏ كار بطل أن 


التحليل المشروط قبل العقد لا يؤر إلا أن ينودبه الزوج وقت العقدء وقول طائفة 


د لاع د 


كثيرة بما نقلوه عن أحمد ‏ من أن الشرط المتقدم على المقد فى الصداق لايؤثن» 
وإعا يؤر نسميته فى العقد . ومن امات امل اطائنة -كالقاضى أبى يعلى - 
يفرقون بين الشرط المتقدم الرافم لمقصود العقدء والمقيد له . 0 رافعا - 
كا 0 7 الفقد ا تلجتةااو ايت 1ل وإن كان قينا لد 

شتراط كون المهر أقل من المسمى - لم يؤر فيه » كن المشهور فى نصوص 
5 وأصوله وماعليه قدماء أسحابه »كقول أهل المدينة : أن الشرط المتقدم 
كالشرط المقار ن . فإذا اتفقا على شىء وعمّد العقد بعد ذلك . فهو مصروف إلى 
المعروف بينهما مما اتفقا عليه . كك ينصرف الدرهم والدينار فى المقود إلى المعرو 
هما » وكا أن جميم العقود و إنما تنصرف إلى مايتعارفه المتماقدان . 

فصل 
القاعدة الخامسة فى الأعان والنذور 


قال اله عاق رحد يناما البى ل تحرم :ما أحل الله الك ؟ تصني 


مرضات أزواجك » والله غغور رحيم , قد فرض الله لكم محيلة أعانكم اكوا 


٠ 1‏ وهو العا ييه تعالى ( ؟: 5خ؟ . ه#؟ ولا تمملوا الله 


عرضة لأعا تكم أن 0 وتتقوا تسترا بين الناس ١‏ والله سميع علي ) وقال 
ره يؤاخدم لله باللغو فى أعانكم ولكن يؤاخذم 

3 1 ار بكم واللّه عفور 0 . للذين يؤلون من نسائهم برب أر بعة 
0 » فإن فاءوا فإن الله لله عور 6 ٠‏ وإن عزموا الطلاق فإن الله عب عام ان 
:وقال تعالى : (ه : الم ايا الذين امنو | لا نحرموا طيبات وا 
سكم ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين . وكا وامما رزقكم الله حلالا ليا 
واتقوا الله الذى أن تم به مؤمنون . لا يؤاخذ كم الله 7 نكم 
يؤاعدك #بيا عَتَدمم الأمان » فكفارته إطعام عشرة مساكين .من 

ماتطعمون أهليكم أو كو نهم أو بحر ير رقبة . فن لم يحد فصيام ثلاثة 0 ٠‏ ذلك 


7 لقي -- 


كفارة أعانكم إذا حلفتم واحفظوا أعاتكم ء "كذلك يبين الله لكم آياته 
لملكم تشكرون ) . 

وفيا قواعد عظيمة . لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافمة جداً فى هذا 
الباب وغيره . 

القدمة الأولى : أن الهين تشتمل على جملتين : جملة مقسم بها » وجملة مقسم 
عليها . ومسائل الأبمان : إمافى حكم الحلوف به » و إما فى حكم الحلوف عليه ٠‏ 

فأما الحلوف به : فالايمان التى بحلف بها المسامون مما قد يازم بها حكم ستة 
أنواع : ليس لاسابع . 

أحدها : المين لله وما فى معناهاء مما فيه الزام كفر على تقدير الحنث ٠‏ 
كقوله : هو يهودى أو نصرانى إن فعل كذاء على مافيه من اللخلاف بينه 
الفقباء . 

الثانى : المين بالنذر الذى يسمى نذر اللجاج والنضب . كقوله : عل المج 
لا أفم لكذاء أو إن فملت كذا فعلى الحج ٠‏ أرثال ذف إن قلت الكذا 
ونحو ذلك : 

الثانث : العين بالطلاق ٠‏ 

الرابع : المين بالعتتاق . 

الحامس : المين بالحرام .كقوله : الحل عل حرام لا أفمل كذا . 

السادس : الظهار لقوله : أنت عل اكطرأى إن لتكلا : 

فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون مما فيه حكم . 

فأما الحلف بالخلوقات ‏ كالحلف بالكعبة » أو قبر الشيخ » أو نيه الاظاك 


أو بالسيف » أو بحياة أحد من الخاوقين ‏ فا أعم بين العلناء خلافا أن هدم 
المين مكروهة منهى عنها » وأن الحلف مها لا بوجِبٍ حنثا ولا كفارة . وهل 
الحلف بها حرم » أو مكروه كراهة تنزيه ؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره . 


مذ 


أصحهما : أنه حرم . وهذا قال أصحابنا -كالقاضى أل يعلى وغيره ‏ إنه إذا قال : 
أعان السامين تازمنى إن فملت كذا : لزمه المين باللّه والنذر والطلاق والعتاق 
والظهار . ول يذكر الحرام . لأن يعمين الخرام ظهار عند أحمد وأحابه . فاما كان 
موجبها واحدا عندهم دل المرام فى الظهار » ولم يدخلوا النذر فى الدين بلله . 
وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر » لأن موجب الخلف بالنذر المسمى بنذر اللجاج 
والغضب ‏ عند الحنث : هو التخيير بين التسكفير ييل اففل النذور .ويك 
الفين باللّه هو الشكفير فقط . فلما اختلف موجمما جعلوها عينين . 

نعم إذا قالوا بالروابة الأخرى عن أحمد ‏ وهو أن الحلف بالنذر : موجبه 
السكفارة فقط ‏ دخلت الهين بالنذر فى المين بالله . 

وأما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء فى أن مثل هذا الكلام هل ينعقد 

أ 

به المين أو لاينعقد ؟ فسأذكره إن شاء اله تعالى . و إتما غرضى هنا حصر الأبمان 
الى حلت ا الملارن ' 

وأما أأعان البيعة » فقالوا : أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفى . 
كك اله آنا الناس يبايعون الخلفاء كا بايع الصحابة النبي صل الله 
عليه وس : يعقدون البيعة م يعقدون عقد البيع والنكاح وحوه!.: إما أن يذكروا 
الشروط التى يبايعون عليها » ثم يقولون : بايعناك على ذلك » كا بايعت الأنصار 
النى صل الله عليه وس ليلة )العقية ‏ إفلنا أأحدت الحجاج ما أحدث من الفسق 
كان امن جماعه : أن لفت الناس على بيعتهم اعبد املك بن مروان «الطلاق 
والعتاق والمين الله وصدقة المال . فهذه الأعان الآر بعة هى كانت أعان البيعة 


القديمة المبتدعة . ثم أحدث المستخلفون عن الأمر اء من اللنفاء والملوك وغيرهم 


عاذ كر | كير من ذلك . وقد تمخقلف فبها عاداتهم . ومن أحدث ذلك فمليه 
إثم ما ترتب على هذه الأعان من الشر . 


لأقدمة الثانية : أن تخرج المين عن هاتين الصيغتين . فالأول كقوله : 


- غ98 م 


وله لا أف لكذا ء أو الطلاق يازمنى لا أفضل كذا » أو الحل على حرام لا أفضل 
كذا : أو على المج لا أفمل كذا واشاى اكتولك: إرى فتلت كذ انان 
رع أز سراق ء أن نرىء من الإسلام » أو إن فعلت كذا فامرأتى طالق » 
أو إن فلت كذا فل الحج » أو فا ل اصدقة . وطذا قد الأخراء لمتابال 
الأعان بابين أحدههما باب ؛ تعليق الطلاق بالشروطء فيذكرون فيه الحلف 
بصيغة الجراء » كإن و إذا » ومتى وما أشبه ذلك . وإن دخل فيه صيغة القسم 
ضمنا وتبعا . والباب الثانى : باب جامع الأعان مما يشترك فيه المِين بالله 
والطلاق والعتاق وغير ذلك . فيذكرون فيه الحلف بصيغة القس, . وإن دخات 


صيةة ! ' حك وتبعا . 


ال أحد البابين مختاطة بمسائل الباب الآخر لاتفاقهما فى الممنى كثيراً 
أوغالبا . ولذلككان طائفة, من الفقهاء د كأ امطاب وغيره 11د كروا فى 
كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط أردفوه بباب جامع الأممان . وطائفة 
أخرى كاخرق والقاضى ألى يعللى رعرها ‏ إل دروا أن جاح امعان ف 
كتاب الأممان الأنه له امير . ونظار هذا ناب خد القذّف) 3 ار 
عند باب اللعان : لاتصال أحدها بالآخر. ومنهم من يؤخره إلى كتاب الحدود » 


و إذااتبين أن لليمين صيغتين : صيغة القسم » وصيغة الجزاء . فالمقدم فى 


صيغة القسم مؤخر فى صيفة الجزاء . والؤخر فى صيغة المزاء مقدم فى صيغة القسم 
والشرط المنى فى صيغة الجزاء مثبت فى صيغة القسم . فإنه إذا قال : الطلاق 
يلزرني لا أفملكذا . ققد حلف بالطلاق أن لا بفعل . فالطلاق مقدم والفعسل 
ا و والفلت تقيقة المزاء لقتال ب إن فاته كذ وامرأى ا ظااق ؛ 


فكان تقدم الفعل مثبياً وتأخر. الطلاق منفياً ٠‏ كا أنه فى القسم قدم الحسكم 


وأخر الفعل . و بهذه القاعدة تنحل مسائل كثيرة من مسائل الأبمان . 

فأما صيغة الجزاء : فهى جملة فعلية فى الأصل » فإن أدوات الشرط لا يتتصل 
ها فى الأصل إلا الفعل . وأما صيغة القسم : فتكون فملية . كقوله : أحلف 
عالله » أو تالله » أو والله وتحو ذلك ؛ وتسكون اسمية . كقوله : لعمر الله لأفعان » 
وال عل دراء لأفمان ؟ 

ثم هذا البقسي ليس من خصائص الأيمان التى بين العبد و بين الله .بل غير 
ذلك من العقود النى تسكون بين الأدميين» تارة تكون بصيغة التعليق الذى هو 
الشرط والجزاء »كقوله فى الجعالة : من رد عبدى الآ.ق فله كذا . وقوله فى 
السبق :من شرق فل كذ ٠‏ وتارة بصيغة جزم والتحقوق : إما صيغة خبركقوله: 
بعت » وزوجت . و إما صيغة طلب . كقول : بعنى واخلمنى . 


المقدمة الثالثة ‏ وبها يظهر سر مسائل الأعان ونحوها ‏ أن صيئة التعليق 


الى ااممى صرقة الشرط وصيعة الماك اة تنقسم إل سبةاأنو اع . لآن الحالف إما 


أن يكون مقصوده و<ود الشرط ققطء» أو وح<ود الكزاء فقط »أو وحودها . 
وإما أن لا يقصد و<ود واحد مهما 4 بل يكون مقصوده عدم الشرط نقط)» 0 
عدم الجزاء فقط » أو عدمهما . فالأول : بمنزلة كثير من صور الخلع والسكتاية 
ونذر التبرر واجعالة ونحوها . فإن الرجل إذا قال لامرأته : إن أعطيتينى ألما فأنت 
طااق 4 أو وول ذاءتك ع« و قال لعيده : إن أدرثت ألما فأنت حر 3 أو قال : إن 
رددت عبدى لدتو فلك ألف درهم أوقال : إن شف الله مر يضى و ١‏ ماللى 
الغائب فعلى عتق كذا أو الصدقة بكذا : فالمعلق قد لا يكون مقصوده إلا أخذ 
المال ورد العبد وسلامة النفس والال . وإنما التزم الجزاء على سبيل الدوض » 
كالبائع الذى إنما مقصوده أخذ لمن والعزم أداء المبيع على سبيل العوض . 
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فهذا الضرب هو شبيه بالمعاوضة ق ألبيع والاحارة 9 ذدلك إذا كان قد 
جعل الطلاق عقو بة هاء مثل أن يقول : إذا ضر بت أمتى فأنت طالق . أو إن 
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خرجت من الدارفأنت طالتى .. خإنه فى اعملم عوضها بالتطليق عن امال » لأنها 
تريد الطللاق . ونا عوضها عن /بنضيتها.بالطلاق . 

وأما التاق ١‏ شثل أن يقول لامرأته :.إذا ظهرت فأنت ظالق » 'أو يقول 
لعبده ::إذا مت فأنت حر ء 'أوإذا جاء رأس الحول فأنت حر » أو'فالى صدقة 
ونحو ذلك من التعليق الذى هو توقيت محض . فهذا الضضرب هو عنزلة النجز فه 
أ نكل واحد منهما قصد الطلاق :والفقاق ».و إنها أخره إلى الوقت المعين » بمنزلة 
اسل الك » بو بمنزلة من يؤخر القطايق من وقت إلى وقت لغرض له فى 
التأخير » لا جوضن ولا لمات على طلب أو خبر . ولهذا قال الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم : .إذا حلاف أنه لا يحاف بالطلاق » مثل أن يقول : واللّه .لا أحلف 
بطلاقك » أو إن حلفت بطلاقك فمبدى حر ء أو فأنت طالق » وأنه إذا قال : 
.إن دخلت أو إن لم تدخلي ونمو ذلك مماءفيه معنى الحض أو انم : فهو حالف . 
ول وكان :تعليقا مخضا » كقوله : إذا طلعت الشمس-فأنت طالق » أو أنت طالق 
إن ظلعت الشمس .. :فا ختقلفوا فيه قال أصحاب الشافعى : ليس حالف . وقال 


أصحاب أنى حنيفة:والقاضى فى الجامع : هو حالف . 


وأما الثالك ‏ وهو أن يكون متصوده وحودها ميعا ل“افثل الذذى فد دنه 
المرأة حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها . فيقول: إن أبزأتننى من صداقك 
أو من تفتتك فأنتطالق . وهو بريد كلا منهما. 

وأفا الرابع : وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط ؛ لسكنه إذا وجد لم يكره 
الجزاء » بل به » أو لا محبه ولا يكرهه قشل أن يقول لامرأته إن ره 
فأغتطالق » أو إن ضر بت أنى فأنتطالقء وو ذلاك من التعليق الذى بقصد 
فيه عدم الد رط يمسر زر ارا عد ودود ع تملك إذا 2 لو إذا 
ضربت أمه يحب أن يفارقها » لأنبا لا تصلح له ..فهذا فيه ممنى المي وفيه 


مغنى التوقرت . فانه ‏ منعها من الفعل وقصد إيقاع الطلاق عنده ؛ كا قصد 
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إيقاعه عند أخذ الموض منها ء:أويعمد.طهرهاء. .أو عبد.طلوع الملال . 

وأما:افلمس .وهو أن يكون «مقصوده .عدم الطزاء وتعلقه .بالشبرط زلفلا 
جد » ولبسنله.غرض فى عدم :الشرط ‏ فهذا قليل يكن يقول:: إن:أصبت.عائة 
مية أعطيئك كذا . 

وأما السادس - وهو أن يكون مقصودها عدم الشرط واجزاء.» و إنما تعلق 
اللبزاء بالشرط ةفع وجودهها ‏ فهو مَل نذر اللحاج والغضي» ومثل:الحلف 
بالطلاق والعتاق على. حض أو منع أواتطديق أ( كديب فرفثل أن يتل له : 
تصدق على فارن. أو أصلح بين فلان 2 ؛ أو حج فى هذه السنة » فيقول.: 
إن تصدقت عليه نعليه صيام كذا » أو فامرأته طالق » أو فعبيده أجرار » 
أو يقول : إن لم أفمل كذا 0 در كد را ان اوأر سرى 
حرء أو بحلف على غيره من يقصد دنه . كمبده ونسيبه وصديقه من بحضه على 
طاءته » فيقول له : إن فعلت أو إن لم تفعل فعل كذا ٠‏ أو فامرأتى طالق » 
وى 1ك ار رسرادلك | 

فهذا نذر الاجاج والغضب وما أشمهه من الحلف بالطلاق والعتاق : يخااف 
ف اذى بذ العبرر والة رف وها أ 0 والكتابة » فإن الذى 00 
در إل أو سل كال ف كذاك 1 وإن أعطالى الله كذا » فءلى أن أتصدق :1 
أصوم أو أخيج : قصده حصول الشرط الذى هو الننيمة أو السلامة ؛ وقصد أن 
يشكر الله على ذلك بما نذره . وكذلك الخالع والسكاتب قصده حصول العوض 
و بذل الطلاق والعتاق عوضًا عن ذلك . 

وأما النذر فى اللجاج والغضب : فك إذا قيل له : افمل كذا 0 53 
ففله» ثم قال : إن فعلته فعلى الميج أو الصيام . فبنا مقصوده أن لا م 
الشرط » ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله مهذه الأمور الثقيلة عليه ليكون 
ازومها له إذا فمل مانا له من الفعل » وكذلك إذا قال : إن فملته فامر ألى 
طالق » أو فعبيدى أحزار ؛ إما مقصوده الامتناع » واليزم بتقدير الفعل ما.هو 


رلك د 


شديد عليه من فراق أهله وذهاب ب ماله ؛ لش أغرضن هنذااآن ف [ك الله 
بعق أو صدقة ولا أن يفارق امرأته . ولهذا سمى العلماء هذا نذر اللجاج والغضب 
مأخوذاً من قول النى صلى الله عليه وس فما أخرجاه فى الصحيحين من حديث 
الكفارة التى فرَض اله عليه0"؟ » . 


1 فصورة هذا النذر صورة نذر التيرر ف الافظط . ومعناه شديد المباينة لعناه . 


ومن هذا نشأت الشبهة الى نرئذ ؟ ها فى هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى على طائفة 
طٍِ العلماء . و هذا يتبين فقه الصحابة الذين نظروا إلى معانى الألنفاظ لا إلى صورها. 


إذا تبينت هذه الأنو اع الدائخلة فى قسم التعليق » فقد علمت أن بعضها معناه 


مدنى المين بصيغة القسم ل لع كالم لمن بصيغة القسم فى 
كان الشرط المقصود حضا على فعل أرما نإ تصريقا لخر ء أو تتكدماء 
كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه ؛ كنذر اللجاج والغضب والخاف بالطلاق 
على وجه الاجاج والفضب . 

القاعدة الأولى : أن الحالف بالله سبحانه قد بين الله حكه بال-كتاب والسنة 
والإجماع . 

أما السكتاب : فقال تعالى : (»* : ٠‏ لا يؤاخذكم اله باللغو في أعانكم 
كن يؤاخذكم بها كسبت قلو بك والله غفور حاي, ) وقال 8 : أ؟قل 0 رض 
الله ك5 >لة أجاني) وقال (ه :وه لا يؤاخذ الله بللغوى فى أبما عانكم ولع 
0 2 الأعان فكفار رتنه إطعام عشرة مسا كين 4 ن أوسط ماتطعمون 
0 كر 6 2 رقبة » شه ن ل بحد قصيام ” 0 أيام “ذلك كفارة 

ين 5 فم » واحفظوا أ عانكم » كذلك يبين الله سكم آياته لعلسكم 
تشكرون ) . 


) 178:1١ ( انظر شسرحه فى الفتح ( 15 15غءللة)وفي النووى‎ )١( 


ةع 


و السنة : فنى الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة : أن الننى صلى الله 

عليه وسل قال ل : ف« ياعبد الرحمن بن سعرة » لا نسل الإمارة » فإلك إن أعطليتها 
عن مسألة واكلت ت إلمهاء وإن أعطيتهااعن غير مسألة أعنت عليها . وإذا حلفت 
على فرالك غيرها ارا منهافانت الذى هو خير» وكفر عن : عينك » 

فبين له النى صلى الله عليه وسلم حكم الأمانة الذى هو الإمارة . 5 , النهك 
الذى هو المين » وكانوافى ول الاسم لام لا مرج لهم م من المين قبل 5 نشرع 
إ[ -كفارة » وهذا قالت عائشة 22 كان كك لا حنث فى كين -< أنزل الله كفارة 


المين » وذلك لأن المين بالله عقد باللا فيجب الوفاء به » كا يحب فى سائر العقود 
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وأشدء لان قوله : أحلف بالله وأقسم بالله » واولى باللّه وبحو ذلك فى معنى 


قوله : أعقد باللّه . وهذا غدى يحرف الإلصاق الذى ستعمل فى الر بظ والمقد » 
فينعقد الحاوف عليه الله كم تنعقد إحدى اليدين بالأخرى فى العاقدة » وهذا 
سان ه الله سبحانه « عقدا 4 فى قوله ( و1 نَّ كن يؤاخذكم عم عقدثم الأعان ) فإذا 
' كان قد عتدها بان ذ فإن الحنث فيها نقض أعهد الله وميثاقه » لولا مافرضه الله من 
التبحلة . ولهذا سمى حلها حنم » والحنث : هو الاثم فى الأصل . فالحنث فيها 
سبب لاثم لولا السكفارة الماحية . و إنما السكفارة منعته أن يوجب إثما . 
ونظير الرخصة فى كفارة المين بعد عقدها : الرخصة أيضا فى كفارة الظهار» 
1 ن الظهار فى الجاهلية وأول الإسلام طلاقا » وكذلك الإريلاءكان عندهم 
59 » فإن هذا جار على قاعدة وجوب الوفاء يمقتضي المين ٠‏ فإن الإيلاء إذا 
أطله الوفاء ممقتضاه من ترك الوطء صار الوطء محرما » وتحر يم الوطء تحر يما 
مطلقا مستازم 'لزوال اللك الذى هو الطلاق » وكذلك الظهار إذا أوجب 
القحر م ؛ فالتحر يم مستلزم لزوال الك » فإن الزوجة لا تسكون محرمة على 
الإطلاق ؛ وهذا قال سبحانه وتعالى : (55 ١:‏ ء » يأمما النبى لم تحرم 
عاأحل الله لك تبتنيئ مرضات أزواحك واللّه غفور رحم ٠‏ قد فرض الله لكم 


لس 


تملة أعانسكم) والبحلة نسدد حلت الشيء أحلله تحليلا وتحلة كا يقال : كمته 
تسكر عا وتسكرهة . وهذا الضدر يسمى. به الخلل نفسه الذي هو اللكفارة . 
فإن أر ين المصدر 4 فالعنى : فرض. الله لكر تطيل الهين. وهو حلبا الذى. هو 
غلاف العق أو الحل » ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم بكر 
بن عبد المز بز - بهذه الآية على التبكفير قبل الحنث . لأن التحلة لا تكون بعد 
الطنث فإنه باطحنث تنحل الينين » و إنما تنكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث 
تحال اللفين . وإنماهى بعد الحنث كفارة . لأنها كفرت مافى الحنث من سبب 
الام لنقض عهد ا : ش 

فإذا تبين أن ما اقتتضته المين من وجوب الوفاء مها رفعه الله عن هذه الأمة 
لكر إلى كه دين الوفاء فى مله ما رفعه عنهنا من الأخبار الى نيه 
غلها بقوله تغالى ( ٠7‏ : 10 و نضع عنهم إصرهم ) فالافعال ثلاثة : إمنا طاعة » 
و إما معصية » وإما مباح » فإذا حاف ليفعائه مياحا أو ؛ليتركنه » فهنا الدكفارة 
مشرويعة بالإجماع . وكذلك إذاكان الحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب » 
وهو المذ كور فى قوله تعالى ( ؟ : 574 ولا تجعلوا الله عرضة لأمانكم ا 


وتتقوا وتصلحوا بين الناس » واللّه سميع علي ) : 
وأما إن كان الحاوف عليه ترك واجب » أو فعل محرم » فهنا لا يحوز الوفاء 
به بالاتفاق » بل حب التكفيز عند عامة العلماء . 
وأما قبل أن نشرع السكفارة : فكان الخالف على مثل هذا لا بحل له الوفاء 
بيمية» ولا كفارة له ترفع عنه مقتضى الحنث » بل يكون عاصيا معصية لا كفارة 


فبها » سواء وف أو ل يف » كا لو نذر معصية عند من لم يحمل فى نذره كفارة 2( 
وإن كان اللحاوف عليه فعل ظاعة غير واحبة . 
فصل 


فأما الخالف بالنذر الذى هو نذر الأجاج والنضا مث أن يقول: إذا مله 


ات 


١ك‏ فعل الحج » أو فالى صدقة» أو فعلى صيام » بريد بذلك أن يعنع نفسه عن 
الفمل » أو أن يقول ؛ إن ل أذمل كذا فعلى الحج ونحوه ؛ فذهب أهل العلر من 
أهل مكة والمدينة والبصرة والسكوفة أنه يز يه كفارة كين » وهو قول ققهاء 
الحديث كالشافهى وأحمد وإسحاق وألى عبيد وغيرهم » وهذا هو إحدى الروايتين 
عن أى حنيفة » وهو الرواية المتأخرة عنه . 

ثم اختلف مؤلاء» فأ كارهم قالوا: هو مخير بين الوفاء ما نذره وبين 
اكثار: ين رهزا قول الشافى والشهور عن أمد , ومنهم من قال : بل عليه 
المكفارة عيناء ا يلزمه ذلك فى المين بالله ٠‏ وهو الرواية الأخرى عن أحمد وقول 
سس أعاك الشاففى . وقال مالك وأبو حنيفة فى الرواية الأخرى وطائفة : بل 
بحب الوفاء مبذا النذر . 

ونذة كروا أن الشافى سثئل عن هذه المسألة بمضر نأفتى فيها بالكفارة 
فقال له السائل : يا أبا عبد اله هذا قولك ؟ فقال : قول من هو خيرمنى عطاء 
ابن أبى ر باح . وذ كروا أن عبد الرحمن بن القاسم <نث ابنه فى هذه البين فأفتاه 
بكفارة عين بقول الليث بن سعد . وقال : إن عدت أفتيك بقول مالك وهو 
الوفاء” به » وهذا يفرع سان مالك مسائل هذه الدين على عمومات الوفاء بالنذر 


كقوله صل الله عليه وسم : « من نذر أن يطيع الله فليطمه »> لأنه حكم جائر 
معلق بشرط 4 فودب عنذ بوت شرطه كسائر الاحكام والآأول : هو الصحيح 8 
والدليل عليه - مع ما سنف كره إن شاء الله من دلالة السكتاب والسنة ‏ ما اعتسده 


الإمام أ'مد وغيره . 


قال أو بكر الاثر م في مسائله : سألت أبا عبد الله عن رجل قال : ماله فى 
رتاج الكمبة ؟ قال : كفارة يكين واحتيج بحديث عانشة » قال : وسمعت أبا عبد الله 
ل عن الرجل يحلف بالمشى إلى ببت الله » أو الصدقة بالك » أو نحو هذه 
البين » فقال ؟ إذا حنث فكفارة بمين إلا أنى لا أحملر على الحنث مالم بحنث » 
قل له لا يفمل» قيل لأى عبد الله : قإذا حنث كفر ؟ قال : نعم » قيل له : 
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أليس كفارة يمين ؟ قال : نعم » قال : وسمعت أبا عبد الله يقول: فى حديث ايلى 
بنت العحاء لعا وبرلا | حر فأفتيت بكفارة بمين . 
فاءتج ' يحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حاف بعتق حار يبته وأعان 
قال : أنا المارية : فق .قال الأثرم : حذثنا: الفضل نن دكين حدثنا حسن 
عبد الله بن أبى نميح عن عطاء عن عائشة قالت : « من قال : مالى فى رتاج 
الكعبة وكل مالى فبو هدى . وكل مالى فى المسا كين » فليكفر عن عينه » . 
وقال : حدثنا عارم بن الفضل » حدثنا معتمر بن سامان قال : قال أبى حدثنا 
بكر بن عبد الله أخبرنى أبو رافع قال : قالت درلان ليل لت المسناء : ٠‏ عن 
تماوك لها محرر » وكل مال لها هدى . وهى ببودية » وهي نصرانية» 3-6 


اسأتك . | و تفرق بينك و بين امرأتك » قال “قائلت ابلط يلت أم تله 


وكانث إذا ذكرت امرأة باللدينة فقيبة ذ كرت زينب - قال ؛ فاتشا خاءت 
معى إلمها ؛ فقالت: فى الببت هاروت وماروت ؟ قالت : :ارش علق ام فداك 
إنها قالت بكل تملوك لها محر » وكل مال لما هدى . وهى يبودية وهى نصرانية 
فقالت : مهودية ونصرانية ؟ خلى بين الرجل واصأ نه فأتيت 6 المؤمنين 
فأرسلت إليها فأتتها » فقالت : يا أم المؤمنين جملنى الله فداك » إنها قالت : كل 
ماوك لها >رر و مال لها هدى . وهى مهودية وهى نصرانية . فقالت : ممودية 
ونصرانية ؟ خلى' بين الرجل وابين امرأنه . قال : فأتيت عبد الله بن عمر 2 
مى إلا فقام على الباب فسل » فقالت : بألى ى أنت وبألى أبوك . فقال ؛ 
ححارة أنت » أم من لدان انين أ أنت!؟ أفتتك زينب» ع 
أم المؤمنين فل تقبلى فتياهما . قالت : يا أبا عبد الرحمن » جعلنى الله فداءك » إنها 
قالت : كل مماوك لما حر » وكل مال لها هدى . وهى يبودية وهى نصرانية . 
فقال : مهودية ونصرانية ؟كفرى عن ينك » و<لى بين الرجل و بين 6 


)0( رواه الدارقطنى ( 4907 6 44 ) وعنده « أم سامة » : وانظر أعلام 
الموفقين ( م : 54 » 568 ) طبع فرج الكردى . 
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قال : الاير م : حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا عمران عن ققادة عن زرارة بن أوفى 
أن امرأء تالت ابن عراس .و أن اورا: جلك ارده علميا هذه إن لس .ال 
اث بعبشاس :أ عضي أم فى رضى.؟ الك :فيضي قال د إنءاله لعالن 
لا يتقرب إإيه بالغضب » لشكفر عن كينها 4 وقال : حدثنى ابن الطباع » حدثنا 
ارك بن عياش عن العلاء بن المسيب عن على بن نعمان عن عكرمة عن ابن 
عباس ,رطى الله عنهما و سثل عن بالرجل جعل ماله فى المسلا/كين ؟ فقال: أءس.ك 
عليك مالك ؛ وأنفقه كل عيالك » واقض به .دينك » وكفر عن يمينك » وروى 
الأثرم عن أحمد قال : حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جر يح قال «ه سثل عطاء عن 
رجل قال : عل ألنف بدنة ؟ قال : مين » وعن رجل قال: على ألف ححة؟ قال: 
عين » وعن رجل قال : هالى هدى ؟ قال : مين » وعن رجل ال : مالى فى 
المساكين؟ قال : يمين » وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن 
الحسن وجابر. بن زيد فى الرجل يقول : إن لم أفمل كذا وكذا فأنا حرم محجة ؟ 
قلا ملس الإوحرام لا على من نوى الحج » عين يكثرها 6 وقال أحد : حدثنا 
عد الاق اناا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : يمين يكفرها . وقال رب 
السكرمائى : حدثنا اليب بن واضح » حدثنا بوسف بن ااسفر عن الأوزاعى 
عن عطاه بن أبى ر باح . قال : « سألت ابن عباس عن الرجل بحلف بالمنثى إلى 
بيت الله الحرام ؟ قال : إنما المي على ٠ن‏ نواه » فأما من حلف فى الخضب 
فعليه كفارة بعين © . 

أبن فإن الاعتبار فى اكلام يمعنى الكلام لا بلفظه . وهذا المااف 
ليس مقصوده قر بة لله ؛ وإعا مقصوده : الحض على فعل ؛ أو النع منه. وهذا 
معنى مين . فإن الحالف يقصد الحض عل فمل شىء أو النع منه » ثم إذا علق 


ذلاث الفعل بالله ت_الى : أدرأته الكفارة » فلآن تمزيه إذا عاق به وجوب 


عيادة 0 نرم 00 بطر يق الأول 3 لأنه إذا علقه الله 3 خن كان موجب 


7ل ا 


حنثه : أنه قد هتك إعانه الك ميف بمو-ده .. واذا علق به وجوب 
فمل أو تحر يمه فإما يكون موجب حنثه :ترك واجب أو فمل محرم . ومعاوم أن 
الحنث الذئ موجبه خلل فى التوحيد أعظم مما موجبه معصية من العاصى . فإذا 
كان الله قد شرع السكفارة لإصلاح مااقتضى الحنث فساده فى التوحيد ونحو ذلك 
وجئره فلآن بشرع لإصلاح ما افيض المنث فساده فى الطاعة أولى وأحرى ٠‏ 


وأيضا فإنا نقول : إن موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق . 


والنذر نوع من الهين . وكل نذر فهو بمين . فقول الناذر هلله على أن أفعل» بمنزلة 
قوله : أحان ,الله لأفمان » موجب هذين القولين : التزام الفمل معلقا الله . 
والدليل على هذا قول النى صلى الله عليه وسل « النذر حلفة » فقوله : إن 
فمات كذا فعلى الحج لّهء منزلة قوله : إن فعلت كذا فوالله لأحجن . 
وطرد هذا : أنه إذا حلف نيفعلن نرًا لزمه فعله » ولم يكن له أن يكفر . فإن 
حلفه ليفعلته نذر لقعله . 
وكذلك طرد هذا : أنه إذا نذر ليفعان مءصية أو مباحا : فقد حلف على 
فعلها » ممنزلة ما لو ةل : والله لأفعلن كدالو لانا ات لفان تنضية ربا 
لزمته كفارة عين وكذلك لوقال : على أن أفمل كذا 1 
ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهر من يفرق بين الهابين ٠‏ 
فصل 
فأما المين بالطلاق أو الءتاق فى الاجاج والنسب: قثل إن ينهد با حصا أو 
منعا ؛ أو تصديقاً أو :-كذيبا مثل قوله: الطلاق يلزمنى لأفعان كذا » أو لا فمات 
لكذاء أو إن فلك كذا نبيدى أحرارء» أو إن لم 2 


سن 
(9) بهامش أصل الشيخ سلمان بن سخيان : قال ابن القم فى أعلام الموقعين : 


قد انفق الناس على أنه إن قال : إن.فعلت كذا فأنا موودى أو نصرانى لخنث : أنه 
لا يكفر بذاك » لأن قصد العين منع من الكفر . وبهذا وغيره : احتج شيخ حت 


دوخ ل 


ال من الفقهاء امتقدمين : إن نذر اللجاج والغضب بحب فيه الوفاء » فإنه يقول 
هنا : يقع الطلاق والءقاق أيضاً . وأما الجهور الذين قالوا فى نذر الاجاج والغضب: 
تيحز به السكفارة » فاختلفوا هنا » مع أنه لم يباغتى عن الصحابة فى الحلف بالطلاق 
كلام » وإعا باغنا الكلام فمها عن التابعين ومن بعدهم » لأن الهين به محدثة ١‏ 
سكن تعرف فى عضرم ينكان يلغنا عن الصحابة الكلام فى املف بالمتق . 
د كرون ارا" 
فاختلف التابءون ومن بعده, فى المين بالطلاق والعتاق » فنهم من فرق 
ببنه و بين البيين بالنذر. وقالوا : إنه يقع الطلاق والمتاق بالحنث » ولا نمز يه 
الكفارة » مخلاف المين بالنذر . هذا رواية عوف عن الحسن . وهو قول الشافعى 
وأحمد فى الصر ريح المنصوص عنه » وإسحاق بن راهو يه » وألى د 0 
فروى حرب السكرمانى عن معقمر بن ليان عن عوف عن المسن قال : 
ات الاسلام ان فتضن أن الحاف بالعتاق والطلاق . كنذر اللجاج وااغضب » 
كالحلف بقوله : إن فعلت كذا فأنا بهودى أو نصرانى . وحكاء إجماعاً لاصحابة في 
العتق . وحكاه غيره إجماعا لحم فى الحاف بالطلاق على أنه لاببر . قال : لأنه قد 
صح عن على بن أنى طالب » ولا يعرف له فى الصحابة عخالف » ذكره ابن بزيزة فى 
شرح أحكام عبد الحق الإشبيلى . 
فاجتهد خصوم شدخ الاسلام فى الرد عليه بكل مكن . وكان خاصة ما ردوا به 
أر بعة اشياء . 
أحدها وهو مدة القوم ‏ أنه خلاف مرسوم ااسلطان . 
الثانى : أنه خلاف قول الأئمة الأربعة . 
الثالث : أنه خلاف القياس على الثيرط والزاء المقصودين . كقوله : إن 
أبراتنى ' فأنت طالق ففعلت . 
الرابع : أن العمل قد استمر على خلاق هذا القول فلا يلتفت إليه . 
فنقض الشيخ حججهم وأقام نحوا من ثلاثين دليلا على صحة هذا القول . 
وصنف فى السألة قريبا من ألف ورقة » ثم مضى إلى سبيله راجيا من الله أجرا أو 
عفوا . وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم مختصون . 


وعم لح 


«كل عين ل وإن عظانت + ولو حلم بالحج والعمرة » و إن جعل ماله فى 
المسا كين » مالم يكن طلذق امرأة و لكاو لقث 6أو عه ق غلام فى ملسكه 
يوم حلف  :‏ فإما هى يمن #الؤقال»إتماعيل بن سمينا الشالدى : ساانث أنهي 
ن حنبل عن الرجل يقول لابنه : إن كلتك فامرأتى طالق وعبذى حر ؟ فقال 2 
لايقوم هذا مقام المين . ويلزمه ذلك فى الغضب والرضا . وقال سلمان بن داود * 
يإزمه الحنث ف الطلاق والعتاق . و به قال أبو خيثمة . قال اماعيل : حدثنا 
دان شيل سلتناعيك الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن أمية عن عمْان بن 
حاضر الجيرى « أن امرأة حلفت مالا فى سبيل الله أو فى المسا كين » وجار يتها 
حرة إن لم تفعل كذا وكذا ؟ فسالت الل عبر واءن عباس ؟ فقالا : أما الجارية 
فتعئق . وأما قوها فى المال : فإنها ترك المال » قال أبو اسحق ابراه الجوزجاف 

الطلاق والعتق لا حلان فى هذا ل الأعان : واؤكان الحرى فنها زا في 


الأمان لوقم على الخالف بها إذا حنثكفارة . وهذا ممالا مخقلف الناس فيه أن 
لا اكفارة فا . 
قلت : أخبرأبو إسحق بما بلغه من لتر 1 مدتى الناس 


فى ذلك الزمان - من أهل المدينة وأهل العر اق «أصيداك أل حديية 9 
كانوا لا يفقون فى نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب 0 :لا بالكفارة 

كان أ كثر التابعين مذهمهم فها الكفارة » حتى إن الشافعى ما أفتى بمصر بمجواز 
الكفارة »كان غر يبا بين أصحابه المالكية . وقال له السائل : يا أأبا عبد الله هذا 
قوئك ؟ فقال : قول من هو خي رمنى » قول عطاء بن أبى ر باح . فلها أفتى فقهاء 
المدرث - كالشافى وامل ا واإسعق وألى عبيد وسلمان بن داود وابن أبي شيبة 
وعلىالمدينى ونحو. م فى الحلف بالنذر بالتكفارة وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق 
والعتاق لاسنذكره - صار الذى يعرف قول هؤلاء » وقول أولفك لا يعلم خلافا 
قَّ الطلاق والمتاق » وإلا فستذّكر الحلاف فى ذلك إن شاء الله تعالى عن الصحابة 
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والتابعين ومن بعدهم » وقد اءتذر أحمد عما ذ كرناه عن الصحابة فى كفارة العتق 


بعذر بن . 
أحدهما : انفراد سلمان التيمى بذلك . 
والثانى : معارضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس : أن العتق يقع من غير 
تكثير . وما وجدّت أحذا من العلماء المشاهرا بلغهافى هذه المدألة من العلل المؤول 
عن الصحابة ما بلغ أحمد . فقال المروزي : قال أبو عبد الله : إذا قال : كل مماوك 
له حر » فيعتق عليه إذا حنث » لأن الطلاق والعتق ابس فههما كفارة . وقال : 
ليس يقول :كل مملوك لما حر 7 حديث لهلى ننت العدماء ‏ حديث أبى رافم 
«اماسالت ان عر وخفطة ور يب ) وذ حك ت الدرق.. فأد روغاالكنارة» 
إلا التينى - وآنا حميد وغيره ف يذاكروا العتق ١‏ "قال : سألك أيا عبد الله اعن 
حديث أبى رافم - قصة حلف مولاته ليفارقن امرأته » وأنها سألت ابن عمر 
وحفصة » فأمروها يكفارة يمين ٠‏ قلت فيها ثثىء ؟ قال : نعم أذهب إلى أن فيه 
كنازة عين قال أبوعبد الله ؟ النيرم يقول فيه : «وكل تملوك» إل القيمى .. قلت:* 
فإذا حلف بعتق مماوكه لنثأ؟ قال : يعتق.. كذا بروي عن ابن عمر واءن عباس 
0 قالا : « الجار بة تعتق » 3 قال : ما ممعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر . 
قات : فإيش إسناده ؟ قال : معمر عن إسماعيل عن عثهان بن حاضر عن ابن عمر 
وابن عباس . وقال إسماعول بن أمة روب ابن موسى » وها ان : وقد ذرقا بين 
الحاف بالطلاق والعتق والحاف بالنذر » لأنهما لا يكفران » واتبع ما بلغه فى ذلك 
عن ابن عمر وحفصة وزينب » مع انفراد التيمى بهذه الزيادة”"© وقال صالم بن 
لاك للا كل 
هل : قال فى : وإذاقال : جاريتى حرة إن م 8 لذا و كذا . قال : قال ابن 
عمر وابن عباس : تعتق . و إذا قال : كل مالى فى المساكين لم بدخل فيه جار يته . 
)02( قد ساق الحافظ ابن القم فى اعلام الوقعين ) 54:9 » 160)لحديث 
ليلى بنت العحياء عدة طرق . ثم قال : فتد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء العلة 


الق أغل ها احديث لذلى ؛ وهىئ تفرد التمى فنه يذاكر الفدق ؛ 
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فإن هذا لايشبه هذ! ‏ ألا ترى أن عر 'فرق بينهما ‏ العئق والطلاق لا يكفران. 
وأسماب أبى حنيفة يقولون : إذا قال الرجل : مالى فى المسا كين : إنه يتصدق به 
على المساكين . و إذا قال : ما لى على فلان صندقة . وفرقوا بين قوله : إن فعاته 
كذا فافى صدقة » أو فعلى “المج » و بين قوله : فامرأته ظالق » أو فعندى حر 2 
بأنه هناك وجب القول وجوب 'الصلدقة والحج » لاوجود الصندقة والحج . 

فإذا اقتضى الشرط وجوب ذل ككانت السكفارة بدلا عن هذا الواجب - 
1 تكون بدلا عن غيره من الواجيات 52 كانت ف ل الإسلام يدل عن 
الصوم الواجب » والاطعام بذلا عن الصوم عن العاجز غنه . وكا تكون بدلا عن 
الصوم الواجب فى ذمة الميت . فإن الوادب إذا كان فى الذمة أمكن أن يخير 
بأدائه وأداء غيره . 

وأما العتق والطلاق : فإن موجب الكلام وجودها » فإذا وجد الشسرط 
وجد العتق والطلاق . و إذا وقما لم برتفعا بعد وقوعهما » لأنهما لايقبلان الفسخ > 
مخلاف مالو قال : إن فملت كذا قله عل أن أعتق . فإنه هنا لم يعلق العقق . 
وإنما علق وجوبه بالشرط » فيخير بين فعل هذا الإعتاق الذى أوجبه على نفسه 
وبين السكفازة التى هى ندل عنه . ولهذا لو قال : إذا مت 'فعبدى حر عق عوته 
من غير حاجة إلى الإعتاق . ول يكن له فسخ هذا التدبير عند الجهور إلا قولا 
للشافعي . وروابة عن أحمد . وفى بيعه الخلاف الشهور . ولو وصى بعتقه فقال : 
إذا مت فأعتقومكان له الرجوع فى ذاك كدائر الوصايا . وكان بيمه هنا وإن لم 
بحز - كبيع المدبر . 


ذكر أو عبد الله إراهي بن تمد بن عرفة فى تار مخه : أن المهدى لما رأى 


ا جمع عليه رأى أهل بيقه من العهد عزم على خلم عيسى » ودغامم إلى البيعة 
وى لانم م ان اقلم اانا لمانا رجه من ٠‏ أملاكه وتطلق 
تنساءة امار له المهدى ابن علاثة ومسل بن خالد الزحى وجماعة من الفقهاء 


وم 


فأفتوه عام يرجه عن عينه » .واعتاض هما يازمه فى عينه عاذ كه وس بزل .به إلى 
أن خلم نفسنه ونويع للمهدى به , ولمومى الحادى بهذه.. 

وأما أو م نور فقالفى 'الغهق المعلق على وجه الهين : يحرئه كفارة عين .كنذر 
اللجاج.والغضب ةي المحراء التى 'أفتاها عبد الله 


بن مر وحفصة أم المؤمنين وز يامب راببيه 006 ا صبلى ا عليه وسلل كار 


يعين فى تقونها « إن لم أفرق ببنك و بين امرأتتك لك ..فكل مملوك لى محرر » وهذه 
القصة هى مما اعتمده الفقهاء المس:دلون فى مسألة نذر الاعداج «وااخضب » لعن 
توقف أحد وأو عبيد عن العتق فمهاء لما ذكإنه من الفرق .. وعارض أهد ذلك 
نا وام ارق قم يبلغ | ثور فيه ل فتؤةف عنه » مع أن القياس عنده مساواته 
للعتق 4 لكن ُ أن تكو الها ١‏ للإجاع . 
(الصوات): أن الخلاف فى ابميع ‏ فى الطلاق .وغيره كا سن ذكره » وأوم 
ينقل فى الطلاق.نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحانة فى الملف 
بااعتاق بكفارة يعين من باب التنبيه على الحاف بالطلاق . فإنه إذا كان نذر العتق 
الذى هوقربة لما خرج مرج الدين أجزأت.فيه السكفارة » فالالف بالطلاق 
الذى ليس بقربة : إما أن تحزىء فيه الكفارة » ولا جب فيه ثىء على قول من 
يقول : نذر غير الطاعة لاثىء فيه . ويكون قوله « إن فملت كذا فأنت طالق» 
يمنزلة قوله « فعلى أن أطلقك » كا كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله 
« فعبيدى كر ار » عمزلة قوله « فءلى أن أعتقهم «ى 
على أنى إلى الساعة لم يبلغنى عن أحد من الصحابة كلام فى الحلف بالطلاق » 
وذاك ‏ وال أعر- لأن الحاف بالطلاق لم يكن قد حدث فى زمائهم . و ناا بتدعه 
الناس فى رمن التابعين ومن بعدم . فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم . فأحد 
القولين : أنه بقع به 6 تقدم .. والقول الثانى : أنه لا يازمه الوقوع . ذكر 


عبد الرازق عن ابن جر يح عن ابن طاوس عن أبيه : أنهمكان فول : للق 


بالطلاق لس شيكا قلت ؟ ك0 برآه عيناً ؟ قال : لا أدرى 6 

فقد أخبر اان طاوس عن أبيه أندكان لا براه موقعا للطلاق » وتوقف فى 
0 ري المكتارة ‏ لآب فقن باب ترف لاقر به فيك : وف كوي مثل 
هذا عينا خلاف مشهور . وهذا قول أهل الظا هر »كداود وأ شمد بن حزم » 
للكن بناء على أنه لايقم طلاق معاق ولا عق معلق 

واحنانوا فى الحا - وهو بناء على ماتقدم عن أنث العقود لايصح 

| إلا ماورد نص أو إجماع على وجو به أو جوازه » وهو مبنى على ثلاث 

مقدمات مخاافون فيها . 

إحداها :كون الأصل حر بي العقوة . 

المانيه : أنه لايباح إلا ما كان فى معنى المنصوص . 

الثلئة : أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج فى عموم النصوض ٠‏ 

وأما الأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج والغضب - وفرقوا بين نذر 
التبرر ونذر الغضب- فإن هذا الفرق روحب الفرق, بين المما ق الذى يقصد وقوعه 
عند الشرط » و بين المعاق الجاوف به الذى يقصد عدم وقوعه » إلا أ يدح 
لفق المذ كور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب . وسنتكام عليه . 

وقد ذكرنا أن هذا القول مخرج على أضول أحمد ءن مواضم ذ كرناها . 
وكذلك هو أيضا لازم لمن قال فى نذر الاجاج والغضب بكفارة . ما هو ظاهر 
مذهب الشافعى وإحدئ الروايين عن أبى لخليفة » التى أختارهااأ "كثر متأخرى 
أسحابه » وإعدى الروايتين عن ابن القاسم » التى اختارها كثير من متأخرى 
المالكية . فإن التسوية بين الحلف بالنذر والحلف بالعتق هو المتوحه . ولهذ! 


كان هذا من أقوى حسج القائلين بوجوب الوفاء فى الحلف بالنذر » فانم 


فاشدره عل الحلق بالطلاق والعقاق » واعتقده بعض المالكية عمسا عليه . 


1 0 3 9 ع 2 
رع فإذا حاف بصيغة لقم » كقوله : عبيدى أحرار لافعان » 0 تسالى 


7581 يسم 


طوالق لأفعلن . نهو بمنزلة قوله : مالى صدقة لأفعلن » على الحج لأفمان . 

والذى بوضح التسوبة.: أن الشافعى إنما اعتمد فى الطلاق المعلق على فدنة 
الخلم . فقال فى البويطى ‏ وهو كتاب مصرى مر أجود كتبه ‏ 
وذلك أن الفقهاء ,سمون الطلاق المعلق سبب : طلاقا بصفة » ويسمون ذلك 
الشرط صفة . ويقولون : « إذا وجدت:الصفة فى زمان البينونة » وإذا لم توجد 
الصفة » ونحو ذلك . 

وهذه التسمية لها وجهان . 

أحدها : أن هذا الطلاق موصوف بصفة » ليس طلاقا بجرداً عن صفة: 
فإنه إذا قال : أنت طالق فى أول الدنة» أو إذا طبرت : فد وصف الطلاق 
بالزمان الخلص . فإن الظرف صفة للمظروف . وكذلك إذا قال : إن أعطيتينى 
ألنا فأنت طالق . فقد وصفه بعوضه . 

والثاق : أن انحا التكوفة سكرن حروف اطر وكوها روف الصفات 7 
فلا ان هذا معلقا بالذروف الى قد نسى حروف الصفات حى طلرقا بقفة ا 
كا لو قال : أنت طالق بألف . 

والوجه الأول هو الأصل . فإن هذا يعود إليه ؛ إذ النحاة إنما موا حروف 
رف القفات لزن اكلار وال ور عير ف المدى صفة ا تقاق 94 

فإذا كان الشافعى وغيره إتما اعتمدوا فى الطلاق الموصوف على طلاق 
الفدية المذ كور فى القرآن؛ وقاسوا كل طلاق بصفة عليه : صار هذا ا أن النذر 
العاق بشرط مذ كور فى قوله : ( ه : ه/ ومنهم من عاه_د الله لُن آثانا من 
فضله لنصدقن ولنكونن من الصالمين ) . ومعلوم أن النذر العلق بشرط هو 
نذر بصفة . وقد فرقوا بين النذر المقصود ثشرطه » و بين النذر المقصود عدم 


شرطه الذى خرج مرج المين . فكذلك يفرق بين الطلاق المقص_ود وصفه 


كاططلع 6« حيث الملقصود فيه العوض ع( والطلاق الحاوف به4 20 الذى يقصد عدمه 


م ١5‏ - القواغد الثورانية 


- 2 د 


وعدم ششرطه » فإنه إنما يقاس بما فى الكتاب والسنة ما أشمهه . ومعلوم ثبوت 
الفرق بين الصفة المقصودة و بين انلصفة الجا أوف علمها التى يقصد عدمها ٠‏ كا فرق 
بنهما فى النذر سواء . والدليل على هذا القول: السكتاب والسنة والأثر والاعتبار 

أما الحكتاب : فقوله سبحانه ( 25 : ١غ‏ ؟ يا أيها الننى ل تحرم ما أحل 


الله لك ؟ تبتغى مرضاة أزواجك واللّه غفور رحيم . قد فرض الله لك ل 


أعانكم والله مولام وهو العليم الحكي ). 

فوجه الدلالة : أن الله قال : ( قد فرض الله كم تحلة أبعانكم ) وهذا 
نص عام ف ىكل يمين يحلف بها المسلمون: أن الله قد فرض لطر تحلتها . وقد ذكره 
سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيفة الإفراد للبى صلى الله 
عليه وس 4 م علمه سبحانه 3 الأمة حلفون 0 أء ان شجىي ٠.‏ فلو فرض ين 
واحدة ليس لما تحلة» كان مخالفا للاية . كيف ؟ وهذا عام » لا بخص منه 
صورة واحدة 04 لا بخص ولا باجماع 4 بل هو عام عموما معنو يا 0 مومه اللفغلى 
فإن المين معقودة . فوجب منع الكلف من الفعل . فشرع التحلة لهذا العقد 
مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة » وهذا موحود فى المين بالعتق والطلاق 
2 منه ف غيرها من أعان ندر 3 والغضب 1 فإن ار رحل ل علق 
بالطلاق ليقتتلن النفذس أو ليقطمن رحمه.؛ أو لمنءن الواجب عليه من أداء 
ونحوها ‏ فإنه حمل الطلاق عرضة ع أن يبر ويتق 0 بين 1 | 0 
ماقد أجمع المسامون على نرم الدخول فيه » وإن طاق امرأته فى الطلاق أيضاً 
من ضرر الدنيا والدين مالا خفاء به . أما الدين : فإنه مكروه باتفاق الأمة » مع 
استقامة حال الزوجين : إما كراهة تنزيه أو كراهة نحر يم » فكيف إذا كانا 
فى غابة الاتصال و ببنهها من الأولاد والعشمرة ما يجعل فى طلاقهما فى أص الدين 
ضررا عظماء وكذلك ضر الدنيا »كا يشهد به الواقم 26د اده ن 


٠: 0 6 7‏ م 0 2 5 1 ا 3 
مما حمل أله عزصه لوينه 0 6 إن وق بيديئة كان عليه هن صرر الدنها والآخرة 


5 


أن مخرج من ماله ووطنه و بين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق » 
وقد قرن كع م . ولهذا قال أحمد » فى إحدى الروايتين 
متابعةٌ لعطاء : إنها إذا أحرمت بالحج للف عليها زوجها بالطلاق أنها لا نمج 
صارت محصرة وجاز لها التتحلل » لما عليها فى ذلك من الضرر الزائد على ضرر 
الإحصار بالعدو أو القريب منه . 

وهذا ظاهر فيا إذا قال : إن فعلت كذا فل أن أطلقك أوأعتق عبيدى » 
فإن هذا فى نذر اللجاج والغضب بالاتف_اق » كا لوقال : والله لأطلننك » أولا 
أعتقت عبيدى » وإعا الفرق بين وجود العتق ووجوبه : هو الذى اعتمده 
لمفرقون » وسنتتكلم عليه إن شاء' الله . 

وأيضا : فإن الله تعالى قال : ( 55 : ١‏ يا أمها النبى 1 : تحرم ماأحل ال لكا 


تبتغى مرضاة أزواتتك ؟ والله غفور رحيم ) وهى تفتهى أنه مامن * تحر لما أحل 


الله إلا والله غفور لفاعله رحيم رن لاعلة تقتضى ثبوت ذلك التحريم أن 


قول «لاشىء» استفهام فى معنى النفى والإإنكار . والتقدير : لا سبب لتحر يمك 
ما أحل الله لك والله غفور رحم » فلو كان احالف بالنذر والعتاق والطلاق على 
أنه لا يفعل شيثًاً لارخصة له » لكان هنا سبب يقتِضى محر م الال » وانتفاء 
مرب لإتزووار م0 هذا الفاعل . 

وأيضا فقوله سبحانه : (ه : لالم هم ياأمها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات حل أ , ولا تعتدوأ 4 إن الله لاحب المدقدبن 0 وكلوا مما رزقكم الله 
حلالاً طيبًا » واتقوا الله اذى أتم به مؤمنون . لايؤاخذ, الله باللغو ف أيهانكم 
0 يؤاخذكم 2 الأبعان» فسكفارته: إطعام عشئرة مسا كين من أوسط 
ماتطعمون أهليم أو كسوتهم » أو تحر بر رقبة » فن لم بحد نصيام ثلاثة أيام . 
مة . كذلك يبين الله لم آياته 
لعا 3“ تشكرون ) والححة فيه اكالمحة فى الأول وأقوى ٠‏ فإنه قال : : (لاتحرموا 


ذلك كفا فارة ات إذا حام 


و - 


ات 1 انا لكر ) وهذا عام يشمل تحر مها بالأمان من الطلاق وغيرها » 
3 بين وجه ارج من ذلك بقوله : (لا يؤاخذم اله باللغو فى أيما انك ولكن 
8 اذم ما عقدثم الأعان » فكفارته) أى فكفارة تعقيدك و عند الأعان » 
وهذاعام » ثم قال ( ذلك كفارة أعانم إذا حلفم ) وهذا عام »كعموم قوله : 
( واحفظوا أيمانكم ) . 

وبما بوضح عمومه : أنهم قد أدخاوا الحاف بالطلاق فى عموم قوله صلى الله 
عليه وس : « من حلف » فقال : إن شاء الله » فإن شاء فعل و إن شاء ترك »6 
فأدخاوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف باللّه ٠.‏ و إثما لم يدخل مالك 
وأحمد وغيرها الحلف بالطلاق موافقة لابن عباس .. لأن إبقاع الطلاق ليس 


حاف 3 وإعا الحاف المتعقد : ماتضمن مولوؤا به ومحاوفاً عليه 8 إما بصيغة الع 2( 


ا 

وهذه الدلالة بينة على أصول ال_افعى وأحمد ومن وافقهم » فى مسألة نذر 
اللجاج والغضب » 0 احتحوا على الةتكفير فيه هذه الآبة » وحعلوا قوله تعالى 
(تحلة أعا انك ) و( ارة عانم ) عاما فى المين لله والمين بالنذر . ومعلوم 
أن ثمول الافظ لنذر 5 والغضب ف الج والعتق ونحوهها سواء . 

فإن قيل : المراد بالآية الدين باللّه فقتط » فإن هذا هو المفهوم من مطاق المين 
ر حون ان يكون التثر يي دار لإضافة ‏ فى قوله ( عقدتم الأعان ) 
و( نحلة عانم ) - منصرفاً إلى اللمين المعهود عندهم » وهى المين بالله . وحينئذ 
فلا يم الافظ إلا المعروف عندم . والحلف بالطلاق ونحوه / يكن معروفا عندهم . 
ول وكان اللفظ عاما » فقد عامنا أنه لم يدخل فيه المين التى لست مشروعة . 
كالمين باللغخاوقات » فلا يدخل فيه الحلف بالظلاق وتحوه . لأنه ليس من المين 
المشروعة ؛ لقوله صلى الله عليه ول « م نكان حالفاً فليحاف باللّه أو فليصمت » 

وهنا سوال تمن يقول :كل مين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث . 


سس اك سد 


فيقال : لفظ البين بشمل هذا كله » بدليل استعمال الننى صلى الله عليه وس 


والصحابة والعلناء اسم العين فى هذا كله . كقوله صل الله عليه وس ل : « النذر 


حلفة » وقول 0 : لمن حلف الهدى والعتق « كفر عينك » وكذلك 
فبميه الصحابة م ن كلام النى صلى الله كا سنذ كره » ولإإدخال العلماء لذلك فى 
قوله صلى الله عليه وسلِ : « من حلف فقال : إن شاء الله . فإن شاء فمل » و إن 
شاء انك 4 

ويدل على عمومه فى الآنة : أنه سبحانه قال : ( ' نحرم ماحل انه لك ؟( 
ثم قال ( قد فرض الله كم تحلة أيماتم ) فاقتضى هذا : أن نفس تحر يم الحلال 
مين » كا استدل به ابن عباس وغيره . وسبب “زول الاية : إما تحر يمه العسل » 
وإما تحر يمه مارية القبطية » وعلى كل تقدبر : فتحر بم الحلال يمين على ظاهر 
الآنة ٠‏ ولس كينا نأل . وطذااافى مور الصحابة صم وعئان ؛ رب الله 
بن مسعود » عات بن عباس رضى الله عنوم وغيرهم ‏ : أن نحر م الحلال عين 
مكفرة : إما كفارة كبرى كالظهار » وإما كفارة صغرىكالمين «اللّه . وما زال 
التلف مون الطبار رحو عينا ” 

وأيضاً فإن قوله تعالى : ( لم تحرم ما أحل الله لك ؟ ) إما أن يراد به : لم 
تحرمه بلفظ الحرام » وإما لم تحرمه بالمين بالله وبحوها » وإما لم تحرمه 
مطلقاً ؟ فإن أريد الأول » أو الثالث : فقد ثبت محر يمه بغير الحلف ,الله بمين 
فنعم . وإن أريد به : تحريمه بالملف بالله . فقد سمى الله الحلف بالله محر يما 


للحلال . ومعلوم أن المين باللّه لم توجب المرمة الشرعية » تكن لما أوجبت 


امتناع الالف من الفعل » فقد حرمت عليه الفمل تحر »ا ثمرطيا لا شرعياً . 


فكل عين توجب امتفاعه من الفعل» فقد حرمت عليه الفمل » فيدخل فى عموم 
قوله (لم تحرم ما أحل الله لك ؟ ) . 
وحينئذ فقوله : (قد فرض الله ل نحلة أعاتم ) لا بد أن يعم كل يمين 


- 


حرمت الخلال ؛ لأن هذا 2 ذلك الفعل . فلا بد أن يطابق, جميع عررة لأن 
نحريم السلال هو سبب قوله : ( قد فرض اله ل بحلة أمائم ( وده 
الجواب إذا كان عاما » كان الجواب عاما » لثلا يكون جواباً عن البعض دون 
البعض ؛مم كيام السبب المقتذنى لاتعم . وهكذا التقر بر فى قوله : ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ‏ إلى قوله ‏ ذلك كفارة أعانكم 
إذا حاتم ) : 

وأيضا : فإن الصحابة فهمت العموم . وكذلك العلباء عامتهم هلوا الآبة على 
المين بالله وغيرها . 

وأيضاً فنقول : سامنا أن المين المذ كورة فى الآية المراد مها المين بالله » وأن 
ماسوى اليين بالله لايلزم بها حكم . فعلوم أن الحاف بصفات الله سبحا هكالمافت 


به »كا أو قال : وعزة الله » أو لعمر الله » أو والقران العم . فإنه قد ثبت جواز 


الحلك نيذه الضفات.ونخوها عن البى صل الله عليه وس والسحالة » ولأن اكلم 
بصفاتهكالاستعاذة مها . وإ نكانت الاستعاذة لا تتكون إلا باللّه وصفاته فى مثل 
قول الننى صلى الله عليه وس « أعوذ بوجبك » و « أعوذ بكليات الله القامات » 
و« أعوذ برضاك من سخملك » وتحو ذلك . وهذا أعى مقرر عند العلماء . 

و إذا كان كذلك : فالحاف بالنذر والطلاق ونحوهماهو حلف بصفات الله . 
فإنه إذا قال : إن فملت كذا فعلى الحج . فقد حلف بإبجاب المج عليه ؛ واب 
المج حم من أحكام لله » وهو من صفاته . وكذلك لو قال. : فعق تحير 
رقبة . وإذا قال : فامرأتى طالق » وعبدى حر . فقد حلف بإزالة ملكه الذى 
هو تحر يمه عليه » والتقحر بم من نات الله ا أن الإعجاب مل سات اكها: 
وقد جعل الله ذلك من آياته فى قوله ( ؟:501 ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) مل 
حدوده في النكاح والطلاق واخلم من آياته ؛» لكنه إذا حلاف بالإيحاب 
٠‏ حرم فقد عقد الوين لَه وكا يعقد النذر لله . فإن قوله : على الج والصوم 


ال -- 


عقد له . ولسكن إذا كان حالفا به فهو لم يقصد المقد لله » بل قصد الحلف به . 
فإذا حنث ولم يف به فقد ترك ما عقده لله »كا أنه إذا فمل الحلوف به فقد ترك 
عا ا 001 

يوضح ذلك : أنه إذا حلف به أو بغير الله ما يعظمه بالخلف » فائما حلف 
به ليعقد به اللحاوف عليه وبر بطهء لأنه لعظمته فى قلبه إذا ر بط به شيئا ل بحله . 
فإذا حل ما ر بطه به فقد انتقضت عظمته فى قلبه» وقطع السبب الذى بينه و بينه 
5 قال بعضهم : الئبين العقد على نفسه لمق من له جق . ولهذا إذا كانت المين 
ون من الشكبائر الموحبة للنار »كا قال سبحانه : ( " :73 إن الذين 
يشترون بعهد الله وأعانهم ثمناً قليلا أولئكك لاخلاف لهم فى الآخرة ) وقال 
صبلى الله عليه وسل فى عد السكبائر فهاروى اللؤمام أهد فى السئد عن أبى هر برة 
قال .: قال .رسول الله ضل الله عليه وسل رحس ليس طن كفارة.: الشرك به 
وققل النفس بغير حق » و مهت مؤمن » والفرار يوم الزحف » و يمين صابرة يقطع 
مها مالا بغير حق © . 

وذلك : لأنه إذا تعمد أن يعقد بالله مالس منعقدا به » فقد نقض الصلة 
التى ينه و بين ر به » عنزلة من 1 عن الله عا هو منزه عنه» 1 تر من اللّه» 
نخلاف ما إذا حاف على المستقبل . فإنه عقد بالله فعلا ء» قاصداً لمقده أعلى وجه 


التممي لله » سكن أباح الله له 1 هذا العقد الذى عقذه به 1ك ببح له ترك 


بعض الواحبات لاحة » أو يزيل عنه وجوءها . وهذا قال أ كثر أهل العم : إذا 


قال : هويهودى أو نصرانى إن ل يفعل كذا » فهى عين» بمنزلة قوله : والله 
لأفمان » لأنه ر بط عدم الفعل بكفره الذى هو براءته من الله » فيكون قد ر بط 
الفمل بإعانه بالله . وهذا هو حقيقة الحاف بالل . فر بط الفعل بأحكام الله من 
الإيجاب أ التحر ( 2 أدنى ال من ربطه باللّه 5 


: لعل فى هذا التأويل بعداً . واللّه أعل‎ )١( 


]ا ع 


(وضح ذلك : أنه إذا عقد المين باللّه» فهو عقد لا بإعانه باللّه» وهو مافى قلبه 
من إجلال الله و] كرامه » الذى هو حق الله مله الأعلى فى السموات والأرض 
كا أنه إذا سبح الله وذكره : فهو مسبح له وذا كر له بقدر ماف قلبه من محافته 
وعبادته . وأذلك جاء التسبيح تارة لاسم اه .كاف قوله : ( 10م : ١‏ سبح انم 
ربك الأعل ) 5 أن الذ كر يكون ثارة لاس الله كافى قوله : (7 : ه؟ 
واذكر اسم ر بلك بكرة وأصيلا ) وكذلك الذكر مم التسبيح فى قوله ( 56 ١:‏ 
يا أمها الذين امنوا :اذ كروا الله ذ كرا كثيرا» وسبحوه بكرة . وأصيلا) ليث عظم 


العبد ر به بتسبيح امه أو الحلف به ء أو الاستعاذة به فهو مسبح له بتوسط 
الكل الأعلى الذى فى قلبه » من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته » عاا وقصذاً 
وإجلالا و ] كراما . وحم الإيمان والكفر إما يعود إلى ما كسبه قلبه من ذلك » 
كا قال سبحانه : (؟ : 5١‏ لا يؤاخذك الله باللغو فى أعانكم واحكن يؤاخذ'م 


ما كسبت قلو بم ) وكا قال فى موضم آخر ( ه: هم ولسكن يؤاخذم بما 
عقدم الأعان ) . 

فلو اعتبر الشارع مافى لفظ القسم من انعقاده بالايمان وارتباطه به دون قصد 
لحل لكان مرسيه أنه إذا حدث شك إعانك بروال حَمَيْئيه . لكا فى أول 
صل الله عليه وس « لاءزنى الزانى حين بزنى وهو مؤمن » كا أنه إذا حلف على 
ذلك ينا فاجرة كانت من الكبائر . إذ قد اشترى بها ثمنا قليلا . فلا خلاق له 
فى الأخرة » ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب الم . 

لسكن الشارع عل أن الحالف بها ليفعلن أو لايفعل ليس غرضه الاستخفاف 
بحرمة اسم الله والتعلق به كغرض الحالف فى المين الغموس . فشرع له الكفارة » 
لأنه حل هذه المقدة وأسقطها عن اغو الهين » لأنه لم يعقد قلبه شيا من الميانة 
على إعانه » فلاحاجة إلى ال-كفارة . 

وإذا ظهر أن مؤجب المين : انعقاد الفعل ببذا الاعان الذي هو إعانه بالله 


وع؟ ل 


فإذا عدم الفعل كان مقتضاه عدم إيعانه هذا لولا ما شرع الله من السكفارة » كا 
أن مقتغى قوله : إن فعلت كذا. وجب عل كذا : أنه عند الحلن يحب ذلك 
الفمل لولا ما شرع من السكفارة . 
يوضح ذلك : أن النى صلى الله عليه وس قال « من حلف عملة غير الإسلام 
كاذبا فبوكا قال » أخرجاه فى الصحيحين » لخمل الهين الغموس فى قوله « هو 
ممودى 0 نصرابي إن فمل كذا » كالغموس فى قوله : « والله ما فملت كذا » 
إذ هو فى كلا الأمرين قد قطم عبده من الله حيث علق الإيمان بأمر معدوم 
والكفر بأمر موجود » مخلاف اليين على المستقبل . 
وطرد هذا المعنى : أن المين الغموس إذا كانت فى النذر أو الطلاق أو 
العتاق : وقع المعاق به ولم ترفمه التكفارة »كا يقم السكفر بذلك فى أحد قولى 
العلماء . و بهذا يحصل الجواب على قوهم : المراد به الهين المشروعة . 
وأأيضا فقوله : ) ؟ : 4" ولا تجعاوا الله عرضة لأعانك : 3 تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس . والله سمبيع عليم ) ذان السلف جمعون » أوكالجمعين على أن 
معناها : لا تجعلوا الله مانما لك إذا حلفتم به من البر والتفوى والإصلاح بين 
الناس » بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفا » مستحبا أو واجباء أو ليفعان 
مكروها » حراما أو نحوه » فإذا قيل له : افمل ذلك » أو لا تفمل هذا » قال : قد 
حلفت بلله » فيحمل الله عرضة لوينه . 
اذا كان اش فد دس عبادء أن يجعاوا نفسه مائما لهم بالملف به من البر 
والتقوى » فالحلف ببذه الأيمان - إنكان داحلا فى عموم الملف - وجب أن 
لا يكون مانعا » وإن لم يكن داخلا فهو أولى أن لا يكون مانعا » من باب 
التنبْه بالأعلى على الأدى . فإنه إذا نبى عن أن يكون هو سبحانه عرضة لأعاننا 
أن نبر ونئق قغرة أل أن ككرن منتهين عن جءله عرضة لأبماننا . وإذا 


ثرت أننا منجيون عن أن تمل شيا من الأشياء عرضة لأعاننا أن نبر ونتق » 


.ع د 


ونصلح بين الناس : فعلوم أن ذلك إنما هو لما فى البر والبقوى والإصلاح مما محبه 
الله ويأمر ا 

فإذا حلف الرجل بالنذر » أو بالطلاق أو بالعتاق أن لا يبر ولا يتقق 
ولا يصلح ؛ فهو بين أمرين : إن وقى ذلك فقد جعل هذه الأشياء عرضة أمينه 
أز يبر ويتق ويصلح بين الناس . وإن حنث فبها وقع عليه الطلاق ووجب 
عليه فمل المنذور فقد ييكون خروج أهله وماله عنه أبعد عن البر والتقوى ءن الأمر 
الحلوف عليه . فإن أقام على يمينه ترك البر والتقوى . و إن خرّج عن أهله وماله 
ترك الير والتةقوى . فصارت عرضة لمينه إن بار ويتقى فلا رج عن ذلك إلا 
بالسكفارة . وهذا المعنى هو الذى دات عليه السنة . 

فى الصحيحين من حديث هام عن أبى هر برة قال: قال رسول الله دلى الله 
عليه وسلٍ « واللّه لأن با اج أحدم سه فى قر لهم له عند الله من أن يعطى 


إكقارة التى افترض الله 3 0 0 عا من حديث عكرمة عن 


أبى هر يرة قال :“قال رسول الله صلى الله عليه وس « من استلج فى أهله فرو أعظم 
نما » فأخبز البى صلى الله عايه وسلم أن اللجاج بلمين فى أهل الخالف : أعظم 


إثما من القكفير الع عر راتدى واعداة ركو رجل 


لجوج : 
إذا تمادى فى الشصمة , ولهذا تسمى العلماء هذا : نذر الاجاج والفضب » فإنه بياعج 
حتى يعقده » ثم يلج فى الامتناع من الحنث » فبين الننى صلى الله عليه وس أله 
اللجاج بالهين أعظم إثما من السكفارة ؛ وهذا عام فى جميع الأعان 

وأيضا : فإن الد ى ص اللّه عليه وس قال لعيد الر-من بن ممرة « إذا حلفت 
على عين فرأيت غيرها ا | منهاء فاثت الذى هو خير » وكفراءن عينك » 
أدرحاء ف الصحيحين 1 وق روابة في الصحيحين 2 فكفر عن عينك وانت 
الذى هو خير » وروى مس-لم فى صحيحه عن أبى هر برة : أن رسول الله صلى الله 


٠ 7 ٠. . . -‏ 
عليه وم قال : ١‏ من حلف عل عين فرأى غيرها خيرأ منها فليكفر عن كينه 


الا اقلم 


وليفمل الذى هو خير » وفى رواية « فليأت الذى هوخير وليكفر عن عينه » 
وهذا: نكرة فى سياق الشرط فيعم كل حلف على ين فاسان كلل 7 
فإذا رأى غير المين الحاوف علا خيراً منها » وهو أن يكون المين الحاوف علببها 
تركا مير فيرى فعله خيراً من تركه» أو يكون فعلا شر » فيرى ت ركه خيراً 0 5 
ققد أمره البى صلى الله عليه وسلِ أن يأنى الذى هو خير ويكفر عن عينه 

وقوله هنا « على يمين » هو والله أعلر - من باب تسنيسة المفعول يام 
للصدر ء سمى الأمس الاوف عليه بعينا »كا سمى الخلوق خلا » والمضروب ضر با 
والبيع دعا رعر ذلك 

ذلك احرج فى المعرين عن إلى موس الاشترى فى قصنة وقصة 
أصحابه لما جاءوا إلى النى صلى الله عليه 3 يستحماو نه _فقال: «والله ماأملم 0( 
وما عتدى كا أجلم عليه » ثم قال : « إنى والله ‏ إن شاء الله - لآ أحلف على 
عين فأرى غيرها يرأ منها إلا أتبت الذى هو خير و>للتها » وفى رواية فى 
المحيحين : < إلا كفرت عن عرى ء راتت الذى هو غير » 

وروى مس فى حيحه عن عدى .ان حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : «إذا حلف أحدك على المين » فرأي غيرها خيراً منهاء فليكفرهاء وليأت 
الذى هوخير » وف رواية لمم أيضا ه من حلف على يمين » فرأى غيرها خيراً 
منها » فليكفرها ؛ وليأت الذى هو خير 6 . 

وقد رويت هذه السنة عن الننى صلى الله علي عليه وسلم -من غير هذه الوجوهء# 
من عل انه بن عمر» وعوف بن مالك ال : 


فهذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وس الشرارة أنه أ ومن خلق 


على مين فرأى نا يكفر عينه ناك الذى هوخير » ول يفرق 


)١(‏ عوف ,إزمالك بن نضلة » من بنى<شم . بروى عن أبيه وغيره منالصحابه 


مختلف فى صحبته . روى له مسلم .. وقد وثقه ابن معين . وذكره ابن حبانفى الثقات 
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بن اطلف اله أو التذر فكو ٠‏ ورواة التاق عر ».الأ اموي تال "فال 
رسول اله صلى الله عليه وس « ما عل الأرض عيّن أحلف علمباء تأرى:غيرها 
عر منها إلا أتيته» وهذا صر يح فى أنه قصد تعميم كل عين فى الأرض: وكذلك 
أحابه فبموا منه دخول الحلف بالنذر فى هذا الكلام . 


فروي أبو داود فى سننه : حدثنا محمد بن المنهال » حدثنا بزيد بن زريع » 


حدثنا حبيب ن المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب «أن أغوين من 
الأنصاركان ينما نباك . فسال | خذها صاحبة القسمة . فقال: إن عدت تسال 
القسمة . فكل مالى فى رتاج اللكعية ٠‏ فال له عر : إن السكعبة غنية عن 
مالك » كفر عن بينك » وكلم أخاك , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول 
لامين عليك ولا نذر فى معصية الرب . ولا فى قطيعة الرحم » ولا فما لا تملك » 

فبذا أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رذى الله عنه أمى هذا الذى حلف بصيغة 
الشرط » ونذر نذر اللجاج واشت : بأن كلف ع 46 وأن لا ينه ديك 
المنذور . واحتعج بها سمعه من الننبى صبل الله عليه وس أنه قال : « لا عين عليك 
ولا نذر فى معصية الرب » ولا فى قطيعة_الرحم.» ولا فها لاقلاك » 

ففهم من هذا : أن من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة : فإنه لا وفاء 

عليه فى ذلك النذر » و إن عليه السكفارة كا أفتاه عمر . ولولا أن هذا النذركان 
عنده عيناً / يقل له ركم عن بمينك »6 وإعا قال الننى صلى الله عليه وس : 
« لاعين ولا نذر » لأن المين ما قصد مها الخض 1 المنع . والنذر : ماقصد به 
التقرب » وكلاها لا يوفى به فى المعصية والقطيعة . 

وفى هذا الحديث دلالة أخري » وهى أن قول الننى صلى الله عليه وسلم 
« لا ين ولا دذر فى معصية الرب » ولا في قطيعة الرحم © يعم جميع قاس 
عيناً 1 ار سواء كانت المين باه » أو كانت بوجوب مالس بواجب من 
الصدقة ؛ أو الصيام » أو الحج » أو الهدى » أوكانت بتحري الحلال » كالظهار 
والطلاق والعتاق . 


5-6000 


ومقصود النى صلى الله عليه وسلم : إما أن يكون نهيه عن فل الحاوف 
عليه من المعصية والقطيمة فقط » أو يكون مقصوده مع ذلك : أنه لا يازمه ما فى 
الهين والنذر من الإإيجاب والتحريم . 

وهذا الثانى : هو الظاهى » لاستدلال عمر بن اللخطاب به . فإنه ولا أن 
الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن اللخطاب به على ما أجاب به 
السائل من السكفارة » دون إخراج المال فى كسوة الكعبة.» ولأن لفظ النى 
صلى الله عليه وسل يعم ذلك كله . 

وأيضا : فها يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق فى المين والملف فى 
كلام لَه ورسوله . ماروى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
« من حلف على مين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه » . رواه أحمد والنسالى 
وان ماده والترمذدى 2( وقال : حديث حسن . ولفظط أبى داود قال : حدثنا سفيان 
عن الروك عن نافع عن ابن عمر ‏ يبلغ به البى صلى الله عليه وسلم - قال : 


2 من ل على كين فقال إن ن 5 أللّه ؤقد استئى «( ورواه ايضا دن طريق 


عبد الوارث عن نافم عن ابن عمر قال : قال رسول: الله صل الله عليه وس « من 


حلف فاستثنى فإن شاء رجع و إن شاء ترك » غير حنث » . 

وعن أبى هر برة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
« من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه 
ولفظه : «فله ثنياه » والنسالى وقال : « فقد استثنى » . 

ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحاف بالنذر و بالطلاق وبالعتاق فى هذا الحديث . 
وقالوا : ينفع فيه الاستئناء بالمشيئة » بل كثير من أسماب أسمند يجمل الحلف 
بالطلاق لاخلاف فيه فى مذهبه » وإنا االملاف فيا إذا كان بصيغة الزاء » 
وإنا الذئ لايدخل عند أ كثرم : هو نفس إيقاع الطلاق والءاق . والفرق بين 
إيقاعهما والحلف بهما ظاهر . وسنذ كر إن شاء الله قاعدة الاستثناء . 


ح د زه د 


فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف ببذه الأشياء في قوله صلى الله عليه وسلم 2 
« من حلف على بمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه » . فكذلك يدخل فه 
قوله : « من حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منها » فليأت الذى هو خير » 
ولييكفر عن عينه © فإن كلا اللفظين سواء . وهذا واضح من تأمله . 

فإن قوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين » فقال : إن شاء الله 
فلاحنث عليه »6 لفظ العموم فيه مثله فى قوله : « من حلف على بمين فرأى غيرها 
خيراً منهاء فليأت الذي هو خير » "وليكفر عن يمينه » و إذا كان لفظ رسول 
لله صلى الله وسل فى حكم الاستثناء هو لفظه فى حكم الكفارة : وجب أن 
يكون كل ما ينفع فيه الاسهثناء ينفم فيه التسكفير . وكل ما ينفع فيه التفسكير 
ينفع فيه الاستثناء . كا نص عليه أحمد فى غير موضع . 

ومن قال : إن الرسول قصد بقوله ه من حلف على يمين » فقال إن شاء 
لله فلاحنث عليه» جميع الأيمان التى حلف بها : من المين بالله و بالنذر و بالطلاقف 
و العتاق» وأما قوله « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرأ منها الخ» إنما قصد. 


به الهين لله » أو الهين باللّه والنذر ‏ : فقوله:ضعيف . فإن حضور موجب أحد 


اللفظين بقلب النى على الله عليه وسل مثل حضور موجب اللفظ الآخر » إذ 
ب نا 3 


كلاتما نفظ واحدء والحسكم فيهما من جنس وأحد . وهو رافم المين : إما 
بالاستثناء » و إما بالتسكفير. 

وعند هذا فاعم أن الأمة' انقسمث فى دخول,الطلاق. والغتاق فى حديث 
الاستثناء على ثلاثة أقسام : 

فقوم قالوا : يدخل فى ذلك الطلاق والعتاق أنفسهما » -تى لوقال : أنت 
طالق إن شاء الله » وأنت حر إن شاء الله  :‏ دخل ذلك فى عموم الحديث . وهذا 
قول أبى حنيفة والشانعى وغيرها . 

وقوم قالوا : لايدخل فى ذلك الطلاق والعتاق » لا إيقاعهما ولا الحنف بهما 


جاه 50" به 


لابصيغة الإزاء ولا بصيغة القسم . وهذا أشهر القولين فى مذهب مالاك وإحدى 


الروايتين عن أحمد . 
والقول الثالث : أن إيقاع الطلاق والعتاق لابدخل فى ذلك » بل يدخل فيه 

الحلف بالطلاق والعقاق . وهذه الرواية الثانية عن أحمد . ومن أصحابه من قال : 
إن كان الثلى بصينة القسم دخل فى الحديث » ونفعته الشيئة » رواية واحدة . 
وإن كان بضيغة الجزاء . ففيه روايتان 

وهذا القول الثالث هو الصواب الأثور معناه عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وس وجمهور التابعين . فإن ابن عباس وأكثر التابعين 0 بن المسيب 
والحسن ‏ لم يجعلوا فى الطلاق استثناء » وم يجعلوه من 3 مان 

ثم قد ذكر نا عن الصحابة وجمهور التابعين : أنيُم جعاوا الحاف بالصدقة 
والهدى والعاقة وحو ذلك يمينا مكفرة .. وهذا معنى قول أحمد فى غير موضم : 
لا استثناء فى الطلاق والعتاق » ليسا من 0" 

وقال أيضاً : الثنيا فى الطلاق لا أقول مها . وذلك أن الطلاق والمتاق 
حرفان واقعان . 

رفلاها : إنما يكون الاستثناء فيا تكون فيه كفارة , والطلاق والمتاق 
لا يكفران » وهذا الذى قاله ظاهر . 

وذلك أن ! إيقاع الطلاق والعتاق ليسا يمينا أصلاء وإنما هو بمئزلة العنو 
عن القصاص والاإبراء من الدين » ولهذا لو قال : واللّه لا أحلف على يمين » 3 
إنه أعئق عي لد أو طلق لك 1 ام غر دمه من دم أ مال أو عض : 
فإنه لا نحنث » ما علمت أحدا خالق فى ذلك . 

فن أدخل إيقاع الطلاق والعتاق فى قول النى على الله عليه وسلم : « من 
حلف على يمين » فقال إن شاء الله ؛لم بحنث » فقد حمل العام ما لا محتمله »كا 
أن من أخرج من هذا العام قوله : الطلاق يازمنى لأفعلن كذا أولا أفمه إن 


نهم ده 


شاء الله » أو إن فملته فامرأتى طالق إن شاء الله فقد أخرج من القول العام 
ماهو داخل فيه . فإن هذا يمين بالطلاق والعقاق ؛ وها ليسا من الايمان » فإن 
الحاف مهما كالحاف بالصدقة والحج ونحوها . وذلك معلوم بالاضظرار عقلاً وعرقاً 
وشرعاً . ولهذا اوقال : والله لا أحلف على يمين أبدا » ثم قال : إن فلت كذا 
فامرأى طالق : حنث . 

وقد تقدم أن أسماب رسول الله صلى الله عليه سموه بمينا . .وكذلك عامة 
اأسامين يسمونه يمينا . فعتى المين موجود فيه » فإنه إذا قال: أحلف باللّه لأفعان 
إن شاء الله : فإن المشيئة تعود عند الإطلاق إلى الفمل اللحلوف عليه . والمعنى : إنى 
حالف على هذا الفمل إن شاء الله فعله » فإذا لم يفعله لم يكن قد شاءه . فلا يكون 
ملتزما له » وإلا فلو نوى عوده إلى الحات"» .بأن يقصد. أنى حالف إن شاء الله 
أن أكون حالفا : كان مدنى هذا ممنى الاستثناء فى الاإنشاءات » كالطلاق 
والمتاق . وعلى مذهب الجهور لا ينفعه ذلك . وكذلك قوله : الطلاق يلزمني 


ع 


لأفما نكذا إن شاء الله » تعود الشيئة عند الإطلاق إلى الفمل . فالمعنى : لافملنه 


إن شاء الله فءله» فتى لم يفعله ل يكن الله قد شاءه » فلا يكون ملئزما لاطلاق 
مخلاف ما لوءنى: الطلاق يلزمي إن شاء الله لزومه إياه . فإن هذا منزلة قو : 


أنت طالق إن شاء الله . 


وقول أحهد « إنما يكون الاستثناء فيا فيه الكفارة » والطلاق والعتاق 
لا يكفران » كلام حسن بليغ » لما تقدم أن النى صلى الله عليه وسلم أخرج حم 
الاستثناء وحكم السكفارة رجا واحداً بصيغة واحدة . فلا يفرق بين ما جمعه 
النبى صلى الله عليه وسلم . ولأن الاستثفاء إنما تق لما عاق به الفعل . فإن الأحكام 
التى هى الطلاق والعتاق ونحوهما : لا تعلق على مشيئة الله بعد وجود أسبابها . 
فإنها واجبة بوجود أسبابها . فإذا انعقدت أسبابها ققد شاءها الله ٠‏ وإبما تعاق 


على المشيئة الحوادث التى قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من أفعال العباد ونحوها . 


اباق» - 


حصل من الحنث فى العين التى قد بمحصل فبها الموافقة : 
بالبرئتارة » والخالفة بالحنث أخرى . فوجوب السكفارة بالحنث فى الهين التى 
تحمل الموافقة والغخالفة »كارتفاع الوين بالمشيئة التى تحتمل التعليق وعدم التعليق 
فشكل من حلف على ثىء أيفعله فلم يفعله فإنه إن علته بالمشيئة فلا حنث عليه . 
وإن ل يعلقه بالمشيئة لزمته الكفارة . فالاستثناء والقكفير يتعاقبان المين» إذال 
يحصل فيها الموافقة . 

فهذا أصل صحجيم يدفم ما وقع قَ هذا الياب من الزيادة ا النتقصن على 


ما أوجبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ثم يقال بعد ذلك : قول أحهد وغيره : « الطلاق والعثقاق لا يكفران » 
كقوله وقول غيره : لا استثناء فيهما . وهذا فى إيقاع الطلاق والمتاق . أما الحلف 
ار 5 :كنيرا لها » وإنما هو تُكفير للحلف بهما ءا أنه إذا حلف بالصلاة 


1 
2 


والصيام والصدقة والحج والهدى ونحو ذلك در اللحاج والغصب 5 فإنه / 


يكفر الصلاة والصيام والهدى والمج . وإنما كفر الحاف بهماء و إلا فالصلاة 


2 
اذه ره ٠‏ فم 


+ )و وكذلك هذه العيادا نت إلا كفارة فمها إن بقدر علمه-ا 2« وم أنه 


1 


اناعتى فإن عايه ال 1 رة ة بلا خلاف قا نذهت 


0 


| - 1 ٠. 
ذا قال : إن فذعلت كذا فعلى‎ 


/ 
حل وموافقيه من القائلين بنذر اللحاج و الغضب ٠.‏ واس ذلاك 


وإعا هو تكفير لالحلف به . 

فلازم قول أهد هذا : أنه إذا جعل الحلف بهما يصح فيه الاستثفاء : 
كان الحلف مهما تصعح فيه الكرة ‏ رهزا دو لاسة ردول اش صل ان عليه 
وسلم 51 قدمئاه 


اك من م حمل الماك مهمأ بصح فيه 4 الا سدمتاء د الوا ع ف مذهب 


مالك » وإحدى الروايتين عن أحهمد د همهو قول مردوح . 


١ 


ونحن فى هذا اللقام إعا نتكلم بتقدير لسليمه . وسنتكام إن شاء الله فى 


مسألة الاستئناء على حدة . 


ملاظذ1 القواعد الثورانية 


ا - 


وإذا قال أ-دد أو غيره من العماء : إن الحلف بالطلاق والمّاق لا كفارة 
فيه » لأنه لا استثناء فيه لزم من هذا القول : أنه لا استثناء فى الحلف بهما . 
وأما من فرق من أصحاب أحمد » فقال : يصح فى الحلف بهما الاستثناء » ولا 
يصح فيه الكفارة ‏ فبذا الفرق ما أعلهه منصوصا عليه عن أمد » ولكنهم 


معذورون فيه من قوله » حيث / بجدوه نص في تكفير الحلف مهما على روايتين . 


لسكن هذا القول لازم على إحدى الروايتين عنه الى ينصرونها » ومن سوى 
الأنبياء : يجوز أن يازم قوله لوازم لايتفطن لازومها. ولوتفطن لكان:إما أن يلتزمها 
أولا يلمزمها 2( بل 0 1 الملزوم 2( أرلا الحم عنه » و يعتقد ا غير أوازم ٠.‏ 


والفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا حَرَّجِوَا على قول الم لوازم قوله وقياسه : 
فإما أن لا يكون نص على ذلك اللازم » لا بننى ولا إثبات » أو نص على نفيه . 
وإذا نص عل نفنه فإما أن يكون نص عل نف لزومة أو لم ينص . فإن كان قد 
نص على نفى ذلك اللازم ‏ وخرجوا عليه خلاف المنصوص عنه فى تلك السألة » 
مثل أن ينص فى مسألتين متشامتين على قولين #تلفين » أو يعلل مسألة بعلة 
ينقضها فى موضع آخر» كا علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء » وعنه فى 
الاستثناء روايقان - فهذا مبنى على نخر يح مالم يكام بننى ولا إثبات : هل 
نى ذلك مذهبا له ء أولا سل ؟ 
ولأصحابنا فيه خلاف مشهور . فالأثرم والمرق وغيرها : يجعلونه مذهبا له ». 
واللخلال وصاحيه وغيرها : لا حماونه مذهبا له . 
والتحقيق : أنه قياس قواه » فليس عنزلة المذهب المنصوض عنه » ولا هو 
أيضًا بمنزلة ما ليس بلازم قوله » بل هو هخزلة بين المنزلتين . هذا خيث أمكن 
أن لا بلازمه . 
وأيضا فإن الله شرع الطلاق مبيحا له » أو آمراً به وملزما له » إذا أوقمه 
صاحبه » وكذلك العتق . وكذاك النذر . 


همك 


وهذه العقود دن التدرا والطلاق والعتاق تفتصى وحوب ا على العيد 03 
ار نحريم أشياء عليه . والوجدوب وال تحر يم : إعا يازم العيد إذا قصدم)» أ قصل 
سببه . فإنه لو جرى على لسانه هذا اكلام بغير قصد ١‏ بازمه 5 بالاتفاق ‏ 
ولو تكلم َه اكات مك رها / يلزمه 1 عا عندنا وعند ١‏ 0 1ك 55 
عليه السنة 1 ثأر الصحابة 0 «قصوده إعا هو دفم ام كر عنه )» 0 بقصد 
حكها » ولا قصد التكلم بها ابتداء . فسكذلك احالف إذا قال : إن لم أفمل كذا 
فءلى المج أو الطلاق ؛ ليس قصده التزام حنج ولا طلاق » ولا تكلم يما يوجبه 
ا وإعا قصدة الحضٌش على ذاك الفعل 0 5 28 نفسه منه » 0 ن قصد 
المسكره : دنم الك ره عنه » ثم قال على طرق البالنة فى الحض والمن : إن 
فملت كذا نهذالى لازم » أو هذا على حرام » لشدة امتناعه من هذا الازوم 
والتحر يم » داك به فقصذه : منعبما جميعاء لا ثبوت أحدها ولا ثبوت 

ن قاصد | للحم ولا لسببء» وإعا قصده عدم | لمكم: 


0 فإن 0 بالطلاق بدعة محدثة فى الأمة يبلغنى أنهكان حاف به 
على عهد قدماء الصحابة » ولسكن قد ذ كروها فى أبمان البيعة التى رتبها الحجاج 
ابن بوسف . وهى تشتمل على المين باللّه وصدقة المال » والطلاق واامتاق . وإى 
م أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة فى املف بالطلاق . وإنها الذى 
باغنا عنهم : لواب فى الملف بالعتق »كا تقدم . 


ثم هذه البدعة قد شاعت فى الأمة » واننشرت انتشاراً عظيا » ثم لما اعتقد 


من اعتقد : أن ١‏ لاق يقع بها لا محالة ‏ صار فى وقوع الطلاق بها ءن الأغلال 
على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التى كانت على بنى اسرائيل » ونشأ عن ذلك 
خسة أنواع من المفاسد والميل فى الأعان » حتى اتخذوا آيات الل هزوا . 

وذلك : أمهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لابد لهم من فعلباء إما شدرعا 


© 


5 طبعا وغالب ماتحلفون بذلك فى حال اللجاج والغضب» ثم فراق الأهل فيه 
ار ل الدين -والدنيا مايزيد على كثير من أغلال البهود ٠‏ وقد 1 
إن الله إ6ا حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكيح زوجا غيره : ثلا يسارع الناس 

الطلاق» لما فيه من المفسدة . فإذا حلفوا | بالطلاق على الأمور اللازمة أو 3 1 


وم #>تاجون إلى فعل تلك الأمور 1 ري » مع عدم فراق الأدل » فقد قدحت 


الافكار لهم أر بعة أنواع من اليل » أخذت عن الكوفيين وغيرهم . 

الميلة الأولى فى الحلوف عليه : فيتؤول لهم خلاف ما قصدوه وخلاف مايدل 
عليه الكلام فى عرف الناس وعاداتهم . وهذا هو الذى وضعه بعض المتكلمين 

فى الفقّه » وسموه باب المعاياة » وممموه باب الخيل فى الأعان . وأ كر مما يعلم 
بالاضطرار من الدين أنه لا يسوغ فى الدين » ولا يجوز حمل كلام الخالف عليه. 
ولمذاكان الأمة 00 وغيره_ بشددون الشكير على م ن بحتال فى هذه الأعان 

الحياة الثانية : إذا تعذر الاحتتيال فى الكلام الحاوف عليه : احتالوا للفعل 

ال حاوف عليه » بأن 1 مخالعة امرأته ليفمل المحاوف عليه فى زمن البينونة » 
وهذه 8 وله لك من تى قبلها . وأظنها حديكة فََ حدود المائة الْمَالية , فإن 
عامة الحول إنما نشأت عن بعض أهل السكوفة » وحيلة الخلع: لامثى عل أصلهم 
لأنهم يقولون : إذا فمل الحلوف عليه في العدة وقع عليه به الطلاق » لأن المءتدة 
من فرقة ثانية ياحقها الطلاق عندهم » فيحتاج المتال مبذه الخيلة إلى أن يتر بص 
حتى تنقضى العدة» ثم يفعل الحاوف عليه . وهذا فيه ضرر عليه من جبة طول 
الدة فضا رم سن أعاب الشافعى؛ ور بما ركبوا معها أحد قوايه الموافق 
لأشهر الروايتين عن هل: ن أن الخلع فسخ 4 ولس بطلاق » فوصير الخالع كلا 
أ راد الحنث شاع زو<ته عراضق عليه » م تزوجها . فإما أن ن يفتوه بنئقص 
عدخ الطلاق ( أو يفتوه بعدمه . 


وهذا 'لااع ‏ الذى هو خلم الأبمان ‏ هو شبيه بتكاح لحلل ؟ فإن ذلك 


- 


5 00 ذاه 0ك 0 5 2 8 
عمد عقدا لم يقصده » وإعا قصد إزالته . وهذا فسخ فخا لم بقصده ) واعا قصد 
١‏ و إرااعة ٠و‏ ح 3 و 
1 7 3 5 . ؟ 3 42 اذ 
إزاليهه . وهذه حيلة محدثة باردة . قد صنف أبو عبد الله بن بطة حزءا فى إبططا. 
وذكر عن الساف فى ذلك من الأثان ما قد' ةكرت بعضه فى غير هذا الموضع . 
الخولة الثالثة : إذا تعذر الاحتيال فى الحلوف عليه : احتالوا فى الحاوف نه 
فيبطاوه ليحر عن شروطه. فصار قوم من المآخر بن من أصماب الشافوى لحيو نْ 
01 4 0 
عن صفة عقّد النكاح » اعله اشتمل على أمر يكون به فاسدأ » ليرتبوا على ذلك أن 
3 2 5 3 لم ' بك 5 0 
الطلاق فى النكام الفاسد لا بقم » ومدهب ااشافعى فى أحد قوايه واحمد فى 
6 3 
3 3 0 1 5 - س2 
إاخلى روات أن الولى الفاسق لا ,يصح نكاحه ؛ والفسوق غالب على كثير من 
الناس » فينفقق اا ااه عين الطلاق » حتى أت 
هن ضنف فى هذه المسالة مصنفاأ مقصوده نه الادتيئل رفع الطلاق ؛ > نجد وؤلاء 
الذين محتالون مهذه الخيلة إنا ينظرون فى صفة عقّد النكاح . وكون ولابة الفاسق 
6 51 5 5 35 #ه 
لاتصح عند إبماع الطلاق » الذى قد ذهب كير من أهل العم ا دترم إلى 


أنه يقم فى الفاسد فى الجلة . ينا غند الوطء 2 الذى أجهم المسامدون على 
تت 


أنه لا بباح 5 نكا الفأسد : فلا ينظ ذلك . وكذلكلا ينظرون فى ذلك 


رون فى د 


عند الميراث وغيره 0 0 التكام الصحديئح 007 إعا | ينف روث إأيه قط عند 
ل أ نعكة | 207 زلا 
وقوع الطلاق خاصة » وهو نوع من انخاذ آيات الله هزواً » ون المسكر فى آيات 
الله » و إنما 3 الحلف بالطلاق » والضرورة إلى عدم وقوعه . 
ا 

الخيلة اار ة : السر يحية فى إفساد الحاوف به أيضاء لكان أوجود مانع « 
لا نورت 0 ٠‏ فإن أبا العباس بن مسر ربح وطائفة بعده : اعتقدوا أنه إذا قال 
اكه : إذا وقم عليك طلاق أو طاقتك فأنت طالق قبله ثلاثا : أنه لايقم بعد 
ذلك عليها ظلاق أبداً » لأنه إذا وقع اللنجز ازم وقوع المعاق » فإذا وقم امعاق امتنع 
وقوع المنحز » فيفضى وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع : وأما عامة فقهاء اللإسلام من 
جميع الطوائف فأنكروا ذلاك » بل رأوه من الزلات الى بعل لاخ كر 1 


ا 


0 1 حيث قدعلم بالضرورة من دين مد رسول ل الله صل اله 
ع وسل :أ ن الطلاق أمر مشروع فى كل تكاح » وأنه مامن تكاح إلا ويمكن 
فيه الطلاق ٠‏ 

بك اما عات اعتقدوا حة هذا الكلام » فقااوا : إذا وقم النجز . 
وقع المعاق . وهذا اكلام ليس بصحيح . فإنه مستازم وقوغ طلقة مسبوقة 
بثلاث » ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع فى الشربعة » والسكلام المشتمل على 
ذلك باطل ولواكان باطلا لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعنق » لأنه إنما يازم 
إذا كان التعايق ظ . 

ثم اختلفو |: هل يقم من امعلق تمام الثلاث » أم يبطل التعليق ولا يقع إلا 
المنحز ؟ على قوا لين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرها . 

وما أدرى : هل استحدث ابن سريم هذه ل للاحتيال على رفم 
الطلاق » أم قالها طرد دا اقيأس اعتقد كته » واحقال بها مَنْ بعده ؟ لكنى رأيت 
مصنفا لبعض المتأخر بن بعد الماثة الخامسة صنفه فى هل السالة» ومقصودة ا 
الا<تيال على عدم وقوع الطلاق . ولهذا صاغو ها بقولهم : إذا وقع عليك طلاق 
فأنت طالق قبله ثلاثاء لأنه لو قال : إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثا : لم تنفعه هذه 
الصيغة فى الحيلة ؛ و إن كان كلاهما فى الدور سواء» وذلك لأن الرجل إذا قال 
لامرأته : إذا طلقتك فعبدى حر أو فأنت طلق : لم يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد 
هذه العين ؛ أو يعلقه بعدها على شرط فيوجد . إن كل واحد من المنحز والمعلق 
الذى وجد شرطه تطليق . أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه الهين بشرط 
ووحد الشرط بعد هذه الدين ': لم يكن رد وجود الشمرط ووقوع الطلاق به 
تطليةا » لأن التطليق لايد أن يصدر عن المطلق » وو<ود. الطلاق بصفة يفعلها 
غيره ليس فملا منه . فأما إذا قال : إذا وقم عليك طلاق. فهذا يعم المنجز والمعاق 


بعد هذا بشرط » والواقع بعد هذا بشرط تقدم تعليقه . 


سد 


فصوروا المساله بصورة قوله: إذا وقع عليك طلاقى 2( حى إذا حلف الرجل 
بالطلاق لا يفعل شيئًا » قالوا له : قل : إذا وقم عليك طلاقى فأنت طالق قبله 
ثلاثاء فيقول ذلك », فيقولون له : افمل الآن ما حلفت عليه . فإنه لا يقع عليك 
طلاق . 
فهذا النسرج المنكر عند.عامة أهل اللإسلام المعلوم يقينا أنه ليس من الشر يعة 
التى بعث الله بها مدأ صلى الله عليه وسل : إيما تمه فى الغالب ما أحوج كثيراً 
من الناس إليه من الحلف بالطلاق » وإلا فاولا ذاك لم يدخل فيه أحد . لأن 
العاقل لايكاد يقصد سد باب الطلاق عليه إلا نادرا . 
اليلة الخامشة : إذا وقم الطلاق ول 0 الاحتيال» لافى الحاوف عليه قولا 


ولا فعلاء ولا فى الحاوف به إبطالا ولا منما : احقالوا للإعادة التككاح بتككاح الخال 


الذى دالت السنة وإجماع الصحابة - مع دلالة القران وشواهد الأصول ‏ على 


نر ع4 وفساده . 3 قل تولد من ك4 كر الحلل من الفساد مالا بعلمه إلا أللّه 17 
8 56 


تنا عل اعفن فى اكات « بيان الدليل على إبطال التحليل » وأغلب ها محوج 
الناس إلى تكاح الخلل : هو الحاف بالطلاق » و إلا فالطلاق الثلاث لايقدم عليه 
الرجل ف الغالب إلا إذا قصده » ومن قصده ١‏ بكرتب عليه عنده دن الندم والفساد 
ما بكرتب على من اضطر إلى وقوعه الحاءته إلى اكد . 

فهذه المفاسد الجسة التى هى الاحتيال على نقض الأعان ؛ وإخراجها عر 
مفهومها ومقعصودها 6 3 الاحتيال بالخلع و إعادة الفكاح 4 3 الاحتيال بالبحث 
عن فساد التككاح , ثم الا<تيال عنع وقوع الطلاق» ثم الاحقيال بتكاح الحلل ‏ 
فق ك0 ا من لكك والخداع والاسمهناء اا الله ؛ واللعمب الذى ينفر 
الثقلاء عر دين الله 4 ويوجب طعن الكفار فيه » كا رأيته فى بم ض كتب 
النصارى وغيرهم . ويتبين لكل مؤمن صحيح الفطرة أن دين الإسلام ممزه عن 


هذه الإزعبلات التى تشبه حيل المهود وار يق الرهيان » وأن أ كثر ما أوقع 


- 5 


1 فمها 4 0 كر إنكار الفقها ع علمها 1 واستخرا<جم لها 5 هو حلفه 


س بالطلاق « واعتقاد وقوع الطالاق عند الحنث لا #_الة ؛ <تى لقد فرع 
ال 5 وغيرهم من فروع الأعان شيئا 1 مخ اه على هذا الأصل رك 
من الفروع الضعيفة التى يفرعبا هؤلاء ونموه » كا كان ااشيخ أو خمد المقدسى 
قول : مثالا مثال رجل بنى داراً حسئة على ححارة مغصوبة » فإذا وزع فى 
نعو ل فى : وله ؟.فإذا وزع 
استحقاق تلك الححارة التى هى الأساس », فاستحقها غيره : انهدم بناؤه ؟ فإن 
تلك الفروع الحسنة إن لم تسكن على أصول محكة و إلا لم يكن لها منفعة ٠‏ . 

فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد زوم الطلاق عند الحنث قد أوحب هذه 


المفاسد العظيمة التى قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فءل ذلك » كار ف 
مؤلاء شبه بأهل السكياب »كا أخبر به النى ضلى الله عليه وسلم » مع أن لزوم 
الطلاق عند الحاف به لس فى كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا أفتى ؛ به أحماب 
سول الله صلى الله عليه وس م فيا أعاءه » ولااتفق عليه 
القابعون لهم بإدسان إلى يوم الدين » ولا العاماء بعده ولا هو ا لأعرل 
الشربعة »ولا ححة أن الها اأكثرا من عادة مستمرة استندت على قياس معتضد 
بتقليد لقوم أئمة علماء تمودين عند الأمة » وهم وله الجد فوق مايظن بهم » 
سكن ل نؤعى عند التنازع إلا باارد إلى الله و إلى رسوله وقد خاافهم فيه من ليس 
دونهم ؛ بل مثلهم أو فوقهم . فإنا قد ذكرنا 0 ن أعيان الصحابة - 1 الله 
بن م ا على إمامته وفةبه ودينه » وأخته حفصة ةأم المؤمنين » وز ينب ر بيبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهى من أمثل فقمبات الصحابة ‏ : الافتاء 
بالكفارة فى الحاف اي ماهو 1 منه . وذ كرنا عن طاوس » وهو 
من أفاضل أفاضل ل الإاسن علا وشا ره  )]‏ اله لمكن رامين 
بالطلاق موقمة له . 

فإذا كان ازوم الطلاق عند الحنث فى الهين به مقتضيا هذه للفاسد » وحاله فه 


3 - 


الشريعة هذه الحال :كان هذا دليلا على أن فضى إلى هذا الفساد لم بشرعه 
اله ولا رسوله كا نبهنا عليه فى ذمان المدائق ان يزرعها ويستثمرها و بيع 

اللحضر ونحوها . 
وذلك : أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطمن رمه ؛ أو ليعقنٌ أبام » أو 
ليقتلن عدوه اسل المعصوم » أو ليأتين الفاحشة » أو ليشمر بن الخمر» أو ليفرقن 
5 بين ام رء وزوحه ونحخو ذلك 1 بائر الاثم والفواء.ش - فهو بين ثلابة ور 


إما ما أن فم هذا لوف عليه ؛ فهذا لايقوله ءا فيه من ضمرر الدنيا والأخرة 
إن كثيرا ٠‏ الاس ؛ بل ١‏ للفشن : إذا راء قد حلف اللللرق , كان ذلك 
0 لتخفيف الأص عليه و إقامة عذره . 
إما أن بحتال ببعض تلك الخيل المذكورة » كا استتخرجه قوم من المفتين . 
ففى ذلك من الاستهزاء بآيات الله ومخادعته والكر السبىء بدينه والكيد له. ؛ 
وضعف العقل والدين » والاعتداء لحدود الله » والانتهاك لحارمنه والإلحاد فى 
آياته : مالا خفاء به » وإن كان م نإخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلك » 
فقد دخل من الغاط فى ذلك وإن كان مغفوراً لصاحبه الجتهد المتق لله - 
اناه الى تأمل حقيقة الدين . 
وإما أن لا حال ولا يفعل دن ل ارافان امرأته كا يفعله .من 
يخشى الله إذا اعتقد وقوع الطلاق . قفى ذلك مر الفساد فى الدين والدنيا : 
مالا يأذنبه الله ولا رسوله . 
أما فساد الدين : فإن الطلاق منهى عنه » مع استقامة حال الزوجين باتفاق 
العاماء » حتّى قال البى صلى الله عليه وس : « إن اختِلعات والمنئزعات هن 
المنافقات » وقال : « أبما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس رام عليها 
رائحة الجنة » . 
وقد اختلف العاماء : هل هو محرم أو مكروه ؟ وفيه روايقان عن أحمد» وقد 
استحسنوا جواب أحمد لما سل عمن حلف بالطلاق ليطأن امرأته وهى حائض ؟ 


855 ل 


فقال : يطلقهاولا يطأها ء قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الخائض 

وهذا الاستحسان يتوجه على أصلين : أما على قوله : إن الطلاق ليس بحرا 
و ١4|‏ يكون تحر بمه دون تحر م الوطء و إلا فإذا كا نكلاهها حراما لم مخرج من 
حرام إلا إلى حرام . 

وما 2 لديا : فأبين من أن يوصف . فإن ازوم الطلاق الحلوف به فى 
كثير من الأوقات يوجب من الضرر مالم تأت به الشريعة فى مثل هذا قط : 
أن المرأة الصالحة تكون فى حدبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة » وهى متاعه 
التى قال فيها النى صلى اله عليه وسلم : « الدنيا متاع » وخير متاعها امرأة المؤمنة » 
إن نظرت إلمها أعحبتك » وإن أمرتها أطاعتك » وإن غبت 1 حفظتك. فى 
00 6 وهى الت أن بها النى صلى الله عليه و-ل فى قوله : لما سأله 
المهاجرون « أى لل ل فده ؟ ضال ‏ أفدل : نان ذا كر 0 , 
وامرأة صالحة نين أحدك على إمانه » رواه الترمذى من حديث صالم بن أبى الجعد 
عن ثو بان . و ببنهها من المودة وا لرحمة ماامتن الله به فى كتابه بقوله ( "١ : ٠‏ 
ومن اناه أن خلق ل 0 أنفسكم أزواحاً لتسكنوا إلمها وجعل 0 عر 
ورحمة ) فيكون ألم الفراق أشد علمهما من الموت أحيانا » وأشد من ذهاب امال » 
وأشد من فراق الأوطان » خصوصا إنكان بقلب كل واحد منهما حب وعلاقة 
من صاحبه » أوكان بينبما أطفال يضيعون بالفراق و يفسد حالم » ثم .يفضى 
ذلك إلى القطيعة بين أقار هما » ووقوع ع الث لما زالت نعمة المصاهرة التى امتن الله 
مها فى قوله :زه : 6ه ذعله نسبا وصور | ) ومعلوم أن هنا من الحرج الدا 
فى عموم قوله تعالى ( ؟؟ : 74 وما جءل علي فى الدين من حرج ) ومن العسر 
لمنفي بقوله : (*: ١4‏ يريد الله بكم اليسرء ولا بريد بكم العسر ) . 

وأيضا : فاو كان الحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإ-سان من صدقة وعتاقة » 


وتعلم عم » وصلة رحم » وحهاد فى سبيل الله » وإصلاح بين الناس ؛» وتحو ذلائ» 
ل ات 


. رواه مسم عن عد اله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما‎ )١( 


“5 0 


سمن الأعمال الصالحة التى حيها الله ويرضاها : فإنه لما عليه من الضرر العظي فى 
الطلاق لا يفعل ذلك » بل ولا يؤمر به شرعا ٠.‏ لأنه قد يكون الفساد 1 من 
الطلاق أعظم من الصلا خ الحاصل م ن هذه الأعمال » وهى المفسدة التى أزاها اله 
بقوله ( ؟ : 554 ولا تجعلوا الله عرضة لأعانم ) وأزالها النى صلى الله عليه 
وسل بقوله : «لأن 6 أحدك ةف أهلا ثم عند الله دن أن يأتي الدكفارة 
الى فرض الله » . 

“إن قيل : فهو الذى أوقع نفسه فى أحد هذه المضرات الثلاث » فا كان 
ينبثى له أن حاف . 

قيل : ليس فى .شر يعتنا ذنب إذا فعله الإإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة 
إلا بغسرر عظي . فإن الله لم حمل علينا إصراً "كا حبله على الذين من قبانا . فبب 
أن هذا قد أنى كبيرة من الكبائر فى حلفه بالطلاق » ثم تاب من تلك الكبيرة » 
كينت يثاسب اول سينا أن ببق أثر ذلك الذنب عليه » لا بحد منه 
مخر<ا ؟ وهذا لاف الذى ينشىء الطلاق؛ لا بالحلف عليه . فإنه لا يفعل ذلك 
إلا وهو مريد لاطلاق : إما لكراهته لدرأة » أو غضبه عليها ونمو ذلك . وقذ 
حفل الله الطلاق ثلاثا . فإذا كان إبا يتكلم بالطلاق باختياره . ووالى ثلاث 


مرات متفرقات .كان وقوع الضرر : مثل هذا نادراً » مخلاف الأول . فإن 
مقصوده لم يكن الطلاق» و إنماكان أن يفعل الحلوف عليه » أو لا يفعله .“ثم قد 
ار شرع » أو تنضطر ه الماحة إلى فعله أو تركه » فيلزمه الطلاق بغير ١‏ اختياره له » 


ولا أسبيه . 

وأنضا؛ : فإن الذى بعث الله به مدا صل الله عليه وسل فى باب الأعان : 
مخفيفها بالكفارة » لا تثقيلها بالإيحاب أو و التحر يم . ذ فإنهم كانوا فى الجاهلية رون 
الظهار طلاقا » واستمروا على ذلك فى أول اللوسلام حتى ظاهر أوس بن. الصامت 
ركى لله عنه من فدرأنه . 

وأيضا : فالاعتبار بنذر اللجاج والغضب » فإنه ليس بينهما من الفرق إلا 


امهم 


1 . وسنبين إن شاء الله عدم تأثيره . والقياس بالفارق أصح ما يكون من 
الاعتبار باتفاق العاماء المعتبرين . 

وذلك : أن الرجل إذا ذل :إن أ كلت أو ةر تح ادل أن اع عاد 
أو فل أن أطلق امرأنى » أو فعلى الحج » 0 شالى صدقة » 
أو فعلى صدقة ‏ : فإنه تحن له كفارة بمين عند اجمهور كا قدمناه . بذلالة السكتاب 
والسنة وإجماع ١‏ لصحابة .:فكذلك إذا قال : إن أأكلت هذا أو شر بت هذا 
فل الطلاق » أو فالطلاق لى لازم أ نان طالق او قولف أحرار وان 
قال : على الطلاق لا أفملكذا » أو الطلاق يلزمنى لا أفمل كذاء فهو بمنزلة 
قوله : على المج لا أفءل كذا » والحج لى لازم لا أفمل كذا . وكلاهما يمينان 
محدثقان لسها مأثورتين عن العرب» ولامعروفتين عند الصحابة . و إما المسةاخرون 
انعا عانا ٠‏ وريظلوا إحدى الفلثين الا عرى ء "الامان التي 
كان السذون ا تحافون بها وكانت العرب تحلف بها . لافرق بين 1 
وهذاء إلا أن قوله : إن فملت كذا فالى صدقة : يقتضى وجوب الصدقة عند 
الفمل » وقوله : 0 طالق : يققضى وحود الطلاق . فالكلام يقتضى وقوع 
الطلاق بنفس الشرط ؛ وإن ١‏ يحدث بعد هذا طلاقا . ولا يقتضى وقوع الصدقة 
حتى نحدث صدفة . 


وجواب هذا الفرق الذى اعتمذده الفقهاء المفرفون من وحهين 5 


أحدها : منع الوصت القارق فى عض الأعرك امن غ51 . وى بعص 


صور الفروع امقيس عليها . 

والثانى : بيان عدم التاثير . 

أما الأول : فإنه إذا قال : إن فعات كذا فالى صدقة » أو فأنا نحرم » أو 
فبعيرى هدى : فالمعلق بالصفة وحود الصدقة والارحرام والحهدى ء لا وجومها » 
يا أن المعلق فى قوله : فعبدى حر » وامرأتى طالق : وجود الطلاق والعتق » 
لا وجو بهما . ولهذا اختلف الفقباء مر أصحابنا وغيرهم » فها إذا قال : هذا 
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هدى ؛ وهذا صدقة لله : هل مرج عن فاشك 11 لا رج ؟ فن قال : 0 
عن 1ك 2( فب و كخروج زوحه وعبده عن ل 5 1 كل ناف الياب 5 أن 


الصدقة والهدى يتمل-كهما الناس » بخلاف الزوجة والعبد . وهذا لا تأثير له . 
وكذلك او قال : على الطلاق لأفعان كذاء أو الطلاق يلزمنى لأفعان كذا : فهو 
كقوله : على الحج لأفملن كذا . فهلا جُمل الحلوف به هنا وجوب الطلاق 
لا وجوده ؟ كأنه قال : إن فملت كذا فعلى أن أطلق . 

فبعض صور الحاف بالطلاق يكون الحلوف به صيغة رجوب » كا أن بعض 
صور اذاف بالنذر يكون الحاوف به صيغة وجود . 

انا الجواب الثانى : فنقول : هب أن اللمعلق بالفعل هنا وجود الطلاق 
وااءتاق » والمعلق هناك وجوب الصدقة والحج والصيام والاهداء . أليس موجب 
الشرط بوت هذا الوجوب » وذاك الوجود عند وجود الشمرط ؟ 

فإذا كان عند الشرط لا يثبت ذلك الردو 3 بل 2 به كفارة عين » 
فكذلك عند الشرط لايثبت هذا الوجود » بل بحزيه كفارة بمين » كا لوقال : 
هو يبودى أو نصرانى أو كافر إن فمل كذا » فإن امعلق هنا وجود الكفر عند 
الشرط » ثم إذا وجد الشرط لم بوجد السكفر بالاتفساق » بل يازمه كفارة بعين 
ولابلزمه شىء . ولو قال ابتداء : هو يهودى أو نصرانى أوكافر : لازمه الكفر» 
يمنزلة قوله ابتداء : عبدى حر وامرأتى طالق » وهذه البدنة هدى » وعلى صوم 
يوم اجيس . ولو علق السكفر بشرط يقصد وجوده كقوله : إذا أهل الهلال قند 
برنت مرفي إن الإسلام ٠‏ لكان الواعتك أن بحم بكفره » لسكن لا يتأخر 
الكفر 0 توقيته دليل على فساد عقيدته . 

فإن قيل فى الحاف بالنذر : إما عليه الكفارة فقط. 

قيل : مث فى الحاف بالعتق » وكذلك فى الحلف بالطلاق» م لو قال : فعلىٌ 
أ أطلق ارق ا 

ومن قال : إنه إذا قال : « فل أن أطلق امرأنى » لا يازمه ثىء » فقياس 


لاج سدم 


قوله فى الطلاق : لايازمه ثىء . وهذا توقف طاوس فى كونه عينا . 

وإن قيل : إنه يخير بين الوفاء به والشكفير» فكذلك هنا خير بين الطلاق 
والعتق وبين التكفير . فإن وطىء امرأته كان اختيارا منه للشكفير اذا 
الظهار يكون مخيرا بين القكفير و بين تطايقها » فإن رمك ريه الشكيار: الكدن 
فى الظبار لا جوز له ألوطء حتى يكفر » لأن الظبار منكر من القول وزور حرمبا 
عليه . وأما هنا فتوله ؛ 'إن فملت فعى طالق » فهو عخزلة قوله : فلح أن أطلقها ‏ 
أو قال: واه لأطلقنها » فان طلقها فلاشىء عليه» و إن ل يطلقما فعايه كفارةيمين. 


ل أن شال 1 فيال نجي السكفارة على الفور إذا لم يطلقها حينئذ » ا 


سس 


لوقال : والله لأطلقنها الساعة و1 ,طلقها » أو لا نب لظن ع إمساكاء 


1 لا حب إلا إذا وحد منه ما يدل على الرضا مها من قو[ ول أو فمل » كالذى يخير 
بين فراقها ا لعويب ونحوه ؛ وكامعتقة نحت 0 0 لانجب يهال حتي 
يفوت الطلاق قبل اللكم فى ديك » كا لوقال : فثلث مالى صدقة أو هذى 
وكو ذلك ؟ 

رادو اناك ٠‏ أنه مخير بنهما على التراخى » مالم يوجد منه ما بدل 
على الرضى بأحدههما » كسائر أنواع الخيار 

فصل 

موجب نذر اللجاج والغضب على الشهور عندنا : أحد شيئين : 

إما الذكفير » و إما فءل المعلق . ولا ريب أن موجب الافظ فى مثل قواه : 
إن فعات كذا فل صلاة 3 2 0 أاف » أوضضلي المج » أو صوم 
ا ِ فا 1 5 الوجوب 3 :لت وحوب المكفارة 00 
الوجو دين 0 كل منهما ثابت بتقدير عدم الآخر 5 ف الواحب ١‏ الخير 

وكذلك إذا قال : إذا فملت كذا فملّ عدق هذا العبد » أو تطليق هذه 


-- 


المرأة 0 عا لدان تصدق 1 ام 7 فإن ذلك يوجب استحقاق العبد للا عتاق» 
والال للتصدق » والبدنة للبدى . 

واه ه ذلك فقال : هذا المال صدقة » وهذه البدنة هدى » وعل عتق 
هذا العبد : فبل يخرج عن ملسكه بذلك » أو يستحق الإخراج ؟ فيه خلاف » 
وهو يشبه قوله : هذا وقف . 

وأما إذا قال : هذا العبد حر » وهذه الرأة طااق » فهو إسقاط عمنزلة قوله 
برت ذمة فلان من كذا » ومن دم فلان » أو من قذفى . فإن إسقاط حق الدم 
والمال والعرض من باب إسقاط. -ق الماك بلك البضع وملاك العيق ” 

فإذا قال : إن فعلت فدلّ الطلاق » أو فعلى العقق » أو فامرأتى طااق » أو 
الى اا وقلنا : إن موحبه أحد الأمر بن': فإنه يكون مخيرا بين وقوع 
ذلك ؛ وبين وجوب الكفارة » كا لو قال : فهذا امال صدقة » أو هذه البدنة هري 

ونظير ذلك مالو قال : إذا طلعت الشمس فعبيدى أحرار» ونسائى طوااق - 
وقلنا : القخيير إليه ‏ فإنه إذا اختار أحدها كان ذلك مزلة اخقياره أحد الأعر بن 
من الوقوع ؛ أوجوب التتكثير » وأمكال ذلك( 

وألضا : إذا أسر ونحته 01 من أر بع « 3م أختان » فاختار إحداها : فهذه 
المواضم التي تسكون فيها الفرقة أحد اللازمين : إما فرقة معين » أو نوع الفرقة » 
لاحتاج إلى إنشاء طلاق » لكن لايتمين الطلاق إلا بما يوجب تعيينه »كا فى 
النظائر لذ كورة . 


2 إذا اخقار الطلاق : فبل يقع ءن حين الاخقيار » أو من حين الحنث ؟ 
سَ يخرج على اه لير ذلك . 


فاو قال فى بنش مسائل نذر الاجاج والغضب : اخترت التكفير أو اخترك 
فل النذور : فهل يتعين بالقول » أو لايتمين إلا بالفعل ؟ 

إن كان التخيير بين الوجو بين تعين بالقول » كا فى القخيير بين الفساء» 
و بين الطلاق والعتق » وإنكان بين الفعلين لم يتمين إلا بالفعل ؛ كالتخيير 


ا 5 


: : ان 0 سم 1 
0ن الكارة إن كن بين الفمل اسيك كا فى قوله : إن #معات 
0 5 
كن فعبدى حر » 0 امراف طال لق 5 أو دى هدر » أو َال صدقة » ا بدنى 
هذي : تعين لي بالقول » و بتعين الفعل إلا بالفعل. ا ٠داته‏ اله وال أ عل . 
انان وصلى لله على سيد دنا مد وعلى | اله وصمية وسل . 
م هذا الكتاب بءون الله ومنته . على بيد كاتبه ”على بن سا ا 1 
فى آخر -هادى الأولى سئة م1 *:ه. 
ا رح صل أله وبل وباك 
ورسوله الكر يم حمد وعلى اله. 
أما بعل » ققد 3 طبع هذه القواعد الئفسة 2 لشيخ الإسلام 4 عم الأعلام 2 
الامام الحتهد » والفقيه ا : تو الدبن أ العباس أحجد بن تيمية الأتوق سنة 
ال-1 ى :تق ف توق 
مم رحمه الله » وغفر لنا وله » و :اه الله عن الا إسلام واا لان خارا , وجمعنا له 
ار كرامته 
دار لراميّة . 
وكان طبعها على نسختين - إحداها ناقصة ه رفاك اسة » والثانية ناقصة 


من آكذرها ورقة ‏ وكلتاهما ملك 0 الشيخ سلهان بن سان شهدا 


وقد تفضل الشيخ صالح ن سليان بن سحان باعارني إباها لأخرج هذه الدرة 


الكر بمة من خبايا الزوايا ٠.‏ زا الله خيرا . ونفعني الله و إخوانى بها . ووفقنى 
لإخراج كل آثار شيخ الإسلام » ايعم نفع المسامين مها فى هذا الوقتالذى ثم فيه 
أحوج إلمها من أى مؤاف لأى مصنف . 

وكان هام طبعما بمطبعة الة السزة ل ادس حر رمسا ادر من 
شهور سنة 15٠‏ من هجرة خانم المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وس . 


وكتبه فقير عفو الله 


6 


